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المسآلة الثانية 
قال الرازى : فى الفعل » ذا رض مَُارض منه كف َم أن يكُونَ قو 
ا 
أمَ لقو :قم أن يلم أنَ َعم ْو اقول أو لفل أن لايم واحدة 
أما القسم الأول . وهو ويد ٠‏ قَالفعل المعَارض لَه : إِما 
أن يَحْصل عقيَْهُ » أ متخي عه 
َع :نا ليخن القول وله خاسة. أ له د ا" 
ماما ا | 


وي ل ل 0 > وس ع برس هي سج سا في 
لا يجوز أن يتتاوله خَاصة ؛ إلا على قول من يول تسح الشدىء قبل حضو 


ىسرم مل 


وقته ته وإن تناول ) أمته خَاصة » وَجَب المصير إِلَى القول دون الفعل . ٠‏ وإلا كان 


عبر عو م 


القول لَعُوا » ولا يلعو الفعل ؛ لآن حَْمه نابت" فى الرُسُول ب . 
سس قشع اك برى ساك لتر سس 


ونان الخطاب َه وهم ٠‏ ل دل حََى أنه مَْصُوص' من" القول . 
وأمته داخلة فيه لا مَحَالةَ . 


وإِنْ كان الفعل متراخيا عن القَول » فَإِنْ كَانَ القول عَاما لنا وله ٠‏ صار مقتضاء 


07 سية اس على لير سن اح صر لل قر و لير ا 1 


منسوخاً عنا ونه » وإ تنوه دوته » كان سخا نا دوه ؛ لأ القول لم ياوه . 
بإ وله دوننًا كان مسو خا عه وتنا ثم يلما لضفه لوب الس به 


القسم الثانى : أن ودقململ » اقللارض ال :إما أن يحصل 
عقيبه أو مراخيا عه و 


577 


سا امد دعوم سه ااي دق 2 تي يه 5 اب تك 0 
َِنْ كَانَ متَعَقبَآ فَإِمَا أن يكون القول متتاولا لَه خاصة » أو لأمته خّاصة أو ١‏ 


'عاما فيه وفيهم : 


1 1 #6 


و د ستولا حسم وفع لد لا عل رودلل ظ 


ا نا 
# 


مكلف فى المستقبل , :تير ذلا القول المختص به ستصمصا له عن فلل 0 


العموم . 

وَإدَْنَ ستولا أيه خاصة. على لاحك الئل مُخقصبهء هون أنه 

وكام فيه فيه »هلد على ستُوط حُكُم افطل عله وه ونإ 

كان اقول رايا نالفل فَإِنْ كَانَ متتاولا له ولأمته » فيكون القول تاسخا ' 
00 00 00110 


الفعل عَنْهِ ٠‏ وعن من أمته » ون كان يتَتاول دونه » فيكون منسو دا 
2 اس عض قز في 8 “سار و اع أ 
. دونه » وإن كان ياوه دون مته » فيكون منسو درن مكة . ش ش 


القسم الثالث ميلم قم أحَدهمًا على الآحخَرِء ا َم اقول على ( 


0 إل لقو وى مالل » واافوى راجح 0 نشول 
ض أُوى ؛ لأن دَلالة القول تستغْنى عن الفمل » وَدَلالة لفل لاتب تَستَْنى عن القوؤل » 


وت” م 


التق الت من انق ئ 0 
والثانى :أنا قط بن القول قد ونا » وأما الفعل فَبتقْدير أن يتآخر . كان 


اول نا ديرأ يقد ست 
200 ومقَلَهُ على 5 ظ 


[ فرع ظ ظ 
١‏ مول ل من مشا اللو ويام فى قا الاح 1 


5 


ل 0 ل مه 


َعنْدَ الشافعى - رضى الله عنْه - أن نهيه مخصوص بفعله فى الصحراء ؛ 


1 60 ه 


حت يور سبال القبلة وأسنيَارًُا فى ليكوت لكل أحَد. 


وعند الكرخى رحمه الله بحب ؛ إجراء التّهى عَلَى إطلاقه فى الصحراء 
لبي كاك من خراص الرسول 8 


ل 1-0 


يفم رض لع أذ م يموع ليل الى يجبا 
1 ساس سساو 7ج وده 


لين أن َمل مل ما قعل الرسول عل الصلاة والسلام مع ونه مستفيل القبلة 


تراس عه بم اسيل ميل 


فى البنيان عند قَضاء الحاجة - أخّص من ذلك الى » والخاص معدم على 
العام؛ قوجب القول ؛بلتخْصِيْص ء والله أعُلّم . 
آم إِذَا كَانَ المعارض للْفعْل فعلاً آخَر فَذَلِكَ على وجهين : 


نج بلاج سر صل 0 0 ل يه ساس قر 


الأول أذ ْمَل الرسُول قف فل . ؛ يعْلّم بالدليل ارجرويكلت واصوتراء 


عد دياق 


َعْدَ ذلك قد أقر ب عض النّاسٍ على فل ضده» تلم أله حارج مله . 
الثانى : إِذَا عَلمْنا أن ذلك الفعل]إِنَمَا يَلرَم أمثالَه الرسول يه فى مثل تلك 


اد ل 


الأؤقات . ما لَم يرد ليل اسن نم يَْعلَ عَلَيْهِ الصّلاة والسلام ضده فى مثل 


مم وض قر ا سل سرح الل 
ذلك الوقت ء فَتَْلم أله كان قا نسح عن 


سى ‏ 4 
؟» 4 


نسسية 


قراس تااى قير 


التخصيص والتسشخ فى الحقيقة إد نما لحا م دل على أن ذلك الفعل لازم ليه 


وأنّه لازم له فى مسقل الأوقات . 
نما يقال إن ذلك الفعل قد انكسم ؛ بمعنى : أنه قد زال التعسد بمثله 
أن الَخْصِيص قد لحف ؛ عَلَى مَمتَى أن بَعْض المَكَلفينَ لا يلرَمه مله » وله 


ضآَُ 


56 


ظ المسألة الثانية ‏ 

ظ ذا عرض فعْلهُ - علَيْه السّلام - مُعَارضٌ ا 
قال القرافى : ١‏ قوله :لا يجوز تعقّب الفعل والقول » إلا. عند من يجور- 
نسخ الشىء قبل حضور وقته © : ظ 1 
تقريره ع كل ا يديه لنمل - عليه السّلام . 
عقيبه ذلك النهى » فإنه يدأنا ذلك على أن النَّهَى نسخ عنه حكمه » فمن يقول ' 
ش 000 نسخ الشىء قبل وقته © يمنع النسخ فى هذه الصورة ؛ لأن. عنده ‏ 
الشىء الواحد لا يكون مأمورا به منهياً عنه » أو منهياً عنه مأذوناً فيه ؛. على 
قاعدة الاعتزال فى الحسن والقبح ؛ لأن النهى يعتمد. المفسدة ٠»‏ والإذن ُعتمد” 
تجويز الإقدام عليها » وأنه قبيح . ٠‏ بل لا بد عندهم من أن ية يفعل الفعل + ولو 
مرة واحدة حتى يكون للنهى ٠‏ أو للأمر أثر فى الوجود . 0 
ظ ومذهبنا جواز النسخ مطلقاً ؛ فقوله اد 
الذين نجوز ذلك » وعبارته تقتضى الاستبعاد » وليس كذلك . 0 

سي #5 50-0 
هذاالبحث من الإمام يرِدُ عليه ما فى حد النسخ بعد هذا ؟ لأنه اشترط 0 
. التراخى عن المنسوخ ٠‏ وهاهنا فرضه عقيبه » فيكون الشرط فى الحد باطلاً مع 
أن هذا الشزط ذكره الجماعة كلّهِم فيما علمت ؛ فيكون هذا نقضا على 
الجميع» أو تكون هذه الفتوى باطلة ؛ إن صح ذلك الشرط فى حَد النسخ ٠‏ 
ولا فرق عند المعتزلة بين ما لم يأت وقته » وبين الحاضر قبل فعله ؟ للروم.. 
العبث فى الجميع ؛ فلذلك سوّى المصنّف بين البابين هاهنا » وإن كان القول 
المفروض.لم يفرض له وقث مستقبل ٠‏ فهو سؤال يرد عليه » ويندفع الو ل 
يفرقون ‏ 0 ظ 00 
لق 


« سؤال » 
يشترط فى الناسخ أن يكون مساوياً » أو أقوى ٠‏ والقول أقوى . فكيف 
ينسخ بالفعل الأضعف ؟ 
جوابه : اشتراط المساواة والقوة » إنما هو باعتبار السنة والرواية » لا باعتبار 
الدلالة » فينسخ المتواتر المتواتر » وإن اختلفت الدلالة » والآحاد الأحاد . 
وإن اختلفت الدلالة» وكان المنسوخ أقوى ؛ وضعفا الفعل إنمأ هو من جهه 
الدلالة.. ظ 


كَ 


وأمًا السنّة » فالوحى أتى رسول الله - كفَِةِ - بالإقدام على الفعل » 
فأفاده الفط ؛ كما أفاده فى القول السابق. ؛ لأن المخبر فى الصورتين هؤ 
جبريل عن الله تعالى . 

قوله : « إذا تناول القول الأمة فقط » قدّم القول فى حقّهم ؛ لئلا يلغو »: 

تقزيره + من وجه آخر من معنى كلامه أن فعله - عليه السَّلام - دليل 
الوجوب علينا » وهو يتناوله - عليه السّلام - بطريق الأوّلى ؛ فيكون عام 
بالنسبة إلى القول ؛ ليتناول القول لنا خاصة » وإذا تعارض الخاص والعام؛ 
قدم الخاص على العام . 

قوله : « إن تناوله القول مع الأمة. وحص عليه السّلام بالقول وأمّته داخلة 
فيه © : 

تقريره : أن حمل فعله - عليه السّلام - على اختصاصه به أقرب للجمع 
بين الدليلين » فيتناولنا نحن القول بعد ذلك كما كان » وهو أولى من تعطيل 
القول بالكلية » ولم يقل هاهنا بالنسخ ؛ لأن من شرطه التراخى » وهذا 


عفقفسية . 


وهذا هو الفرق بين هذا العم » والقسم الذى بعده ٠»‏ إذا كان الفعل 
راض ع الذول» يرد عليه السؤال المتقدم : أنه يصح فى حقه - عليه السلام - 


خارف 


بالمقارن المعقب القول السابق الخاص به غير أن من الفرق أن التخصيص 
هنالك لعذر ؛ لأن القول لم يتناول غيره » وهاهنا تناولنا معه » فأمكن 
ال لتخصيص به . ظ ظ 

2 0 إن تراعى الفعل بعنَ القول الناول لنا وله - عليه الام - مبار 


اوبره 0 ان حكم الفعل امتاختر يعمنا أيضا من جهة آدلة لتأسى + ٠‏ فهما 0 
دليلان عامان فى سنا وحقه - عليه السلام - وقد تنافيا ؛ فينسخ المتأخخر ١١‏ 
لمتقدم عدر اللخصيسر رررة التساوى » وكذلك إن تناولّنا دونه نَسَّخَهُ عنا 
الفعل المتأخر ؛ لعموم التأسئى . ظ 
قوله : د إن كان القول الْتآخمّر خاصا به » وعقيب الفعل » خصّصط - © 

صلى الله عليه وسلم - من ذلك العموم ' ظ ظ 1 
تقريره : أن الفعل فى نفسه لا عموم له له ؛ حتى يقال : تخصّصه من ذلك '” 
العموم » وإنما معناه : أن الفعل دل فيه الدليل على التكرار » فلا يلزمه فعله | 
بعد ذلك » وإن كان الفعل الَّذَى وقع يستحيل رفعه » بل التخصيص بحسب ٠‏ 
المستقبل .2 هذا هو المتجه» وكذلك يكون القول المتأخر الخاص بالامة 
مخصّصاً لها من عموم الفعل ؛ غير أن هاهنا لا د يشترط التكرار ة فى الفعل © 
بل يكتفى بعدم لزوم مثله للأمة ٠‏ ويكون القول مخصّصا للدليل الدال على ا 
لزوم مثل فعله - عليه السّلام - لنا ٠‏ فيحمل ذلك الدليل على غير هذا 
0 ظ ظ 
قو : ٠‏ وإن كان القول المتاختر عام فيه ١‏ علي الم - وفهم »سق 
ليان - عليه السلام - وعنهم ؟ . 00 
- ين 1 دأمل ادي )4ل اميس + خا لصيس ١‏ 
فلتساوى الدليلين فى العموم » أما القول » فبالغرض ٠»‏ وأما الفعل » فعمومه | 
لأدلة التأسّى » فلا تخصيص حيئئذ » وأما النسخ فلا يازم أيضأ . 
رف 


وإن قلنا بالقوط ؛ لأنا نجعل هذا القول المتأخر مانعاً من لزوم تكرار 
الفعل فى حقه - عليه السّلام - لأن الفعل الذى وقع لا يمكن أن يقال : 
سقط عنه ؛ لأن التصرّف فى الواقعات محال » فلم يبق إلا لزوم التكرار » 
فيكون هذا القول: المتآخر مخصصاآ للدليل الدال على أن الفعل ينبغى أن 
يتكررء فيحمل على ما عدا هذا الفعل ٠»‏ فيثبت التخصيص بالنسبة إلى ذلك 
الدليل » لا بالنسبة إلى عموم هذا الفعل » وأما فى حقنا فيجعل القول 
لمتأغمّر مانعا من لزوم مثل الفعل المتقدّم لنا » فيكون مخصصا لأدلة التأسى , 
فنحملها على ما عدا هذا الفعل » فقوله : 2 سقط الفعل عنه وعنهم 4 لاا ( 
يستلزم تخصيصا بين هذين الدليلين » ولا. نسخأ ؛ بل التتخصيص فى أدلة 
أخرى ؛ كما تقدم . 

ولا يلزم هاهنا سؤال النسخ بالمقارن ؛ لأنا لم نقل به » بل قلنا بالسقوط. 
وهوأعم . ١00‏ 

قوله : « وإن تراخى القول عن الفعل » وهو عام فيه - عليه السلام - 
وفى أمته » نسخ حكم الفعل عنه وعن أمته ؛ . 1 
تقريره : أنا حكمنا - هاهنا - بالنسيع ؛ لوجود التراخى » الذى هو شرط 
النسخ ؛ كما سيأتى فى حده » وقد ثبت حكم التكرار فى حقّه عليه السلام 
٠‏ ولزوم مثله لنا بمضى زمان يقبل ذلك » وجاء القول بعد ذلك يمنَع من 
الأمرين؛ وهذا هو النسخ ؛ لأن النسخ تخصيص فى الأزمان على ما سيأتى » 
وعلى رأى القاضى أيضا يتأتى ذلك بأن نقول : كان لزوم التكرار » ولزوم . 
مثله علينا » ثابتا فى نفس الأمرء وهذا القول المتأخّر نشخه وقطعه » فَيتَصور 
النسخ على المذهبين ؛ فلذلك صرح هاهنا بالنسخ » ولم يصرح به فى القسم | 
الذى قبله ؛ حيث كان القول متعقباً. : ٠‏ بل صرح بالسقوط الذي هو أعم . 


قوله : « دلالة الفعل لا تستغنى عن القول ١‏ : 


رف 


تقريره : أن الفعل لا يكون دليلاً شرعيا ؛ حتى يرذ النص بنصبه دليلاً » 
وأما القول ٠‏ فهو دليل بالوضع من غير نصبه من جهة الشارع . ْ 
فإن قلت : لو لم يقرّر الشرع أحكامه » وشريعته على اللقة العربية أ ل 0 
اعتيرنا أوضاع العرب 4 وإن كانت كيل على الأحكام 34 بل لم 017 قوله [ 
تعالى « قرآنا عرب 4 [الزمر 4" ] وغير. ذلك مْنْ النصوص ؛ عتهرنا . 
أوضاع العرب ) ركد مارك الأقوال تفتقر للأدلة السمعية » كالافعال . 
قلت هنا مسالم ‏ وسؤال أحسنٌ ؛ غير أن الترجيح هاهنا بأصل الفهم لا ١‏ 
بالفهم المخصوص ٠‏ فاللفظ يهم من حيث إنه موضوع » ورد الشرع باعتباره ظ 
.أم لاء والفعل لا يكون مفهما إلا بتنصيص الشارع على ذلك . ظ 
ل : اللقظة الوضوع 7 يصح الجزم بأنه لا يفتقر إلى الفعل © فقد . 
يفتقر إلى القعل حالة الُراضعة ؛ كالإشارة من الواضع أن هذا اللفظ موضع . 
لذلك ٠‏ أو غر ذلك من الأفعا التي با عم الود بوي 5 ظ 
قلت قلت : الفعل لا يتعيّن فى الوضع ٠‏ بل القرائن القيدة للوضع اعم من . 
الاقوال والأفعال » وما الفعل فلا بد فيه من القول . ش 
وهذا كاف فى الترجيح : : ' 
قوله : ٠‏ نقطع بآنّ القول قد يتناولنا ؟ وأم الفعل © فبتقدير أن يتأبر 7 
كان متناولا لنا » وبتقدير التقدّم » لا يكون متناولا لنا » : ٠‏ ْ ظ 0 
تقريره +٠‏ أن الفعل » إذا تم » كان متوغيا » فلا ياولا » إن تاشر ». . 
لم يكن منْسوخا بالقول » فقد تردد بين التناول وعدمه ؛ بخلاف القول . 
فإن قلت : هذا التقدير مشترلة فى القول أيضا ٠‏ لاه إن تقدّم ٠‏ كان 
منسوخآ أيضا ؛؟ فقد دار أيضآ بين النسخ وعدمه . ظ 


قلت : سؤال حسنٌ قو ٠‏ وقد أشكل على جماءة من الفضلام جاه . ١‏ 


النم»؟» 


والجواب عنه : أن مراد المصئف : أن اللفظ : يتناولنا بوضع اللغة » وإن لم 
ترد الشرائع ؛ لأنّ دلالته وضعية » بل شأن هذا اللفظ أنه » متى اطْلّعَ على 
هذا الوجه » يتناولنا » ورد الشرع أم لا ؟ 

وأمّا الفعل : فَِنَّمَا يتناولنا » إذا نصبه الشرع دليلاً مفيداً للحكم ٠»‏ فإذا 
نصبه الشرعٌ إِنّمَا ينصبه دليلاً مفيدآً » إذا لم يكن منسوخآ » أما المنسوخ . 
فباق على الأصل » مستثنى د ااصل تعب الشرع دليلاً » وإذا كان المنسوخ 
مستت ٠‏ وغير المنسوخ هو المنصوب » فهذا الفعل دائر بين أن يكون من 
معد لني الى با انع لا بارا :لين لذ رن 15 نفل ) 
فقد دار بين الإلغاء والاعتبار ؛ بخلاف القول متناولاً لنا بوضع اللغة قَطعا » 
ويكول الفرق إِلَى آنَّ إفادة اللفظ لغويةٌ ؛ لا بمنعها النَسحَْ » ودلالة الفعل 
شرعية ؛ يمنعها النسخ » وأنّ الواضع للغة وضعه » دالا » نسخ حكمه أم لاء 
وواضع الفعل دليلاً » نما وضعه » حيث لم يكن منسوخاً . 

فإن قلت : لم لا يقال : نصب الشرع الفعل دليلاً مطلقا ؛ حتّى يرد المانع 
والمخصص ٠»‏ كما نقول فى صيغة العموم . اددع انيه الم * 
تكون حجة ؛ حتّى يقوم المعتارض ؟ . 

قلت : الانع من احتقاد هذ تلم يقهم عن الارع فى تصبه الف دلي 
ذلك ؛ بل للأدلة الدَالّة على وجوب التأسى ٠‏ قطعنا بأن الله - تعالى - ما 
أراد بها الأفعال المنسوخة » وإذا قطعنا بعدم إرادتها من تلك الأدلة » لم نعتقد 
أن الأصل دلالتها مطلقا من جهة الشارع ؛ بخلاف المنقول عن اللغة ؛ 3 
الصيغة دالّة مطلقآ ؛ حتى يقوم المعارض . 

( ثلبيه ] 
بحث الإمام فى هذا القسم » إذا جهل التاريخ ٠‏ يقتضى أنْ البعض متناول 


ا ارلا 


ع أله لم يفرضه ١‏ بل جزم بالا من غير فضي للك . ٠‏ لكن بحنه لا 
اماي 

ظ | 7 تنبيه 6 

إذا فعل عليه السّلام اع عر القول الذى سبق إلى الدهن أذ ذلك ظ 

القول يتعيّن أن يكون نهياآ » فَينْهَى عن شىء ويفعله » فيدل ذلك على إباحته» ٠‏ 

وهو أيضآ متصور فى الام » بأنأ يؤمر بشىء فيفعل غيدهُ.» فى ذلك الوقت © 

الذى هو واجب عليه قه . 0 


( تلبيه 6 


إذا قلنا . ينسخ القول الفعل عن أو بالعكس + فهذا له حاتان ‏ 
إن كان فى زمانه - عليه السلام - وبحضرته - صلَى الله عليه وسلّم فقد / 
استويا فى المستند ‏ لأن الكل محسوس بالسماع والرؤية منه صلى الله عليه , 
رس , ظ ظ ظ ظ 
ظ و لم يكن كلك بغرت + ولا فى ومن عليه السلا ١‏ بل تقل فلك 


كان أحدهما متواتر 0 والآخر آحادا ألم ينسخ المتواتر بالآحاد » كان قولا أو 


لا » متاخيا م لا ٠‏ وكلام الصف محمول على هذا لصيل ٠.لااعلى ‏ 
الإطلاق » وهو مكن أن ب ورد د سؤالا على الكتاب . ظ 
«فائدة0 ١‏ 

قال سيف الني )١7‏ : إذا تعارض قولّه - عليه السّلام - وفعلّه » ولم: 
يكن الدليل دل على تكرر الفعل بن يفعل فعلاً فى وقت » ويقول بعده على . 


. المسألة الخامسة‎ » ١10 /" : ينظر الإحكام‎ )١( 


اسم 


الفور » أو على التراخى : « لا يجوز مثل هذا الفعل فى هذا الوقت »© فلا 
رض بينهما ؛ لأن القول لم يرفع حكم الفعل التقم » والقعل لم يدل 
دليل على ذكره ؛ حتى يتناول الوقت الثانى » وإن 6 القول » مثل أن 
يقول: « يجب عَلَىّ كذا فى وقت كذا » ثم يَفْعَلَ ضِد ذلك الفعل فى ذلك 
الوقت » فمن جور نسخ الحكم الممكن » » قال : ينسخ حكم القول . 

ومن منع قال : يمتنع وقوع ذلك على وجه العمد » إلا إذا جورنًا لمعصية؛ 
وإن كان القول عامًا لنا وله » والفعل متقدم » فلا معارضة » وإن كان لم 
يدل ل اير 2 ولا على وجوب التأسى » وإن تقدم القول الشامل 
نا وَلَهُ » حصل التعارض بالنسبة إليه - صلَى الله عليه وسَلم - كما لو كان 
را رك لد وي ين كر بل رو على ال + 
ولا التكرر فإِن ذلك الدليل على تكرر الفعل فى مثل ذلك الوقت » وعلى 
وجوب التأسى به صلَّى الله عليه وسَلّم » والقول خاص به » وتقدم الفعل 
نَسَحَه القول فى حقّه فى المستقبل » دون أمته ؛ لعدم تناول القول لهم » ٠‏ وإن 
تقدّم القول نسخه الفعل التأخر فى حقّهِ » إن كان بعد التمكن ٠‏ وإلا خرج 
على الخلاف فى النسخ قبل التمكّن » وكان موجبآ للفعّل على أمَّهِ » | إن كان 
لقول خاصً به » فإن جهل التاريخ » والقول خاص به » فلا معارضة 
بالتسبة لأمنه ؛ لعدم تناول القول لهم . 

وآمًا بالنسبة إليه » فقيل : يجب العمل بالقول ؛ لأنّه أقوى . 

وقيل : بالعكس ؛ لان الفعل أقوى فى البيان » وإن كان القول أقوى ؛ 
لأنّه يدل بنفسه . 

وقيل : بالوقف ؛ حتّى يتبين التاريخ . 

قال : والمختار هو تقديم القول ٠‏ فإن حصنا القول ( وتقدم الفعل . 
نسحَهُ الفعل فى حقّنا » دونه عليه السّلام » أو تقدمه القول ٠»‏ فهل ينسخه 
الفعل عنّا دونه عليه السلام ؟ يخرج على الخلاف المتقدّم فيما إذا كان القول 
خاضا به . 


درق 


قال : : والمختار زهو] 000 تقد م القول 4 وإن ع القول' وإياه سح 7 
امتاخر المتقلدم منهما عنّا وعنه - صل الله عله سكم - على ما تقدم من 
٠‏ التفصيل و التعقيب والتراخى 1 فإن جهل التاريخ 4 فالخلاف كالخلافب © ٠.‏ 


والمختارٌ كالمختار » وهذا كله فيما إذا دل الدليل على تكرر الفعل فى. حقه | 0 


عليه السّلام» وغل ا الأمة به . ظ ظ 
أمّا إن دل على التكرر دون التأسى » والقول خا ص [بالأمّة ؛ فلا تعاض ؛ ظ 
لعدم: وجوب التاسى. : أو خاص به - عليه السسّلام - أو عام له ولأمقه ‏ 
فالتعارض بين القول والفعل ِنَم هو بالنسبة إله - عليه السّلام - دون الم ظ 
لعدم وجوب التاسى : 00 
قال : ولا يخفى الحكم سواء تقدّم الفعل أر تأر ع أو جهل التاريخ 00 
فإن دل الدليل على التأسى ؛ دون التكرر فى حقّه » والقول خاض به - عليه 
السّلام - متأختر عن الفعل ‏ لمعي ان ل ارت 00 
6 على التو ) لسخ الف ْم اقول فى حَقِ ؛ على ما تقم من 
التفصيل دون أمنه 0 ظ 
فإن جل اتأريع ٠‏ فالخلاف لتقم ٠‏ وإن كان اقول امت أيه :ذل 1 
معارضة بالنسبة إليه - صلَى الله عليه وسَلّم - بل بالنسبة للأمة ٠‏ فينسخ ١‏ 
لمتأخر المنقدم . 0 
وإن جهل التاريخ ؟ فالخلافٌ المتقدم » والمختار هو المختار ٠‏ وإن كان - 
القول عامّآ لنا وله - عليه السسّلام - وتقدم الفعل » فلا معارضة ؛ بالنسبة إلى .. 
البى عليه السلام » ونسخ الفعل فى حقا الامة » وإن تقدم القولة » تنبخه ‏ 
الفعل فى حق النبى - عليه السلام - وحقّ الأمة . 
فإن جهل التاريخ . فالخلاف كالخلاف » والمختار كالختار . 





. سقط فى الاصل‎ )١( 
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قلت : صرح سيف الدين بأمور لم يصرح بها المصئف : 
مثها : أنه صرح بأن القول قول النبى يلع » وإطلاق المصنّف يحتمل 
الكتاب والسّنّة . 
ومنها : أنه قَسسّمَ المسألة إلى دلالة الدليل على التأسّى » وتكرر الفعل ٠»‏ - 
وإلى عدم دلالة الدليل على التكرر والتأسى ٠‏ أو التأسى دون التكرر » أو 
الخرراورة افاي رونا حرق يكار ني الجالة لالم صبرتي اعقب 
إليه » بل أطلق القول . 
ومنها : حكايته الخلاف فى جهل التاريخ »ولم يتعرّض له المصنّف . 
«١‏ فرع) 
نهى - صلَى الله عليه وسلّم - عن استقبال القبلة (21 , 
قوله  :‏ المجموع المركّب من دليل التأسى » وفعله أخص من عموم 
النهى؛ : 
تقريره : أن هذا الجمر يقتضى إباحة استقبال القبلة فى البنيان » فهو كما 
لو قال : لا تستقبلوا القبلة » ثم قال : يجو استقبال القبلة فى البنيان ؛ فَإنّ 
وما والاخص مقدم على الاعم . 
: « إذا عارض الفعل فعل آخر . فذلك على وجهين : 
نضا 4 ودب من للم م بسار ل ملم لاه 
فى ذلك الفعل » ٠»‏ ثم يرَى بَعْدَ ذلك قد أقر بعض النّاسِ على فعل ضِده : 
فيعلم أَنّه خارج منه » . 
قر «: أن الإقرار ترك » والترك فعل ؛ ؛ لأله ملابسة الضد » فلذلك جعل 
الإقرار فعلاً . فيعلم أن ذلك الذى أقره - عليه السّلام - خارج من عموم 
التأسى فى ذلك الفعل . 





() ببول أو غائط : 


5> 00 


قال الإمام ف فى البرهان © وأبو الحسين فى ٠‏ امعتمد » : إِنّمَا يكون الترك 
للإنكار دليل الجواز ٠‏ إذا لم يعلم أنه نّهى عنه ٠‏ وأناً الامتناع تَعَدهَ ٠‏ فلا 
يدلّ» وقد كان عليه السّلام ير بالمشركين ب 8 مكة » على أنواع كفرهم » ولم 
يترك الإنكار عليهم فى ذلك أمظة لحني جره لطر 


2 فائلة ) 


قال سيف الدين : لا يتصرّر التعارض بين أفعال الى له بحيث يتشلخ 
البعض البعض » أو يخصصة ؛ لأنً الفعلين إن نَم ووقعا فى وقتين كصلاة 
سيراب بارس غداً الاابارم” 


وإن احتلفا أمكن اجتماعهءا : كالصوم ولا أمكن الاجتماع 3 ولا < 
تعارض . 


وإن تََْر اببتماعهما » 11111ذ1ظ1ظ21 

فى أنفسهما ؛ ؛ كما لو صام فى وقت معي » وأكل فى مثل ذلك الوقت ٠‏ فلا 
تعارض ؛ لإمكان أن يكون. الفعل اا وقمتاء وغير واجب فى وقت 
آخرء فلا تعارض ؛ لأنّهُ لاا عموم للفعل » ٠‏ فإن دل الدليل على وجوب مثل 
ذلك الفعل فى ذلك الوقت :» وجوّر تكرره » أو دل الدليل على لزوم تأسى ظ 
مه به فى ذلك الوقت » وترك ذلك الفعل فى ذلك الوقت مع الذكر له ٠»‏ 
والقدرة عل عليه - دل ذلك على نسخ حكم ذلك الدليل الدَأل على التكرر . ظ 
وكذلك إقراره لبعض الأمّة أعلى الضد مع القدرة على الفعل » والعلم به» . 
والقدرة على الإنكار » ودَل على نسخ ذلك الدليل المقتضى لتعميم الصوم 
على الأ فى حزن ذلك الخص ‏ أو تخصيصه لا فسخ حكم الفعل + ولا .. 


تخصيصا . 


قال الغزالى 000 : لا يتصورً التعارض بين الأفعال البئة با “7 
هى أفعال؛ لأن الفعلين لا بل أن يققعا فى زمائين» فلا تعارض ِ - المافاة ؛ 
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بخلاف الأقوال لها صيغ تعلق بالأزمان . فيوجب ذلك التعلّق التعارض . 
فهذا هو الفرق 
قال ابر العربى” فى المحصول © : إذا اختلفت أفعال رسول الله - يكل - 
فى نَازلّة على وجهين مختلفين فصاعداً » فثلاثة أقوال : التخيير - وتقديم 
المتأخر ؛ كالأقوال إذا تأخر بعضها - وحصول التعارض »2 وطلب الترجيح 
من خخازج ؛ كما اتفق فى صلاة الخوف صلَّيَت على أربع وعشرين جهة » 
وقال مالك والشافعىئ : يرجح ما هو الأخير منها » إذا علم . 
قال : والصّحيح أَنَهَا لم تختلف . وإِنّما كان ذلك بسبب اختلاف 
الأحوال . 
قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع © : إذا تعارض القول والفعل » فثلائة 
أقوال بين أصحابنا : 
القولٌ أقوى » الفعل أقوى » هما سواءٌ » فحكى الخلاف ؛ على خلاف 
حكاية ابن العربى ٠‏ فيحصل من مجموع النقلين : أن فى المسآلة أربعة أقوال 
بآن يراد على نقل أبى إسحاق : المتأخر منهما متقدّم » ولم يتعرضا للتفصيل 
الذى ذكره المصئّف ولا غيره » فَلَعَلً هذا الخلافَ على هذه الصورة محمول 
على بعض الصور , وإلا فهو مشكل ؛ لتعذّر الجمع بين ظواهر هذه النقول. 
( ثليه 6 
قال المصئّف : التخصيص والنّسخ فى الحقيقة إِنَمَّا لحق ما دل على أن ذلك 
الفعل لازم لغيره » وأَنّه لازم له فى مستقبل الأوقات . 
وقولنا : « أَيِنْسُحٌ الفعل » ؟ معناه : زال التعبّد بمثله » و أَنّهُ لحقه 
اللشخصيص ؛ معناه : أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله . 


شرف 


قلت : يعسر الجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن الفعل دليل على الوجوب | 
فى حقنا 2 وإذا كان دليلاً قد نصبه صاحب الشرع ٠‏ أمكن لحوق التخصضيص 2 
له كسائر الأدلة » وكذلك يلحقه النسخ ٠‏ إذا علم أن العموم مراد منه فى ' 
جميع الأزمنة » فإذا وقع بعد ذلك التخصيص » كان نسخا » كما إذا عَم أذ 

العموم مراد من قوله تعالى ‏ : 9 فَافْتُوا المشلركين 14 التوبة : © ] ثم يرد 
يعد العلم بإرادة العموم رفع القتل عن بعضهم ٠‏ فَإنّه نسبخ ٠»‏ وكذلك قال 
العلماء : من شرط التخصيص أن يكون واردا قبل العمل بالعامٌ ٠‏ قمتى عمل 
به » علم أن العموم مرادٌ » فلا يتصور التخصيص ٠»‏ ويتعيّن النسخ . 1 

7اتتميه ) . 
اك اشيل على اميس ٠‏ لا مار إلى إلى النسخم لان التخطيص. 
أهون » وأقرب للجَمُع .. 


العض 


مير تبني بير 
القسم الثالث 
1 | 2070 ع سام رس ص لمع اس 
قال الرازى : فى أن الرسول يكل هل كان متعبدا 


بشرع من قَبْلَهِ ؟ وفيه بَحَنان 
7 0 للسراين 
الببحث الأول : 
كش بده ع اح ضح سر وم سل ص ريس ص لير اس 
أنه بل النبوة » هل كان متعبدا بشرع من قبلّه ؟! أثبته ته قوم » ونفاه آخرون » 
مه - 
وتوقف فيه ثالث . 


ست مين - 


احتج المككرون بأمرين ظ 
الأول :ألمي رع اد وجب علي الرجوع إلى علماءِ نلك 
الشريعة , والاستفتاء مهم . والآخْد بقَولهم , ولَوْ كَانَ كَذَلِكَ » لاشتهر “هر » ولقل 


1-2 و" سس في لوس ه 7 


بالتوأئر ؛ قياس على سائر و علا هما ان متي 


0 اي ل كار مآ يه الس سس أ آل 0-00 د فد غ1 6 , 
الثانى : نه لو كان على ملة قوم لافتخر به ولئك القوم » ولنسبوه إلى لامسهم» 
ولا شتهر ذا 1 


سرس ني # 6 


قلت : ١‏ ولو لَمْ يكن متعبداً بشرع أحد » لاشتهر بر ذلك » : 


_- 0-7 


لت : القرق” أن مهما انوا على شرع أحد» باولا على شر لبه لا 
3-6 ؛ بخلاف العادة» فَلا توف الدواعى على تَقْله » أما كوه عَلّى شرع . 
دن خرن و ون ني" 


ما كانَ بخلاف عادة قَوْه » قُوجب ن ينقل . 


وس 2 


احتج المثبتون بأمرين 


ا" 


4 


وح 2 سح سس ع لقم فم 11101 :)ف اهة 114 ] 0 
الأول : أن دعو من تَقَدَمَهُ كَانَتَ عامة » فوجب دَحُوله فيها . 
الغانى : أنّه كان ل البَهِيمَة »ويأكل اللّحْمء جارف ؛ بالبييت . 
واعو لس سوس ع و 
والجواب عن الأول أنَا لا ملم عموم دعوة من تَقَدمَه . 


رس 03 9 


سلا كنلا موصو تلك الو هري وجب العم أو ل 
الغالب » وهذا هو اراد من زمَان القثرة . 0 
وَعَن الثانى » أنْ تقول أما ركوب الْبَهَائم ٠‏ فهو حَسَنْ فى العقل داكا 
طريا إلى ها بالملف وَعتر »ون الى َحَسَنُ أيْضاً ؛ ؛ أنه : 


يس فيه مض َلَى الحيوآن , وآ واف بلبيت ديريو » ليجب لو 


سي مسي مي الور ماس في اس عاص 


2 - أن يكون حراماً . 
ظ ظ التتقسيم الثالث 
قال القرافى : قوله  :‏ وفيه بَحتّان » : ظ 
< البحث الأول 
هل كان الى - عليه السلام - متعيّدا بشرع من قبله 210 ؟ ظ 
قلت : هذه الصيغة فى قوله ٠‏ معنا » يحتمل قنخ اليه » فيكو اس 

متعرل . ركسرياء ٠‏ فيكون اسم فاعلٍ ٠‏ والذى يظهر لى الكسر ؛ بمعنى أنه 
هل كان - عليه السلام - - يعبد الله - تعالى - ويتقرب إليه على وضع شريغة 
اختارها ؛ لعلمه بفساد ما عليه الجاهلية » أم كان تمه فى غار حراء وغيره 
بمقتضى المنّاسبة عنده » لا ملتزمًا شريعة متقدّمة ؛ لعدم ثبوتها عنده . 





)١(‏ ينظر : إحكام الآمدى : 17١/4‏ ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 
09 2 التحصيل من المحصول للأارموى : 557١‏ ع حاشية يه البنانى : م : 
الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 191/5ء حاشية العطار على جمع الجوامع 
59 .ء المعتمد لأبى الحسين :7131/72 , التحرير لابن الهمام ص 59" ؛ ليسيز 
التحرير لأمير بادشاه #/ ١4‏ . ْ 


0 


وقد قال بعضر العلماء فى قوله تعالى : # ووَضعنًا عَنِك ورك الَذى 
أَنقَض ظَهرَكَ * [الشرح . ٠ع"‏ ] ء. قال : هو الثقل الذى كان يجده من 
علمه بأن ما عليه الجاهلية خطأٌ ‏ وكان يقترح أشياءً يتحدّث بها » ويتردد ؛ 
هل هى موافقة لله - تعالى - أم لا ؟ بمعنى أن الله - تعالى - قد يكون نهى 
عنها » أو أمر بها أم لا ء فى شريعة من الشرائع ولا بعدها » وجميع 
الطاعات والمعاصى بالنسبة إلى الله - تعالى - سواء ؛ لا تضره المعصية » ولا 
تتفعه الطاعة » وإِنَّمَا ينشا حُسْْ هذه الأمور عن الأمر والنهى فقط » فكان 
عليه السلام يجد لعدم علمه بالأمر والنهى فى ذلك مشقّة عظيمة » و وثقلاً 
كبيراً » فلمًا جاء الوح » زال ذلك الثقل ووضع عنه » وبقى على بصيرة فى 
أمر الله -تعالى- ونهيه » فذلك الوزر الموضوع ؛ لأن الوزر هو النقل لفة» 
فهذا هو معنى قولنا ‏ ُّ حل كان متعبّدا بشرع من قبله ؟ ويدل على ذلك أن 
سيف الدين الأمدى وغيره لا نقل الخلاف فى هذه المسألة قال 0010 7 نعى 
التعبد أبو الحسين البصرى وغيره . 

واختلف المثبتون . 

فمنهم : من نسبه إلى شرع نوح . 

ومنهم : من نسبه إلى شرع إبراهيم . 

ومنهم : من نسبه إلى شرع موسى . 

ومنهم : من نسبه إلى شرع عيسى . 

ومنهم. : من قضى بالجواز . 

[ ومنهم : من ] يتوقف فى الوقوع كالغزالى » والقاضى عبد الحبار ن-0 
وغيرهما » وإذا كان من جملة لحلاف اش إلى عيسى وموسى » واقاة القررة أن 
كل نبى لاتتناول شريعته , إلا قومه وذراريهم » دون غيرهم » فشريعة موسى وعيسى - 





. ١5١/5 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


575 


عليهما السّلامٌ - لا تتناول إلا بنى إسرائيل » وذراريهم دون غيرهم .. ورسول” 
الله - صلى الله علية وسلم - لم يكن من ذرارى بنى إسرائيل ؛ فلا تتناوله ‏ 
شريعتهما » فلا يكون الله - تعالى - قد تعبّده بشرعهما إجماعاً ؛ على هذا 
٠٠‏ التقدير » وإِنَّما يتأتى حكاية الخلاف فى ذلك . إذا صّح ما ذكرنة 4 وهذا 
سياد لايم فى شريغة براهيم ونوج عليهها السلام ؛ لأنه عليه م 
من ذريتهما ٠‏ | ظ ٠‏ 0 
ويؤكد ما ذكرته إجماع الام على أن المتاصرين لرسول الله - و - كنوه 0 
مكلَّفَينَ بالايمان بالشرائع المتقدمة » وكذلك انعقّد الإجماع على أن كمارهم فئ 
الثار » ولولا التكليف ؛ م خرن بالكفر ٠‏ فيكون أهل ذلك العصر 
بجملتهم مكلفين بشرع من قبلهم ٠»‏ ورسول الله د - منهم . ظ ظ 
ظ وإذا كان التكليف مجم عليه » يكون فتح الباء مجمعاً عليه ؛ فلا غيم 
حكاية الخلاف فيه » بل .فى كسر الباء خاصّة ٠‏ ومن التزم. فتحها . 7 
عليه أن يقول ذلك فى الفروع » دون الأصول ؛ لحصول الإجماع الأسرل 
فى حقّ جميع النّاس » وهو عليه السسلام منهم » ونقول : هو متعبّد بشرع من 
قبله إجماعا باعتبار الأصول . هذا هو الذى يظهر لى ٠‏ غير أنه قد وقع. 


مع 


لبعضهم ما يدل على خلاف ذلك . 0 
قال سيف الديه (1) غير مستبعد من الله - تعالى 2*0000ظ2 
الشخص قبل يوه فى تكليفه بشريعة من قبله » فَذكْر هذا الكلام فى هذم 
المسألة يقتضى أنه يعتقد أن الله - تعالى - هو الْمتَعبّد له بذلك » وعلى هذا 
تكون الباء مفتوحة 2 وهذا الموضع بخلاف قولنا : : النبى - عليه السلام - 
متعبّد بعد النبوة بشرع من قبله '» وكذلك أمّته » وهى المسألة. الثانية التى بعد 


. 1/1 : ينظر : الإحكام‎ )١( 


كحرف 


هذه » فتعيّنَ الفتح فى الباء لأنّ مقصودها أن الله - تعالى - كلفنا بشرع 
من قيلنا ؟ بخلااف هذه المسألة فيها هذا الاحتمال » وهذا الإشكال . 
( قنبيه 6 
قال المازرى والابيارى فى « شرح البرهان » والإمام فى ١‏ البرهان » : هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة فى الأصول » ولا فى الفروع . 


قال الإمام فى « البرهان » )١7‏ : بل يجرى مجرى التواريخ ؛ ؛ فإنًا ِنَم 
نتعيد أصلا وفرعا بما بعد البعئة فقط » وكذلك قاله التبريزى . 


فائلة »6 
الفترة ثلا نه أقسام :5 إما لعدم البعثة ألبتة - أو لكونهم من القوم الذين لم ْ 
يبعث إليهم - أو فى بعض الفروع 4 أو كلها 4 دون الأصول ؟ لانقطاع 


الشريعة بذلك وحده 1 
قوله : « لم تصل الشريعة المتقدّمة إليه علمآ ولا ظَنَآً » وهذا هو المراد من 
زمان الفترة 6 : 


قلنا : لم يكن للجاهلية زمان فترة : لإجماع الأمة على أن مَنَ لم يسلم 
منهم» ومات قبل النبوة » نه فى الثار» وأهل ) الفترة لا يجزم بأنّهم فى الثار؛ 


.3 عن ريه ١‏ صل سس ص اس 


لقوله تعالى: : « وما كنا معَدبينَ حت نحت رسلا 4 1 الإسراء: ١6‏ ]. 


وقد قال العلماء : أهل الأعراف الذين ليسوا فى الثّآر هم أهل الفترة 
وصبيان المشركين » وقوم استوت حسئاتهم وسيئاتهم . 


_ي 


ا 


فإن قلت : هذه فترة بالنسبة إلى الفروع :دون قواعد العقائد » فهم يعذبون 
باعتبار الشرك » لا" باعتبار الفروع م لعدم نقلها فى زمانهمء وفسادها بالكلية 4 


. )8(7( 0-07 - 6505/8 : بنظر : البرهان‎ )١( 


رككرفق 


ومن شرط التكليف : ثبوت المكلّف به علما ٠‏ أو ظنا صحيحا » وقد الفا 
فى الفروع ٠ ١‏ فهى فترة بالشلبة إلى بعض الأحكام . 


قلت : هذا لا أنكره ؛ ِنَم أنكرت الإطلاق فى الفترة ؟ فَإِنّه بوهم 5 
جرت به العادة فن , الفترة ٠»‏ وهو عدم التكليف مطلقا . 


٠ :‏ ركوب البهيمة أحسنٌ فى العَقْلٍ » وكذلك أَكْلُ الحم » : 
موااش ويا ا 10 
واتوالداتت يعر انر حر لطر يي للم ا و ويستول ان يكون؛ . 
لاعتقاده ارتفاع الشرائع بحسب الفترة أن جميع ما يلابسه الإنسان حينئل. 
ليس لله - تعالى - فيه من ٠‏ ولا كم البنة » فيفملة حيط لعدم الع ٠‏ 
لا لوجود المقتضى من الشرائع ' أو لاه اقترحه ؛ لأنّهُ لَب على طن له لو 
كان لله - تعالى - فى نفله الأفعال حكم ع » لكان هذا اذ كان.. 
| دائرً بين هذه الاحتمالات » لا يلزم أحدها عينا؛ انه ترجيح من غير مجح . 1 
ْ ( سؤال) 
من : :لو كان متعيّدآً بشريعة » لراجع أهل تلك الشريعة » : 
يلم ؛ لاحتمال أن يكون التعبد وقع بفروع خاصة » انضبطت فى 
ال مه » فاستشي عن الراجعة ٠‏ ومطلا: اه أعة عن كوف صمل الي 
؛ فلا تصدق لملازمة أنه لو كان متعبّداً لراجع » وكذلك سؤال الافتخار يه 
: عليه السّلام ؛ لأنّه نما يلزم أن لو كان يراجعهم » حتى يشعروا نذنك 4 ا ار 
لافلا . ظ ظ 
وقوله : ١‏ لا نسلم عموم دعوة من تقلّمه » : غير مسلّم ؛ فإن. دعوة 
با عليه السلام كانت تتناوله » وكذلك دعوة نوح وإشماعيل عليهما 
لسلام ؛ لأنّه من ذريتهم ؛ بخلاف موسى وعيسى عليهما السلام . 
د 6د 


لحري 


5 7 2 
1-0 5 
البحث الثانى 
ْ 9 دي 2 ا يوج ” 
قال الرازى : فى حَاله عَلَيْهِ السلام بعد النبوة . 
ل الى را عر روس اس 7 ان الس من د 5598 5 
َال جمهور اهَل » وكثير من الفقهاء : إنه لم يكن متعبدا بشرع أحد . 
وَل قوم من الفقهاء : بل كَانَ متَعبد) بلك ؛ إلامَا استاه الدليل الناسيح م 
افوا َال قَوم : كَانَ متعبدا بشع إبرآهيم » وقيل : بشرع موسى » وقيل : 
شرع عيسى 
واعلّم أن مَنْ قال : إِنّه كان ممَعبّداً بشع من قَبلّه : إما أن يريد به أن الله تمَالَى 
عادُوحى إن مل تل الأحكام الى مره قله أ يريد : أن لله تَمَلَى 
مره بافتباس الأحَكَام من كتبهم . 
ع وير تر 


َإِنْ قَالُوا بالأول فَِما أن يقولُوا به فى كل شرعه ٠‏ أو فى بغضه والأول معلوم 


البطلان بالضرورة ؛ لأن ضرعتا يحالف شرع من قبلا فى كثير من الأمور . 
والدَانى مسَلَّم » ولكن ذلك لا يَقْتَضِى إطلاق القول أنه كان متعملا أ بشرع 
َيه ؛ لأ لك يُوهم عه واه وما كان با َيِه »بل كان أصالا فى 


شر عه . 


سر م 


سرك ا 


وأا الاحتمال الثانى 4 ع : : حَقيقَة اسآلة : فيد على بطلانه و-جوه : 


الأول : لو كان تعدا بشترع د وجب أذ بجع فى كا الحواو ا إلى 
ا 


5576 


سيل صر حر ١‏ اللي عي عي 


25201 لو كان مُوسى حياء لماوع إلى ؟ وما 
1ح قن يد وس جار سا سال . 
لم يكن كذلك ؛ علمنا أنه َم يكن متعبدً بشع أحد 0 
َإِنْ قيل الملازّمة مَمنُوعَة ؟ لاحتمال أن يقال هلم فى عل افر 
لغ بد فيها بشع من قله ذلا جرم قف فيها على رول لوخي . أ 


ال سر أ ورم > م مح م اسل 


ظ له مله إلصلاة والسلاعام لو روم ما حم لك الوقاع ‏ لطر" 
. الوحى . 00 
أو لل أحكا تلك لإا ان سول تئر لا مط فى مترقها .ا 

. إلى الرججوع لبهم » وإلى كتبهم إن كانت مفقولة بالآحاد لم جر وله الأن - 
ولك الرواة كَانُوا كقاراء ورواية الكافر حير مبُولة . 0 


سااة سر سير سيل سبي و3 من 


سَلَّمنَا اللازَمَة » لكن قد بت رجوعة | إلى التوراة فى فى الرجم» آ َم ا تك إليه. 
اليهود . ظ 0 
والجواب : قله : نيج تا ؛ لله - عليه الصلاةٌ وَالسّلام 2 


م سي 3 لس مرئة 


َه حير متب فيها بشع من ٠‏ قله » : ! 
له سس # ص ىا ماح و , هر : 
قَلنا : قلما لم يرجع فى شئاء من الوقا ئع لبهم ؛ وجب أن يكون ذلك لأله 


7 ةي ابطر ماق 
قو : ١‏ إِنَمَا لَم جع إِليها , العلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقائع » : 


”مج م 


نا : العلم بخلو كتبهم عَنْها الابخمل لاطب اليد ولخد 
اكير فَكَان , يحب أن بقع نهلك البح والطَلّب". . ظ 


له ١‏ ذلك الك إن أكون و تئر بل حاد» : 


كرض 


و 


ْنَا : يبحوز يكُون من الدليل متواتر ‏ إلا أنه لا بد فى العلم بدلاقته على 
اطلوب من نظر كثير . + وحف ذقيق : ؛ فَكَانَ يجب اشتغَال النبى علَيْه الصلاة 
وَالسَلام بلتّر فى بهم » البح عَن عَي لاله َلَى الأحكام . 

وله : ١‏ إِنْه رَجَعْ فى الرجْم إلى التورأة » : 

نا : َم يك جوع ليه بو ميت مقبت للشرع بها ؛ ؛ والدليل عَلَْهِ أمور 
احدما : أنه لَم يرْجع يها فى غير الرجم . 


وثانيها : أن التوراة محرقة عند , فَكَيْف يتمد عَلَِهًا ؟ 
001 -. 9 - ه 5 وس سا واس ٠‏ يه ى سس فيو و رتت 
وَالتهَا : أن من أخبره بوجود الرجم فى التوراة لَم يكن ممن يقّع العلم بخبره. 
سسص سس جه تم 1 ساليرر ‏ سرى سل ىاه 0 | ارا ىا سر 0 راس و 
نبت أن رجوعه إِلَيّْها ٠‏ كان يقر علَيْهِم أن ذلك الحكم » كما أنه لَابت فى 
شرعه فَهوَإِضا ابت فى شرعهم ؛ أله أُكروه كذبا وعتادا . 
الحيبة لنلية : !نه عله السلام أو كان منتبدا برع من لله وجب خلى 


م م اى سح سر الور عرس 


علّمَاء الأمصار أن يرجعوا : فى الوقاء ئع إلى شرع من قَبَلّهِ 4 ضرورة أن التأسى به 
وأجب". وَحَيْث لم يَْمَلُوا ذلك الب » علسنا ببطلان ذلك . 

الححة الال : أنه عليه الصلاة والسلام صرب مجان فى حكمه باجتهاد 
سه ذا حدم حم الحَادئّة فى الكتَاب والسية »ولو كان متعيدا بحكم التوراةه 
كما تعبد بحكم الكتّاب . لم يكن لَه العمل باجتهاد ته » حتى ينظ فى التوراة 
والإنجيل . 

َإِنْ قلت : إن رسول الله يك لم يصوب معَاذاً فى الْعَمّل بالاجتهاد , إلا إذَا 


ينددف 


سه فى لكقاب , الور كناب لهذ ارا "فى القرآن آيات 
الى الرجوع ا يها كما أنه َم يذكر الإجماع ( لهذا السب . 


قلت : الجواب عن الأول من وَجَهينِ : ١‏ 0 
الأو :أيهم من طلا الكتاب إلا »قلا يل على بر إلا 


أو 


بدليل . 


الثانى :هينه من مما قط ملو والإنجيل والعَاية بير 
راف منها من مي »كد عد من عم الآ وب هر التواب؟ من 
الثانى. ظ 


ا 0 


ظ برأم : ل اتا تلد لقثب حب ا » لكان حفظ من ول 1 
الكَايات ؛ كما : فى القرآن والأخبار » ولَرجَعُوا ليها فى مواضع اخُتلافهم . ظ 
- حي أنكل لهم ب سنال الول » وميراث الجد» والَوضة » وبيعأم الود . ظ 
وَحَد الشرب ء والربًا فى غير النّسيئة » وديّة اجنين ؛ والره اليب بَمْدَالوطاء . 0 
والتقاء الختانين » وغير ر ذلك من الأحكام . ظ 

لما َم يقل عَنْ وأحد مهم ؛ مع طُول أعْمَارهم . وكثرة وقائعهم ٠‏ 


ست سمس سين 


عاج سر لور 


واختلافاتهم - مُرَاجَعَةُ التؤراة.» لا سيم ء وقد ألم » من أحبارهم من تقوم . 


ابي ابر اله 


لحب بوهم ؛ عبد ل بن سلام » طب ؛ ووطب ء يرهم ٠‏ ولا يجو 


8 م 3 لل له رعس 
اقباس إلا بن ايأ من الكتاب » ويف يخصل اليآس ل 
ده - و د 
22 
0100 


كرف 


ذل اراس ل لغ ار سس سس عم وَل 5 0 7 


أحدمًا : قَولَهِ تَعَالَى : < إنَا أ نْزْمَا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الثبيون 4 
[المائدة : 44 ] . 


ست 


وثانيها : قوله تَعالّى : « قبهداهم اتْتَده 4 1 الأنعام : ٠‏ ] أمره أن يقد 
بهم. 


ا 


سرس الرالل لال لكر ع عم سس 3 سا ااا ل الث م سوس سر افير 1 # 3 
وتَالئها : قوله تعالى : 8 إنا أوحيئا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعد [ النساء : ١١‏ 1. 


ورابعها : قولهُ َعَالَى : « أن انب مله برهم حنيفً 4 [ النخل : 18 ] . 
وخَامسها : قله تَعَالَى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4 [الشورى 


.] ١: 


وَالجَوَاب عن الأول : أن قَوْلَه : 9 يحكم بها التبيون 4 [ المائدة : 4 ] لا 
و نس ار سرس 0 
ممكن جره على ظاهره ؛ لأنّ جميع ا( لين لَمْ يَحكموا بجميع ما فى التورأة . 
دك مَعْلُومْ بالضرورة ؛ فَوجَب : 
٠ 070‏ ار اعت ان يها عل سر صر 
ما تتخصيص الحم وهو أ ذ كل لين حَكَمُوا يبَْضه » وذلك لا يَضرنا . 


و ا سو 0 


ع ١.‏ جحي صني 


5100-2 دي لس ما عابر 


أو تخصيص التي » وهو أن البيينَ حَكَمُوا ِكل ما فيه » وَدلكَ لا يضرا . 


وعن التنى : أنه تعالى أمر بن ب يقتدى بهدى مضاف إِلَى كلهم » وهداهم 
اذى الَقَعُوا لَه هْوَ الأصول » دون ما وكَم فيه النَسْخ . 
ع ويا ا ا ا ا ا 


7 3 اسار دمر 


ون الرايع : نامل مَحْمُولة َلَى الأصول » دون الفروع . ويَدل عليه 11" عليه أمور 


شف 


له قر م 000 5 


أحدها : أنه يقال مذ الشأهئ "وى حيفة واحدة وإ كانمي فى قير 
من الشرعيّات مختلفا . ظ 


وَانيهًا : او ات ما]. 


القن ؛ إن قتي أ صن مسا هالصلا سابال 


وصى به نوس عليه السلام ؛من أن يقيموا الدين ولا يتمَرقُوا فيه . وأمرهم بإقَامّة. 
لينلا يدل على اتا دينهما »كما أن أمرَ الاين أن يَقُوما بحقوق ان تَعَالَى» ‏ 


ا ا 


لا يدل عَلَى أنَ الح على أحدهمًا مل الس" على الآخرٍ» وى أن الي َل 0 
على أنه تَعَيَدَ محم 6 000 


على أنه تعد محَمدا ما وَصى به تُوحا عَليهَِا السلام » وال أعلم . 
0 البَِحث الثانى 


#ن 


فى حَاله - عليه السلام - بعد النبوة 


قلت هذه امسآلة هى التى يقول الفقهاء ها : شرع م قنا شرع لا . 
(١ [‏ ثنبيه ؟ 
الى نقله ١‏ لصتف - زحمه الله - فى هذه المسألة من الخلاف فى شرع 

0 وتنوح 4 وموسى 42 و غيسى امايو ا ااا 
بعدها . 0 
ونقل الازرى الخلاف بعيئه فى المسألتين » وعيّن الأنبياء بعينهم فى الحالين» ظ 
فلا تَظئّن أن النقل غلط ٠‏ وكذلك القاضى عبد الوهَابُ فى ؛ الملخّص ؛ وزاه ‏ 
فى النقل ؛ فقال : من النّاس من قال : كان متعبداً بشريعة كل نبى تقدّمه» ' 


7 


ع ا وار ا ع و 
ب ولا فرق بين موسى وغيرة ٠‏ , 

أول الشرائع 

وقيل : كان على دين نوح عليه السلام . 

« قاعدة ) 

الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام : 

- قسم لم نعلمه إلا من كتبهم » وتَقلّ أخبارهم الكفارٌ » فلا خلاف أن 
التكليف لا يقع به علينا » ولا فى حق رسول الله - وَلإْةْ - لعدم الصحة فى 
النقل » كما نقل فى التوراة فى تحريم لحم الجدى بلبن أُمُه يشير إلى اكضيرة 
التى يطبخها أهل الزمان . 

- وقسم انعقد الإجماع على التكليف به » وهو ما عَلَمَنا شرعنا أنّهُ كان 
شرعا لهم ٠‏ وأمرنا فى شرعنا بمثله ؟. كقوله تعالى : 9 وكَتبنَا لهم فيها أن 
ىا الس عن صر صلق 
النفْس بالنفس 4 [ المائدة : 405 ] . وقال تعالى لنا : « كتب عليكم 
القصاص في الْمَثْلَى 4 [ البقرة : 11/8]. < 

- وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا » ولم نؤمر به » فهذا هو 
موضوع الخلاف ؛ كقوله تعالى حكاية عن شعيب - عليه السلام - أنه قال 
لوسى عليه السلام : 9 إِنَى أريد أن أئححك إحدى الى هَاتيْن 4 [ القصص : 
] فصرّح بالإجارة » فهل نستند نحن بهذا على جوار الإجارة فى شرعنا ؛ 
فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء 


57١ 


وكذلك قوله اا ؛ كلية عن قصة يوسف قول النادى : 8 وأا يه +" 
زَعيم» [ يوسف : 77 ] هل نستدل به نحن على جواز الكَمَالَةَ » هذا القسم ‏ . 
هو موطن الخلاف © والقسمان الأولان مجمّم غليهما » فلموطن الخلاف 7 
شرطان: ثبوته فى شرعنا » وعدم ورود شرعنا باقتضائه منّا 2 فمتى الْخَرَمَ 
أحد الشرطين » انتفى الخلاف إجماعاً » على النفى .أو على الثبوت:. ظ 
وكذلك لما فهرس سيف الدين )١(‏ هذه المسآلة ٠‏ قال : هل كان متعبّدا ما  '‏ 
صح من شرائع من قبله بطريق الوحى .إليه ؛ لأنه من جهة كتبهم امبدلة ‏ ظ 
ونقّل أربابها » ثُم الخلاف ' نما هنو فى القواعد » وإلا فأهل زمانه - عليه 1-١‏ 
السلام - قبل النبوة ‏ 3 كانوا متعبدين بالإيمان ؛ لأنهم كانوا يعليرن على ١‏ 0 
اترب وير لكريم بح بن لياو 1 فير - عليه السّلام - كذلك  »‏ 
فتفسيره ما قبل النبوة ة وبعدها مشكل » ويبطل بهذا ما يستدلٌ به ؛ لأنّه ليس فى ., 
محل النزاع من قوله تعالى :9 شع كم من اين ما وصى ب» نوحآ © 01 
الشورى : 0 [ ' 0 
< قوله : « إن أرادوا بالخالاف 1 الله - تعالى - أمره باقتباس الأحكام من 
كتبهم » فهذا هو حقيقة المألة » : ْ 


قلنا كيف يتصوّر أن يكون هذا حقيقة يه البالة ب ريون يرن عار آنا : 
المروى عن: رسول الله - يَكله ٠‏ طرق لا يعم عدا روي أل يعرم يام 
٠‏ فكيف بالمتقول عن الأنبياء السالفة يقبل فيها قول الكُمّار الذين لم يرووا عن ظ 
أسلافهم » ولا يغرفون الزواية فى دينهم ؛ ٠‏ بل الرواية واتصال الأسانيد من . 
خصائص الإسلام: وغيرنا من الملل يتعذر عليه ذلِك؟ لكثرة ة الخبطء والتخليط, ٠‏ . 
والتبديل: » واختلاف الأمواء 3 بول مثل هذء الكتب » وهذه الثقول خلاف آ 


. )» ينظر الإحكام : 0 ( المسألة الثانية‎ )١( 


نفسرفى 


الإجماع » فنحن إذا نقلت ! لينا التواريخ لا يعمل بها ديات 
نقل العدل عن العدل » وفى السّتد واحذ مجهول العدالة لا بثبت اتا د 
فكيف يعوم قطعنا بكفرهم 2( وأهويتهم الفاسدة 35 وتبديلهه 0 دوع 
أكاذيبهم: هذا لا ينبغى أن يخطر لأحد من علماء الشريعة . 

قوله حكاية : النبى عليه السسّلام : « لو كان موسى حيا » لما وَسعّه إلا 


قلنا : لا يلزم من اتباع الرّسل له ألا يكون متعبّدآ بالشرائع » لجواز أن 
يكون متعبداً بها » وهم على تقدير وجودهم يصيرون تابعين له فيما كانوا 
معين فيه ؛ كما يصير الإمام مأموما ؛ لطريان عارض 

قوله : ام ا 


2 سي ير 


قلنا : ؛ بل يعلم ذلك بالوحى . 
قوله : « قد يكون مين الدليل متواتراً 3 ودلالته. على المطلوب تفتقر إلى 
نظر دقيق » : ا 


تقريره ه : أنه روى عن إمام الحرمين أنه سثئل ؟؛ هل يجوز سماع كلام المرأة 
. الشابة ؟ فقال : لا لقوله تعالى : + رب أرنى أَنْظرْ إِلَيْكَ 4 [ الأعراف : 
١6‏ ] فقيل له : وأى تعلّق لهذه الآية بهذه المسألة ؟ 

فقال : الباعث لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤيا » إنما هو سماع 
الكلام » فلمًا سمع الكلام » اشتاق إلى الرؤية » فكذلك يلزم أن سماع . 
كلام المرأة يبعث على رؤيتها » قلا يجوز ؛ لأن رؤيتها حرام » وما يؤدى إليه 
ظ يكون حراما » فمثل هذا نظر دقيق فى آية متواترة ٠‏ فأمكن القطع بالسند 

لبعد فى الدلالة . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند : 817//7 »ع ضمن مسئد جابر بن عبد الله رضى الله 


ميك . 


فرق 


ظ ظ ا«قائدة 1 ظ 
ظ استدل سيف الدين 0 والقاضى عبد الوهاب ا - صلى الله عليه ظ 
وله - فى قصة الربيّ (21 للا سرت سن صبية فقال « كتاب الله 
اللقصاص» » وأشار إلى قؤله تعالى # والسن بالسن 4 [المائدة 00 


وذلك مما أخخبر الله - تعالى - أَنّهُ فى التوراة ٠‏ فتعيّن أن ما ثبت أنه من ٠‏ ظ 


التوراة»ء يكون شرعا لنا ٠‏ فَإنَّهُ ليس فى القرآن ذلك إنشاءً .بل حكاية عن ٠‏ 
الشرراة ) واجاب سيف الدين بن الإشارة إنما وقعت. لقوله تعالى ‏ :+ قَمَن ء 
ْتَدَى عَلَيْكُم فَاصْتَدُوا عليه بمثل ما اعْتَدَى عَليْكُمْ 4 1 البقرة له ]ع 
رأجاب القاقنى أن الاشارة إلى تفوله تعالى يكم فى القصاص حيّة» / 
[البقرة : ١9/8‏ ] . [ 
قلت : وجواب سيف الدين أسَا ؛ فإن لحياة نّم تحص من القصاص فى ظ 
النفوس دون لضا ؛ هذا هو السابق للذهن » ويجوز أن يراد حا 1 
الأعضاء ؛ فإن كل عضو !ء إذا قطع » مات » وإذا شرع القصاص حَفِظَتا ' 
عليه حياته ؛ وفى الجوابين ,نظر ٠‏ بسبب أن الاستدلال بالأخعص بالقصة أزجح : 
من الاستدلال بالأعم ٠‏ فالاستدلال بآية الزنًا على الزْنًا أرجح: من الاستدلال ' 
بقوله تعالى:. : 9 َم يَعْمل قال ذَرة شرا يره 4 [ الزلزلة :14 وتحوه ع | 
5 السن ل بالواقعة من آية: .الاعنداء ع واية القصاص » فيكون استد لال ظ 
الخصم ممأ على المواب عن ويجوز أن يُقَالَ » بل الجواب أرجح ؛ لأنّه - 


00 ينظر. : الإحكام‎ )١( 


(0) الربيع بنت النضر بن أمنتضم بن زيد بن حرام الانصارية أخحت أنس , بن التضر ” 
ماح اط عم وجرا روا :لها مورلا رجام لوعن مر ب عدي 
ال ا ظ 


ينظر / : الاصابة : 576 


ضم 


كيلك بدليل مجمع على صحته » وهو القران المشار '» وآية السن استدلال 
بشرع من قبلنا ٠‏ وهو مختلف" فيه ٠‏ فيكون مرجوحا بالنّسبة إلى الآيتين 
الأخريين » وحمل كلامه على الأرجح متعين ؛ لعلو منصبه صلى الله عليه 
وسلم ' ومن هذا الباب قوله عليه السلام : « من نَم عن صلاة أو تسيهاء 
َلِيصلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ؛ فَإنَّ الله تَعَالَى يقول ( وأقم الصّلاة لذكُرى 4 (7© 
[طه : ] ؛ وإِنَّما كان هذا القول لموسى عليه السلام . ظ 

قوله  :‏ إِنّما رجع للتَّوراة ؛ ليقرر عليهم أن ذلك الحكم . كما هو ثابت 
فى شرعه » فهو ثابت فى شرعهم » وأَنّهم معاندون » : 

قلتا : هذا الجواب مشكل ء وهذا الحديث مشكل ؛ من جهة أن هذه 
قشي كانت عند مقدمه - عله السام - ف الي » ول تكن الحدوة يوم 

تقام ؛ فضلاً عن الرجم الذى هو متأخخرً عن عزائم الإسلام » وتشديداتها ' 
التى لا تنم إلا بكمال الكلمة ٠‏ وكمال الدين ؛ ولأنّهُ ورد فى 'بعض الطرق 
خراجه ؛ الطّرطوشى وغيره ؛ أن ابن عمر قال فى روايته الحديث : « وكان 
حا المسلمين يومئذ الخد * فقد أخبر الراوى ؛ أن الرجم لم يكن شرا 
. يومئذك» فلا يستقيم الجواب : ظ 

وأمّا الحديث ؛ فلأنه إن كان المستند د قولَ الكّار » فمشكل على القواعد . 
أو الذين أسلموا من الأحبار ؛ كعبد الله بن سلام وغيره » فلا يتجه أيضاً ؛ 
انهم » وإن كانوا عدولا عظماء فى الدين ؛ غير أَنّهُم ليس لهم رواية فى 
التوراة » ولاسئد متصل ؛ غير أنهم وجذرا أباءهم يقرءون هذا الكتاب». 
والجميع م من أهل الكتاب على شرائعهم ؛ ومطالعة أحوالهم وتصرفاتهم جزم بذلك» 





)2310 متفق عليه 0 أخخر جه : البخارى ١١4/7 ٠.‏ . كتاب الأذان 4 باب متى ' يعوم 
الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 6 سحديث (/579) . ومسلم فى الصحيح : ٠ 25/١‏ 
كتاب المساجد . باب متى يقوم الناس للصلاة » حديث )1١4/165(‏ . 


يفيف 


الاستدلال به على أن 0-7 يرجم لآ ذلك د 57 يجوز 1 3 
عاماً فى أمتَال تلك الواقعة ٠‏ ويجور أن يكون خاصا , بها , :ناص على عدم'' 
٠١‏ تعديته لخيرها » وإذا احتمل واحتمل ٠‏ سقط الاستدلال ؛ ؛ لا سيّماء والأصل ‏ 
عدم العموم ع( وعدم التناول 4 وعدم الشرعية 4 فيقف الحا على | المستدل ا 
بهذا الحديث على رجم الكقّار . 0 0 ظ 

ومن جملة إشكال يت :رو أنه - عليه انلام - لسمع فى 
القضيّة بيْنَةَ من اليهود امار ٠‏ نقله الطرطوشى فى تعليقه ٠‏ ومن جُمْلَةٍ ' 
الإشكال أنّهُ عليه السلام قال : ٠‏ اللّهم إِنّى أو مَنْ أحيًا سنّة أمَاثُوهًا * + 


وغير ذلك من الظواهر الى تقة - تقتضئ الاعتماد على ظاهر التوراة « وثبول رواية * | 
الكمّارٍ وشهادتهم » ولا نفع جميع ذلك إلا بأن يكون وحى دصل | إليه» . 
عليه السّلام . ظ 


ا ل اال ؛ : وموضم الخلاف فى المالة ا ظ 
٠‏ الله - تعالى - إذا أخبر فى القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئاً » وأطلق ٠‏ 
الأخبار » ولم يذكر أنه شرعه لنا ء ولا أنه لم يرط نا ولا أنه نسخه» - 
هل يجب علينا العمل به آم لا.؟ ظ 
فهذا يؤيّدُ ما لمقصيّه لك من القاعدة » وتبين لك بطلان اختيار الإمام فى ' 
«المحصول » واخحتيار الغزالئ ذ فى ١‏ اللْستَصْفَى » كما ستقفا عليه إن شاء الله 
تعالى » وكذلك قال القاضى أبو يَعَلَى فى كتاب ‏ العمدة » ؛ أن موضع ُ 
الخلاف فيما إذا ثبت شرعهم بغير نقلهم ؛ كما.قاله القاضى عبد الوهّاب ٠‏ 
ا : ٠‏ أَسَلَمَ من خيارهم من تقوم الحُجَة به » : ظ ١‏ 
قلنا : لا نَسَلّم.. نما تقوم الحُجَةُ به » وإن كان عدلا » أن لو كان يتقل ٠!‏ 


0/1 | 


تلك الكتب عن العدل إلى موسى - عليه السلام - وهذا معلوم الانتفاء. 
بالضرورة لمن حاله حال تصرفات القوم . 

قوله  :‏ وثانيها قوله تعالى : 8 قبهداهم اقَْدهْ 4[ الأنعام : 40 ]2 . 

تقريره : ١‏ أن الهُدَى : اسم جنس أضيفَ » فيعم جميع أنواع الهدى 
الأصول والفروع » وهو المطلوب ٠‏ وهذا تقرير قوله تعالى : 9 أن اتبع مل 
إنراهيم 4 [ النحل “33 ] 

قوله :. « أحد التخصيصين لازم إِما : النييين » وام : أحكام التوراة ؛ 


قلنا : يختار التخصيص في النبيين » ولا يحصل مطلوبكم ؛ لان 
التخصيص» إِنَّما دخل لفظ النبيين من جهة أنّ الأنبياء الذين تقدموا التوراة لم 
يحكموا بهاء فيبقى من عداهم على مقتّضى العموم » فيندرج رسول الله - 
صِلَّى الله عليه وسلم - فى العموم » فلا يحصل مطلوبكم ؛ بخلاف إذا قلنا 
بالتخصيص فى الأحكام ٠‏ فإن التخصيص يبقى مجملا ؛ لا تتغير مرتية 
الخروج ؛ حتّى يتعيّن الباقى لبقاء العقائد » وإن بقيت إلا أن معها الكليات 
الخمس ٠‏ حفظ: الدماء » والعقول ». والأنساب ٠.‏ والاموال » والأعراض »ع 
لم يختلف فيها الشرائع ؛ وبقاء الشركة فى غيرها محتمل ؛ غير أنَا تَقطّع بن 
الكل غير مراد قطعا . 

ولقوله تعالى - حكاية عن عيسى عليه السّلام - : # ولأحل لَكم بض 
الْذى حرم علَيكم »© [ آل عمران : ٠‏ ] يدل عَلَى الخالفة فى بعض 
الأحكام . 

قوله : ١‏ لأمره باتباع هدّى مضاف إلى جميعهم » وهو أصل الدين » : 

قلنا : الاختلاف لا يأبى الإضافة للجميع » كما قال : هدى الشافعى 
ومالك حق ؛ مع اختلاف الْذَهبين ؛ لا سما ٠‏ والئحاة : تقول : يكفى فى 2 


يفضف 


الإضافة أدنى ملابسة 2 كقول أحد حاملى الخنشبة لصاحيبه : شل طَرَقّك" ) 5 
وكذلك تقول : اختلف الملحاة ؛ وأقوالهم » وطرقهم » ومعتمدهم ٠‏ 
رحعة: 5ل هذه الألفاظ لا تمنع الإضافة مع الاختلاف . فكذلك هاهنا ., 
قوله : ١‏ الآية تقتضى تشبيه الوحى بالوحى ء لا الْمُوحَى بالموحى © : 
ه : أن لفظ « ما » يجوز أن يكون بمعنى ‏ الذى » فيكون المراد الموحى : 

٠ 0‏ وأن تكون مصدرية » فيكون التقدير فى الأوّل. : أوحينا إليك » ' 
كالذى أوحيئاه إلى إبراهيم. ٠‏ وفى الثانى : أوخينا إليك » كوحينا لإبراهيم 0 
وهذا أرجح' فى علم البيان » وصناعة لادب ٠‏ أن « ما » لو كانت بمعنى. 
«انّذى ) لافتقرت ! إلى صلّة وعائد » فكأن يكون العائد هاهنا محذوفاً تقديره 0 
( أوحينا إليك كالذى أوخيناة إلى إبراهيم »2 فهذه الهاء التى هى ضمير. هى ' 
العائد » وقد حذفت »ع والاصل عدم. الحذف: والإضمار » وإن كان جائزً 0 
والمصدريةٌ لا تفتقر لعائد » فكانت غنية عن الحذف ؛ فكانت أرنجح . 


قوله : 7 وثانيها قوله, بعد هذا « وما كا من المنركين 0# 
. [النحل:؟1]. ؤ ظ 
ظ :٠‏ أذ هذا السّلب فى قول 3 نا كان سن الوكين 14 ادحل : 
) يشي أذ الا له لوحي ؛ حت تعقم الي يقر مالي 
السلب . ظ ظ 000 
وله : ٠‏ وعلى أن آي ل على نه تعد محمّدآ - عليه السلام - بها 
وصى به نوحا عليه السّلام 1 : ١‏ 


تقريره : أن قوله تعالى (١‏ شيع كم من لين ما وص به وخا 4 / 
[الشورى : 1 ] إلى ابم تعالى : 9 أن أقيموا الديين 4 1 الشورى 01 


ترف 


صيغة أمر من الله - تعالى - لنا ولَنبينًا - عليه السلام - بإقامة الدين 4 ومعى 
حصل التكليف الخاص بنا « فليست المسألة المتنازع فيها ؟ كما تقدم تقريره 
أوّل المسألة » ويرد عليه أن « الدين » اسم شامل لكل ما يسمى دينآ » وذلك 
يتناول 0 لغيره <« اي" سا بإقامة شرع غيره » وهو 
١‏ فائدة ) 
قال سيف الدين 2١(‏ : قال الحنفية » وأحمد فى إحدى الروايتين » وبعض 
الشافعية : إنه متعبد . 


وقالت الأشاعرة » والمعتزلة 07 : بمنعه 


فال الغزالى فى ١‏ المستصفى ' : قال بعض القدرية : لا يجوز تقليد نبى 2 
اعنم الخ انب ل يعر اراس 
بشرع مستأنف » ويَرد عليهم قوله تعالى : 7 إدذأرس نا إليهم النين فكذبوهما 


عر سه كه وس 7 . 


فَعَرْزْنًا بثالث »© [ يس “32 (إ . وبعث الله - تعالى دوسي رخاروك نكا ع 


”ا -2 


وداود وسليمان معاً » وهو كثير » ويجوز فى العقل أن يتعبّد الله " - تعالى - 
عباده بما شاء من شريعة سابقة أو إنشاء . 

وآما هل وقع ذلك » وتعبّدنا باستدامة الخظاب الذى نزل علينا » ولم ينزل 
علينا خطاب » إلا بما خالف شرع غيرنا ؟ فهذا موضع الخلاف . 

قلت : قد تقدم فى تيك القاعدة أول المسآلة : أن هذا لا د يصح ء وأنه لزم 
منه إثبات الديانات بأقوال الكمّار » وهو خلاف الإجماع » ومن هاهنا » والله 
أعلم » نقل المصبّف ذلك الذى تقدم رده عليه» وهو معنى قول العَزالى أنه لم 

. 17*/4 : ينظر : الإحكام‎ )١( 

() ينظر : المصدر السابق . 


54 


بنزل علينا ماب إلا فيما يخالف ٠‏ بل الحق أَنَهُ لا بد من خطاب ينزل غلينا  ”‏ 
أ شرعهم كان على صورة مخصوصة + ولا ييختص الناول علينا بجا قله ' 
<< «ممسألة» ‏ 
قال إمامُ الحرمين فى « البرهان » )١1(‏ إذا تعدّدت أفعاله - عليه السلام - ١‏ 
فقال كثير من أصحابنا » ومال إليه الشافعىً : إن المتآخر يتَعيّن » ويكون' 
كلاسم 04 : كالقولين ؟ إذا تآخر أحدهما ؟؛ كصلاة ارد 5 او 0 
عليه السّلام - مراراً . 
وقال القاضى 27 : بل ذلك يدل على الجوار فى الكل ؛ ٠‏ إذا 5 
تمن الحدعيا خلا 59 . 
قال الإمام 7" : وهو مقّتضى الأصول ؛ لأنّ الأفعال لا صيغ لها » : 5 
إذا ادذعى مدع أن أصحاب رسول الله - مَيَيِيّهِ - كانوا يأخذون بالأنجدث , 
فالأحدث من فعله - عليه السنّلام - فهو منصفت . 
قال : وبالجملة فالموضع ملس . 
«مسألة» < < ظ 
قال الغزالى فى ١‏ المستصفى © : إذا قلنا بمتابعته عليه الستّلام - فلا عبرة ‏ 
بالركاة: رللكان فى فعله ُ علية السّلام - إلا أن يَدْل دليل على اعتبّاره؛ ‏ 
كالوقوف ب« عرفة 0001.6 ْ ظ 


وقال قوم. : قا تكزر من القن فى زم » أو مكان » اي فى ذلك ١‏ الا 


. 599- 5457/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
. 591/١ : ينظر : البرهان‎ )0( 
ْ ينظر : المصدر السابق‎ )( 


+" ا 


٠‏ التكرر قريئة اعتباره قال : وهو باطل » بل لا بد من دليل خارجى يدل على 
ذلك . ظ ظ 

| 2 ع يت‎ 2 ٠ 
التمهيد ؛ :. لو تصدق عليه السلام على باب‎ ١ قال أبو الخطاب الحنبلى فى‎ 
. المسجد مراراً » أو عند الزوال » لم يعتبر ذلك المكان » ولا ذلك الزمان‎ 
. بل أصله الصدقة‎ 

« مسألة » 
قال ابن برهان فى « الأوسط » : إقرار النبى - عليه الام - على قول أو 
فعل » يد على كونه حَقَآ ٠‏ ومشروعا » إن كان القائل أو الفاعل مسلمآ ؛ 
ما الكافرٌ » فلا ؛ ؛ لأنه - عليه السّلام - كان لا ينكر على الكقّار حالة. 


ا 


تماديهم . 
(١‏ مسألة ) 
قال ابن برهان : سكوته - عليه السلام - عما لو ذكره كان واجبا : 
يدل على عدم الوجوب ؛ لسكوته. - عليه السّلام - عن المطاوعة لزوجها فى 
الوطء فى رمضان ؛ لا يلزمها الكقّارة عند الشافعى ؛ لأنّه - عليه السّلام - 
أوجب الكقارة على الأعرابى : وسكت عن المرأة » فلو كانت واجبةٌ عليهاء 
لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولا فرق فى سكوته - عليه السلام - 
2 شيعه : أن لله : 
ظ « مسألة » 

ل : سكوت الراوى عم لو ذكره » لكان غريئاً » يدل على عدم 
مشروعيه ٠‏ كما سكت الاوك فى واي حديث ف كر ؛ عن الجَلّد » وذكره 
الرّجم يدل على أَنَّهُ لا يجمع بينهما . 

وقال أحمد بن حتبل :يي بنهما فى حق اللحصن ؟ لظاهر الكتاب 
: والسنّة. ركيم بن الادلن أولى , ظ 


514١ 


دمالة» ظ ظ 

.قا الإمام فى 3 لمعم 9906 إذا شككنا فى شىء ٠‏ هل فم - عليه 
السّلام - أم لا ؟ | 

ظ قلنا : فى إثباته طرق : 


ظ الأولى : أنَا إذا أردنا أن نقول هل توضا عله السام بي م510 )اق 0 


قلنا ؛ كذلك توغنة ؛ ل فلهما كذلك انل إجماعا > وانضل لق 7 


يواظيٌ على الأفضل بالغرورة + والضوورة لا يخارضها :السك ».وإذا إذا .كان , 0 


وضوؤه - عليه السلام - مرا ويا ؛ وصامايا ونه الام . 
قال شرف الدين , بن التلمسانى : وعليه سؤالان : 


م ص ل هم 


الأول أذ ين به - عليه انلام . - فعل خلا ما اا امغر فك الي 2 0 , 


الدليل . 


السؤال الثانى : يلزم عليه رقم الندوب . < | 000 
الطريقة بقة الثانية : أن نقول : لو ترك الي والترتيب ء لوجب علينا ترئكهما , 
عملا بدليل التأمنى . وكا لو َم أنه اد 0 ترك 
فيحصل المطلوب :. 0 ظ 
0 < 
قال الإمام فى ١‏ المعالم » 29 إذا ل إينا أخبارٌ متعارضة فى قعل واخلوء. 
لما ل ص0 


012 ينظر :. المعالم ه ص 0110 : الفصل الاثى . 
9 ينظر الم 0 
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عليه السلام - سجد بعد السلام » وخبر آخر أنه سجد قبله » ولم يثبت ‏ 
تأر منهما » وإذا اختلفت الرواية فى أنه - عليه الام - رفع يديه إلى 
منكبيه » أو إلى أذنيه » فَهَاهنَا يترجح ما تأيد بالأصل ؛ فيرجح المتكب ؛ لآن 
الاصل تقليل الفعل فى الصصّلاة » فإن لم يوجد هذا الترجيح » رجح الاقرب 
إلى شرائط العبودية » إن لم يوجد » فهذا حكم بالتخيير كالاأخبار الواردة 

فى التشهد » كيف كانت أصابع يديه . 

قال شرف الدين بن العلمسَانى : تقل أن الشّافعي - رضى الله عنه - لما 

قَدِمٍ « العراق » اجتمع عنده العلماء » فسئل عن أحاديث الرفع ؛ وأنّه روك 
عنه - عليه السلام - أنه رقم حَدَو منكبية » وحَدو أذنيه » فقال م ان 
ِرقََ ؟ بحيث أن يحاذى أطراف أصابعه أذنيه » وإبهاماه شحمة أذنيه » وكماه 
لو كه : فاستحسن ذلك منه فى الجمع بين الروايات ؛ وروى عنه - 
عليه السلام - فى أحاديث صلاة الخوف هيئات مختلفة » فنرجّح فيها نقله 
الأفعال ؛ كما قاله فى الرفع . ش 

وروى عنه - عليه السسّلام - فى التشهد أَنَّهُ قبض أصابعه الثلاث » وأطلق 
السبابة ؛ كالقابض ثلاثاً وخمسين » أو ثلاثاً وعشرين » وروى حَلّقَ بالإبهام 
بالحمحة . 

وقول الرويانى  :‏ ثلاث وخمسين * إشارة إلى أن عقد الثلاثة كان عندهم, 
كعقد التّسعة فى زماننا . 


الذدكنق 


لعَلامُ فى التاسخ لوخ ' 
وهو متب على أ سام 
٠‏ القسم الأول 
َقيقة الخ » وقيه مسائل. 0 ظ 
الْمسألَةُ الأولَى شار مر طبر .لاا إله 0 





)١( ١‏ النسخ فى اللغة كما فى اللساق : ا 500 ١‏ ا 
قد يطلق بمعنى الإزالة يقال : « نسخت الشمس الظل ؛ + أى أزالته . 3 ونشخت ” 
الريح الآثار ؛ أى : أزالتها ‏ ؤمنه تناسخ القرون والأزمنة والإزالة هى الإعدام + وقد ٠:‏ 
يطلق بمعنى نقل الشئ وتحويله من حالة إلى حالة أخرى مع بقائه فى نفسه ٠‏ يقال : 
انسخت الكتاب © أى | نقلت ما فيه إلى آخر » « ونسخت النحل »© أى نقلتها: من: 
. تخلية إلى خخلية أخرى » ومنه المناسخات فى المواريث لانتقال:المال من وارث إلى وارث. 2 


. وهل هو حقيقة فى الإزالة مجاز فى التقل ‏ أو بالمكمن » أو مشترك يجهماة؟ قي ١ ١‏ 


مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح :| آ 
لكن ذهب القاضى أبو بكر ومن تتابعه إلى أنه حقيقة فيهما ٠‏ فاسم النسخ مشترك . 

بين هذين المعنين ء وذهب القفال من أصحاب الشافعى إلى أنه حقيقة فى اقل . 

والتحويل. ' وذهب 0 أنه جقيقة فى الإزالة 0 فى النقل مملاد ذلك بقوكه : 


فمطلق الإعدام . 5-9 لظ . حقيقة فى العام سا الام اولى من العكس لتكفير” 
الفائدة. ' 
ظ وقيل فى الره على ما دعب إليه المام. من التعليل :الا نسلم أن التقل أخيص من 
الزوال ؛ لأن الإزالة على ما قيل هى الإعدام . ؛» والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود. 
ويحدد أخرى وهى صفة العدم ء وهما صفتان متقابلتان » متى انتفت إحداهما تحققث . 


الأخرى 3 وإذا تندر الترجيح .كان القول بالاشتر لد أشبة » ٠‏ ولعل هذا و دليل من قال -: 


م57 


َنَا : أنه يقال ١‏ نسحت الريح نار لقو إذ مها تست العسّسن 


ظ لوس ا 0 معلل إن 


ب يام يها كينا 


ُو حي فى ال قا لاط 
َِنْ قيل سلب نسح لطر لشفي ةبط ظ 


اا نا 


مَحَارٌ ؟ لآن ميل للآثار والظّل هو الله تعالّى » وإذا كان ذلك مجازاً امتنع 
الاستدلال به عَلَى كَوْن اللقْظ حَقيعَ فى مَدلُوله . ظ 





- بالاشتراك » اللّهم إلا أن يقال : ١‏ مراد الإمام تبدل الصفة الوجودية بصفة وجوديه 
أخرى » فيكون النقل أخص ؛ . وذهب علماء الأصول فى تعريف النسخ مذاهب شتى» 
وعرفوه بتعاريف كثيرة » منها ما هو فاسد » ومنها ما هو صحيح فلتنظر فى : 

اليرهان لإمام الحرمين : 7/ 1787 ء البحر المحيط للزركشى : 77/5 » الإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى : #/40 ء سلاسل الذهب للزركشى ص :74 » التمهيد 
للأسنوى ص 576 » نهاية السول له : 258/7 » زوائد الأصول له ص 2530١8‏ منهاج 
العقول للبدخشى : 774/7 ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ضص 87 » 
التحصيل من المخصول للأرموى : 7/7 »ء المتخول للغزالى ض 588 » المستصفى له : 
0 2.08 حاشية البنانى : 7/ 5لا ٠‏ الإيهاج لابن السبكى : 7815/7 » الآيات 
البينات لابن قاسم العبادى : ٠» ١78/7"‏ حاشية العطار على جمع الجوامع اك دلء 
المعتمد لأبى الحسين : 35/1١‏ ء إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 789 
الإحكام فى أضول الأحكام لابن حزم : 5/ ”5 » أعلام الموقعين لابن القيم : 
0١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : #/24 . ميزان الأصول للمسرقندى : 
1 ١941ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ؟/رهما ٠‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 1 75 ء 0 المنار لابين ' 
ملك ص 4١‏ » الموافقات للشاطبى : ٠١77/7”‏ ء تقريب: الوصول لابن جر ص 1760. : 
شرح مختصر المنار للكورانى ص ٠ 9١‏ نشر البنود للشنقيطى : 78٠/7‏ » شرح 
الكوكب المنير للفتوحى ص 577 »ء العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى . 2 


مالفا 


وم م وهام ى بإ 
َم عارض ما 1ك انل ل اشع مر شل ولشخويلن. ومثاتنع. 
الكتاب إلى كتاب آخَر ‏ كأنك تتقله إِلَيْه ؛ وادنة حكاية م هئ تاطلخ + 
سل بر كر ىبرع تي 1 ' 
و تتأسخ القرون قَرْنا بعدفرن. 000 00 
ناسح اواريث » إِنَّما هو الول من وأحد إلى آخرَ» لاعن الأرله. ؤ 


رو 
سحملا سن سي ىس بر اس 


قوب أن يون الفط حقيقة فى | نل » وبل ايكون حقيقة فى الإزاة ؟. 0 
دفْعاً للان شتراك » وعل عَليَكُم الترجيح . 00 
ظ لجابضو لل ب ا ا 

أحدهما. : أنه لا يمتنع وى هو اتح للك من يت فطل 


الشمس ا الي فى لك لتق وود أيْضا تَاسخين ؛ لكونهما ْ 
9 مد بلك ك التأثير . ظ 0 


وتَانيهس أن آهل اللّمّة إن أ ل إضاقة اشع إلى الشني الي 
هب أنه ذلك » لكن متَمَسكنًا إطلائه لاديس يا ابم 
د افع إلى الريح ونس . 0 
وَعَنْ الثانى لل حص من الال ؛ ١‏ لحي جد ذملتت 


صف وحصلت صفَة أخْرى , فَإِدَنْ مطلق المَدمٍ أعم من عدم يَحصل عقيية . 
شيء آخْر ؛ وا دار لظ ين العام اص" كان ده حقيقة فى العام أولَى | 


6 2 


ْ 5 0 


من جعله حقيقَةٌ فى خّاص ا 
قال القرافى : قال صاحب ٠‏ إِلْجْمل ؛ فى اللفة ؛ إذا أزال. الشىء 6 3 


فقل تنسبخحه 2 ولسحت الثنمس الظّل ( والمشيب “20 النباب 4 0 
المواريث ' 3 5 مات اكه ورت قبل لم 6 وتتاسخ ١‏ القرون : 





كرف 


وقال أبو حاتم : النم : أن يحول ما فى الخلية من الْعَسّلٍ والتحل فى 
أخرى» ومنه نسخ الكتاب . 

قوله : « وقيل إنهالابطال » نسخت الس الل » إذا عدم له قد 
' لا يحصل فى موضع آخر » : 

تقريره : أن النتّمس » منى كانت على سمت الرءوس » فإ الششمس إذا 
كانت عند الزوال تسل لطر بالعود ع عير م العم القا 507 , 

وهذا يتعذر بأرض « مصر » لأن عرضها يكون أكثر من الميل الأعظم » ٠‏ وَإِنّما 
يتأتى ذلك فى بلد عرضه أقل من الميل ك ١‏ الحجاز ؛ وغيرها » والميل الأعظم 
أربعة وعشرون درجة » وعرض « الحجار » ب « مكة 6 إحدى وعشرون 
درجة» وعرض ١‏ قبرص © خمسة وعشرون » فلا يتأنّى ذلك بها » بل فيما 
هو جنوبى عنها يومين » وما عدا ذلك » فلا يعدم الظّل آلبتة فى الفصول 
الأريعة » يل لا بد من بقاء جزء منه عند الزوال . 

قوله : « المزيل لآثار القوم هو الله - تعالى - فإضافته للريح مجارٌ » : 

قلنا : العرب لم تخص وضعها بالمؤثر الحقيقى » بل لا هو أعم » فيكون 
حقيقة فى الفاعل الحقيقى نحو خلق الله تعالى » وفى المؤثر العادى ؛ نحو : 
أحرقته انار » وقتله السم ؛ وأرواه الماء » وأشبعه الخبز » وإلى ما ليس بمؤثر 


جبرعيل خير بير 


ألبتة ؛؟ نحو ال ا ب با 0 
الألفاظ حقائق ٠‏ فحينئذ الوضع” ليس خاصا بالؤثّر » فقولهم : نسخت 
الريح آثار القوم » حقيقة لغوية » وإن كان الله - تعالى - هو الموؤثّرٌ ؛ من 
حيث الفعل والواقع فى نفس الأمر . ظ 





. هكذا بالأصول‎ )١( 


لا 


3 سح هر اعورة؛ (للالا الك ظ 0 م2 
قلنا :لا تلم أن ما فى! الكتاب حول ؛'بل عمل مثله » وعمل مثل النشىء ش 
ليس تحويلاً له اسحد ير ابر إلى مكان » فتمين أن يكون 
. نسح الكتاب مجازا . 0 ١‏ 
فائدة ) 
وأا فى شر الات عضن الفضلاه بمث باع إلى صديق له م .... 
ومعه رقعة فيها مكتوب : ١‏ بعئت إليك بناسخ ٠‏ وأعرقك بصفعه : أله إذر. ١‏ 
نسخ ء ٠‏ مسح وان قط: طلاء وان افعل » اشكل ؛ وقد اي وا 
فسمع عمرأء وكتب خالداً » وقرأ عبد الله » ١  .‏ 
وقال فى شرح المقامات : ١‏ د نس انق الف والنى ».وه »قا 
نقل المعنى دون اللّفظ . و مسخ » إذا أفسد اللفظ والمعنى . ظ 
قوله ارييس تابح ريه 0 
قلنا :ليس فى القرون تحويل ؛ نما كل قرن تفلم زمانه » ويحدث قرن1 
آخر فى زمان آخبر ٠‏ ولي القزن الأول يوجد فى زمان القرن الثانى + فلا 2 
نحويلل حينئذ ٠‏ إِنْمَا هو من مجاز التشبيه » ما أشبه القرن الثانى الأول عن 
حيث الجملة ؛ عد كأنّه تحول فى الزمان الثّانى حقيقة ؛ بخلاف: م 
امواريث ؛ قن الحق" ينتقل من وأرث إلى وآرث : ا 0 ١‏ 
قوله : « لا يمتنع أن يكون الله - تعالى - هو لسع من حيث فل 
الشمس. والريح المؤثّر فى تلك"الإزالة » : 0 
قلنا : إطلاق. التأثير على فاعل المؤثّر » ونجعله مؤثّراً بذلك 5 16 
ومذهب أهل الحق أن الله -. تعالى -. هو الخالق لجميع الآثار الصّادرة فى - 
. الوجود عن الشّمس وغيرها بقدرته من غير واسطة » والذى قلتموه ِنَم 3 : 
. على طريق الفلاسفة القائلين ين أجرام الكراكت ثرت » والله - تعالى ا 
التي مي . 


كلق 


قوله ٠‏ امل له و اشقر ااال اق للتلزة . 
قلنا : لم يخطثوا فى ذلك ؟ لا تقدّم أن العرب لم تخصص الوضع 
بالفاعل حقيقة » بل هذا الإطلاق حقيقة » والإضافة صواب ؛ من حيث إلهمٍ < 
استعملوا اللّفظ فيما وضع له و كتولهم : أحرقته الثار » وقتله السم !" إطلاق ْ 


ال الي 


مرا مع أن الفاعل فى الجميع هو الله تعالى . 

وله ١‏ « ال تع من الزيال ؛ له حيث وبجد النقل ٠‏ عدمت صفة ؛ 
0 ظ 

قلنا. : . هذه العنادة غير موفية ة بالمقصود 0 فإنّه إذا عدمت الصفة 2 وحصلٍ 
عقبها أخرى » لم يحصل تقل ؛ ٠‏ فإن التق تين منتقل بحال » والتقدير أ 
تلك الصفة عدمت » ولم تنتقل » » بل الموجود غيرها » والتّقل لا يكون إلا 
فى عبن واحدة » وما ذكرتموه تعاقب لا نقل ٠‏ او اي 
النقل , ٠‏ بل ينبغى أن يقال : إذا حصل التّقل » فقد عدم النقول من مخله 
الأول وزال منه 0 فصار التقل مستلزما للإزالة » وقد يزول الشىء بعلمه فى 
نفسه من غير انتقال » ؛ فيكون النقل أخص » والزوال أعم ٠.‏ ظ 

قوله : « جعل اللّفظ حقيقة فى الأعم أولى كما تقام » : 

قلنا : وقد تقدم أن جعله فى الأخص أولىٍ ؛ لبد أكثر فائدة من حيث 
إفادته للخصوص » ومن حيث استلزامه للأعم , ٠‏ فيكون المجار إلى الاعم 
أقوى من المجاز على تقدير العكس » فهذان ترجيحان للأاخص 3 ثم إِنَّه هو 
أكثر اختياركم فى الْبّاحث المتقلامة . 0 

ل قثميه )ا 


لفظ المصنّف وجدته فى عدة نُسّخ : 
« وقال الفقهاء . لع 1 هو ] لتقل" ووافه على ذلك مراع انين 


كرف 


وقال 8 الدين » وه ليقف 4 والققَال ٠‏ وس ابر يز عن هذا الحديث. 
بالكلية, 3 فلم يتعرض للنسع لغة ألبتة ع والظاهر أن هذا التقل. من تاج الدين. ظ 
و«المنتخب» سهو . فإ سراج إلدين 2 ونس , لجرل ؛ على خلافه ,' 
تلت لبمار المنتصفى ؛ و١‏ لمعتمط: » وكلام الشيخ أبى إسحاق فى 
0 المع ' و( شرح اللّمع » و3 الإحكام ؛ لسيفب الدين ٠‏ ؤهذه الكتبا التى 2 
0 المضتف نقل منها. . ٠»‏ فلم أجد ذكر القَمّال ' ولا ذكر الفقهاء ل 
قولين مطلقين غير منسوبين » واللائق الاعتمادٌ على نقل المصنّف ادو ظ 
منتيرات جه ؛ واختار القاضى عبد الوَّمّاب فى : الملختص » والغزالى 0 
«المستصفى ؛ : أَنَّهُ مشترلك بين التّقل والإزالة لخة . ' 
ل الس ف الأ 


ا عد ع مع ا 0 ؛ لان اجام 
اع ا ب ظ 00 
قال سيف الدين 17 : قال القاضى أبو بكر » ومن تابعه كالغزالى” وغيره 0 
إن النسخم مشترلك بين المعنين التقتمين . 
وقال أبو. الحسين وغيره : هو حقيقة فى الإزالة ٠‏ مجان ة فى اللقل ٠‏ 0 
وقال القفال من الشافعية : إنه حقيقة فى النقل والتحويل ٠‏ فوافق' تاج . 
الدين ٠‏ وه المتتخب » غير أنهما النزما اختصار ما فى للحصول © + ويس > 
ب إلى 8 اللحصولة لقره عملا وإن صاب لك فى لأس الآبر. 000 
- #00 





00 ل 1 تلكا 


3 


المسألة لثانية 


قال الرازى ؛ فى حَد الع فى امنطلاح العم : اذى ذَكرَهُ الْقَاضى أبو 
بكر » وَارتَضَاه الْعَرَالى رحمهما الله : أنه الخطّاب الدّال عَلَى ارتقاع الحم < 


لذبت بالخطاب الْقَدم على ونه لؤلاه عبتم راي عله . 


_ سي بل 


ا سس 5 خا 


وإنما آثر َف الخطاب ‏ عَلَى لظ النصُ ؛ ؛ ليكُونَ شاملا للّْظ , والمَحوى؛ 


دير 


والمفهو كيل ؛ د يجوز الشسخ بجميع ذلك . 
ودين ؛ التّابت » : لِيتتَاوَلَ الأمْر » والنهى , والخبر» 
جَميع أنوَاع الحم . 0 


7 ْنَا : « بالخطاب امْتَقَدُم » : لآن ابنداء يجاب العبَادّات فى الشرْع » 


ورول و 0-0 


يبل كم العقل من بر ال ولا يس تنخ ٠‏ لاه نه لم يزل حكم 
الخطاب . 


وَإِنَمَا ف ْنَا : « لَؤلاه لَكَانَ تَابنا » فيقة حَقيقة النَسْخْ رفع » وهو نما يكُون 
[ رافعاً إذا كان الْحْقَدمْ بحيث لولا طريائه بقى . 


نّم نا :سم تراه صل : نهو صل به »كينا مده هذه العبادة. 


بر صر بر 


لاتسة : 


ولقائل أن يقول : هذا الحد مخقل من وجوه : 


أحَدها : أن الخطّاب الدال على ار تفاع الحكم متقدم ناسح للحكم الأول , 


50١ 


ا" بل ين 


وليس بتسخ اشع مم الل املا لين لرأق »وت قذي 
الارتفاع مَجعْل الرأفع عي الارتقاع خط < ظ 00 0 

وثانيها ليد لك بالخطاب خطا؛ لالع قير دن لاقلا ظ 
َإنه كلل | إن فل فلاء وعلمةبالضرورة قصب رقع بض ما كبا 0 


ذلك يكون تاسخاً . مع أله نه ليس بخطاب . 


لور عر سر 


نْ قلت : ١‏ التاسخ فى الحقيقة هو الخطابالدأل على وجُوب ميس 
عليه السلام فى َفمَاله » : ظ 0ه ظ 00 


لوس وا دا ث خرن "١‏ 


قلت :لق هكم أ ةيدل حلى وُوب متبمَه ي أفتال .كم 


207 
تو على سر صر 


نه علي الصلاةٌ والسلام َمل فعلا : وويجد هناك من اران 0 
ظ الضرورى أن رض َل الصلاة والسئلام إل الكم اذى كان اها . فإِنهه ظ 
يكون تاسخا بالإجماع م مع أنه لم بود الخطاب فى هذه الصورة أطلا... ١‏ 


وتالتها : أن الأمه ذا اخْبَلَفَتَ عَلَى وين » قسوغت الل تيد ست 
من الطَائقتين نم أجْممت بَعْدَ َك على أحد الوكين هذا الإبجماع خطابة ' ظ 
[ اا ع ل 0 0 
حم خطاب ‏ مع أن الحق أن الإجماع لا ينسح ٠‏ ولا ينسخ به . ظ 000 
ويمكن جَوابه : أن كر سبد اسمخ ماقا لاد لأس التائز بى لو 
ورابعها أن كَونَ الشسخ ر رفعاً باطل » وسيأتى يانه » إن شّاء الله تَعَالَى . ظ 
وَخَامسهَا : أن قوله ٠‏ بالخطاب اندم » خط 00000 َو قت ' 


بطل الى لا بقوله »لكل مرق ااه ار مالل 


505 


/ 1 امم 0 5 06 2-5 
والأولى أن يقَالَ : النسلخ : طريق شرعى يدل على أن مفل الحم اذى كَانَ 


بنا بطريق شرع لايُوجَه بعد ل كم راخيه نه عَلَى وَجه للا لكان ابا 


عونا نا : طريق شرعى » » نعنى به القادر ارك بيْنَ اقول الصادر عن الله تَعَالَى 


قر سل سر قر سر 


صن ونه حل لاوسلا لفل لول نه 


ال ل الى م 6 كك سرس 


ويخرج عنه | ثْمَاقَ الأمة عَلَى أحد الْمَولَينِ ؛ ؛ لآن ذلك ليس بطريق شرعى على 
ل ال لال لايك ار اسع عالط ؛ لآن الْعَْل ليْسَ : 


ومعرالر اس 5ن 


ريق رعو »ولا يلم أذ يكو لمر لمَجْرُاسخا لحكم شرعى ؛ لآن الْعَجْرَ ليس 


متيام يقي أذ شرط» أوامتقا ‏ لان لك يم تلع . , 
وَل يلرَم م إذَ أ مرا الله تََالَى بفغل واحد » ثُم انا عن مله ؛ لأنْه لولم بك 
هذَا التهى لم يكن مل حكم الأمْر تابنا . 
المسألة الثانية 
قال القرافى : فى حَدّ النسي (1) 
قوله : « نما آ: ثرنا لفظ الخطاب على لَمْظ النْص ليشمل اللفظ 3 والفحوى 
٠‏ والمفهوم » وكل دليل إذ يجوز النسخ بجميع ذلك » ٠‏ 





٠ ذهب علماء الأصول فى تعريف النسخ مذاهب شتى » وعرفوه بتعاريف كثيرة‎ )١( 
. منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح كما قدمنا‎ 
. ونقتصر على تعريفات ثلائة » وهئ لإمام الحرمين وللغزالى » ولابن الحاجب‎ 
تعريف إمام الحرمين : النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول . قال‎ 
/ - القاضى عضد الدين : ومعناه أن الحكم كان دائماً فى علم الله دواما مشروطاً بشرط‎ 


تاحرف 


* ها هج ع »م جاع عدم د هد هد قاو وو ع- م «اع اهداهع د و ع فاي وا ها »وه هاه هع #8 هه #08 اهشاع هه هج 6ه عسر اع ه ا هاعر وام سر هم همه هج م. 
0 3 


- لا يعلمه إلا هو » وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فيتقطع الحكم ‏ 
ويبطل ذوامه ٠‏ وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه » فإذا قال قولا دالاً عليه » فذلك هو 
النسخ . 0 ظ 0 


اعترض بوجوه : منها أنه فسر النسخ باللفظ ٠‏ وهو دليل النسخ لا هو يقال : « نسخ. 


الحكم بالآية والخبر » » ومنها أنه غير مطرد لدخول ما ليس بنسخ فيه وهو قول العدل , ظ 


«انسخ حكم كذا » » فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدؤام » وليس بنسخ ضرورة» ظ 
ومنها أنه غير منعكس لخروج ما هو نسخ عنه » إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة. 
والسلام ء ومنها أنه تعريف الشىء بنفسه » لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ . 
فيكون الشرط انتفاء انتفاء النسخ ونهو حصول بت » فيكون حاصل كلامه أنه هد 
الدال على حضول النسخ . 0 
ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية 4 00 
أن الحكم ليس إلا قول الله « افعلكذا » » فكذا النسخ ليس إلا قول الله ٠‏ لا تفعل" 
كذاك » وعن الثانى والثالث :» بأن قول العذل وفعل. الرسول يلل يدلان على ذلك 
القول» أى قزل الله « لا تفعل ؟ فهما دليلا النسخ الدال بالذات. لا هو أى ب 
بالذات . ظ ظ 0 
وعرفه الغزالى 0 : الع هو الخطاب الدال على ارتفاع 95 الثابت الخطاب 
لتقدم على وجه لولاه لكان ثابتآ به مع تراخيه عنه » . ظ 
ثم قال فى شرح تعريفه هذا : * وإما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون. 
شاملاً للفظ والفحوي والمفهومْ وكل:دليل ٠‏ إذ يجور النسخ بجميع ذلك ٠‏ وإئما قيدنا: 
الحد بالخطاب المتقدم . لأن ايتداء إيجاب الحادد بر اندر مزيل حكم الفعل من براءة '. 
الذمة ولا يسمى نسخا » ؛ لأنه لم يزل حكم خطاب » وإما قيدنا بارتفاغ الحكم ولم نقيد. 
بارتفاع الأمر والنهئن ليعلم جميم أنواع الحكم من الندب اكرات والإباحة » يت 
ذلك قد ينسخ . وإنما قلنا : لولاه لكان الحكم ثابتآ به » لأن حة حقيقة النسخ الرفع. » فلى؛ 
لم يكن هذا ثابتآ لم يكن هذا رافعاً.. لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى ٠‏ 
بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثانى ناسخآ . » فإذا قال : وأتموا الصيام إلى الليل »؟ ٠»‏ 
ثم قال : « فى الليل لا تصوموا » لا يكون ذلك نسخاآ » وإتما قلنا مع تراخيه. لأنه لو. 
ال ا و اللا ل ا ا 


10 


وال ا اللو ولو ووو اللو اواو و ماوار و م وا فاه ها مامد ده د جما ما 6 مدع اه قاع ع عب ل ع دع ع« ع 5 5 5 5" 





إذا ور بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ » وهو مع شرحه هذا 
والإطناب فى بيان ما اختار » فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات » بالثلاثة الأول 
التى اعترض بها على تعريف إمام الحرمين . ويجاب عنها بما أجبنا به سابقاً » وبرابع 
يخصه وهو أن قوله : « على وجه لولاه لكان ثابتآ به مع تراخيه »© زيادة لاا يحتاج 
إليهاء أما لولاه لكان ثابتا » فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك » وأما مع تراخيه 
عنه فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول ء فكان دفعا لا رفعآ كالتخصيص » ويجاب عنه 
بأن قوله 0: لولاه لكان ثابتا احتراز عن قول العدل : « إن حكم كذا قل نسخ 4 »2 فإنه 
وإن كان خطاباً دالا على ارتفاع الحكم لكنه ليس هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً فى 
نفس الأمر » وإن اعتقد المكلف ثبوته مع أن دلالة الرفع على ما ذكر التزام » ولا يقدح 
فى التعريف التصريح بما علم التزاماً على أنه لو أريد بالدال الدال بالذات اندفعت 
الثلائة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من المخصصات المتصلة . 
وعرفه ابن الحاجب بقوله : « النسخ هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر » . 
فقوله : ه رقع الحكم الشرعى 6 ليخرج المباح بحكم الأصل » فإن رفعه بدليل شرعى 
ليس بنسخ ؛ وقوله : ١‏ بدليل شرعى »© ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون » 
وقوله : « متأخخر » ليخرج نحو صل عند كل زوال إلى آخر الشهر » ويمكن أن يعترض 
هذا التعريف بأن قوله : « متأخخر » ليخرج نحو صل إلى آخر الشهر ٠‏ زيادة لاا يحتاج 
إليها » فإن الحكم لم يثبث بأول الكلام » لأن الكلام بالتمام » فكيف يرقع . اللّهم إلا 
أن يقال  :‏ التصريح ودفع التوهم ما يقصد فى الحدود »6 » وربما يقال عليه أيضاً كما 
يقال على سابقه : : إن الحكم كلام الله وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه » فلا 
يتصور رفعه 1 . 1 
ويجاب بأن المراد رقع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً » بحيث يصير مكلفاً 
بالفعل الذى لولا الرفع لبقى واستمر » فلو قال ابن الحاجب فى تعريفه : 7 رفع تعلق 
الحكم الشرعى بدليل شرعى ؛ لسلم من هذا الاعتراض تعريف ابن الحاجب أدق ؛ لأنه 
لا يرد عليه شىء من الاعتراضات السالف ذكرها ... وبيان ذلك أنه جعل الجنس فى 
التعريف هو الرفع ٠»‏ لا دليل الرفع كما ذهب إلى ذلك غيره . فلا يرد الاعتراض الأول 
لأنه اختار فى تعريفه أن يكون الرفع بدليل شرعى ٠»‏ فيخرج قول العدل ويدخل فعل 
الرسول ٠‏ وبذلك يكون مطرداً منعكاء فلا يرد الاعتراض الثانى والئالث ٠‏ وأيضاً لم- ' 


خرف 


- 8« هاعم فاع ها هد وه م اوه واه عه اع اوه داة الى هع وت واو » 09 جه »هاه 5ه « اه اهاي هاج واساج هم هد هاه واس اه را هد هو هماه 


- يأت بالزيادة التى اد بها الإماء 4 اوه قولة 00 لولاء 0 إلغ.؛ فلا امم 
الاعتراض الرانع 0 1 
وفى اصطلاح الفقهاء : اسم هو النم الدال على انتهاء أمد لمكم لشرمى مع 
اساسا ظ 
ظ : أن الحكم له غاية 550006 ٠‏ لكن لما لم تكن تلك الخاية بي" 
9 الدال على الحكم الأول ؛ جاء النص الثانى متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين 
تلك الغاية ' . ققولهم فى التعرزيف 8 مع التأخير عن مورده » احتراز عن البيان المتصل' 
بالحكم الأول سواء كان مستقلا : كلا تقلا أهل الذة - عقب ف وا الشرين 4 
متصلاً » أو غير مستقل . كالاستثناء » والغاية » والشرط ٠‏ والوصف . ْ 
يرد على' هذا التعريف 2 ريه على تتريف نع طريي ١‏ ودر إن المع ورر” 
النسخ لا نفسه وأن التعريف غير مطرد لدخول قول العدل فيه وليس بنسخ ار 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه ء إذ قد يكون النسخ بفعلة عليه الصلاة والسللام ٠»‏ ظ 
ويجاب عن الأول بما أجبنا به. سابقأً » وعن الثانى بأن قول الراوى : 2 نسخ حكم كذا» :. 
ليس بنص + فلا بأس بخروجه » وعن الثالث : بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام ‏ 
من التعريف » بل هو داخخل من خيث إنه أفاد حكما نصآ فيه ء فإنه يوصف با توصف ' 
به الألفاظ من الظاهر والمجمل. . ء 0 ظ : 
لم إن من تامل فى كتب الاصول ييجد أن الفقهاء يخاو إلى هذا التعريف 5 
الرفع وذلك لآن الحكم قديم »؛ والتعلق قديم ٠‏ فلا نتصور رفع شىء منهما 0 
هذا ظاهر ٠‏ فإن انتهاء أمد الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب » وعدم دوامه هو رفعه. ' 
فقد قالوا بالرفع معنى ٠‏ وأنكروه لفظأً » أو بعبارة.أخرى أن الرقع لازم الانتهاء ٠‏ فإن ' 
الحكم إذا انتهى ارتفع ٠‏ وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهى . وإذا كان و 
تعلقه تعلقه » فكذا المراد يرفعه رفع تعلقه » فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . ظ 
والفرق بين الاصطلاحين : أن من تأمل فى كلام الفقهاء يجذ أن لتعريف ١‏ عندهم 
مبنى على أن الحكم الأول مؤقت .بوقت ظهر فيه الحكم الثانى فى:علمه تعالى . ٠‏ افليس 
هناك رفع ٠»‏ بل إثما هو .بيان الأمد الذى وقت به .» وهذا بحلاف التعريفا عند 
الأضرلية » فإنه مبنى على أن الحكم الأول غير مؤقت بل مطلق ارتفع ع بالخ ؛ فل 
صاعرن حب ب بس 


وم 


واو لو و سد د وده ساه جو هد و هاإشهساسع ا ها هه عو وا سا و هاي ها ها هاه .و ساو ره هم اه ع و سا »ا ٠.‏ دادر هد دما ع عأ :د هد" +١‏ 5 هه 





- قال ابن الحاجب  :‏ الخلاف لفظى 4 ٠»‏ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون 
استمراره قبل ورود الناسخ وهو المراد بانتهاء أمد الحكم » وليس الفرار إليه لأن قدمر . 
ال حكم يأبى الرفع دون الانتهاء » لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شىء بعد الأمد وهو 
الرفع ويأبى عنه القدم ٠‏ فإذن ليس ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدين ٠‏ وهو ارتفاع ٠‏ 
التعلق المظنون بقاؤه ٠‏ فمثله مثل التخصيص غير أن الأول يكون فى الأوثان » والثانى 
يكون فى الأفراد . 

وقال صاحب مسلم الثبوت : « الحق أن الخلاف معنوي »© ء وتحقيقه أن الخطاب 
المطلق النازل فى علمه تعالى » هل كان مقيداً بالدوام » فكان الناسخ رقعا لهذا الحكم. 
المقيد بالدوام » ولا يلزم التكاذب لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب ٠‏ وإنما يرفع الثانى 
الأول ٠‏ أو كان الخطاب فى علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمئة » وهو الزمان الذى ورد ' 
فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ ٠‏ فكان النسخ بيانا لهذا الآن المقيد به 
الحكم عتد الله تعالى » فالمعرف بالرقع ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثانى: والأول 
كالقتل عنذ المعتزلة ٠»‏ والثانى كالقتل عند أهل السئة والجماعة » فى أن المتقول على 
الأرل قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقى حي » وعلى الثانى القتل علامة مجى»ء / 
الأجلء ولولاء لمات لمجىء أجله . 

التحقيق : أن الخلاف لفظى ء ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع فى هذا أصلاً ١‏ 
فإنه يلزم على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل » ولا حكمت به 
البديهة ٠»‏ وليس كل الاحكام مؤقتة فى علم الله تعالى عند أحد ٠»‏ ولا الكل مؤيداً عند 
أحد ء فلا يتمكن أحد من إحدى الدعويين مطلقاً » فمن الذى يستطيع أن يقول : إن 
الخطاب المطلق فى علمه تعالى كان مقيدا بالدوام » أو يقول : كان مخصصاً ببعض 
الأزمنة ء» وأيضآ إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجىء 
وقته » ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعاً . 

فالحق أن الحكم سواء كان مقيداً بقيد التأبيد أم مطلقآ عنه أم مقيداً بوقت لم ينزل 
التقييد به » أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة والله 
سبحانه يعلم هذا الأجل بلا تقييد ولا يتبدل فى علمه تعالى فإذا جاء ذلك الأجل أنزل 
حكما آخر » وارتفع الحكم الأول من البين » فالحكم المنسوخ ميت بأجله بإماته الله 
سبحانه وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع » فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء 
أمد الحكم المقدر عند الله تعالى » ومن نظر إلى الثانى عرفه برفعهء ينادى بهذا التحقيق- 


يذكرف 


: أن الملفهوم ين 0 مفهوم 00 ١‏ ومفهوم المْحَالفة . وقد 

قم فى الأوامر بس + هذه الحقّائق »+ ولفظ النص لا متنع عليه المفهوم ‏ 

والفَحوى ٠‏ وإِنّمّا مقصوده فى قوله : « وَكُلَ دليل ليندرج الظاهرٌ الذى ا 

بتص بأحد تتفاسير النص الثلاثة التى ليها ني يب ليل والمؤول . 
00 .«سؤال» 


قال فى ١‏ التلخيص » : إن المفهوم وإن قلنا إن هليل لا يجور التُخصيصض: 
-0 مانا جور به .التّسخ ء وهو أقوى من التتخصيض له 
التخصيص بطريق الأولى ؛ بان ” [ ظ 

جوابه ': أن ذلك اختياره ولم يفرع عليه ابل على اختيار الجماعة » وهم 
ردن الك من 2007 

وله وقلنا : ارتفاع لحكم ليتناول الأمر والنهى والخبر ) . 

أن الخبر أيضا حكم باعتبار الإسناد الذى فيه بين المحكوم عليه 

والحكوم به © أقهنو حكم : غير الأحكام الخمسة » ولا يختص بالخالق” 
قو على وجه لولاء لكان ثب » . 0 
:ليزج على مب فى الأ لمكم ل يكن مني فى نض ظ 


- قول الإمام ة فخر الإسلام . :' 8 وهو فى حق صاحب الشرع بيات محض لدة الحكم 
المطلق الذى كان معلوماً عند الله تعالى » إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء فى حق 
البشرء فكان تبديلاً فى حقنا إبيانًا محضًا فى حق صاحب الشرع . ظ ظ ظ 

ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحق ٠‏ بل الحق وااحد فالمنسوخ حق فى زمان. 
العمل قبل النسخ 5 والناسخ, حق فى زمانه وقت العمل به » ولا تعدد أصلاً ٠١‏ لوت 
الشرائع لبا سي ا ' 


خرف 


الأمر مرا لولا الناسخ » وعلى مذهب الفقهاء أيضاً لانه لولا 
ظ الناسخم » لكان مستمرا فى اعتقادنا » وإن كان ميا فى نفس الآمر ٠‏ والناسخ 
إنّما يبي انتهاء ء المدة » فاستمرار الثبوت مشترك بين اَذهبينِ باعتبار معنبين 4 
ويكون على مذهب المقهاء والقاضى احترازاً من المغيّا فى ابتذاء أمره 1 لقوله 
تعالى :ف ثم أنموا الصيّام إلى الل 4 [ البقرة : 117 ] فإنّهُ إذا جاء اللّيل » 
انقضى الصوم ؛ لانقضائه بغايته » ولا يعقل النّسخْ عند غروب الشمس ؛ 
أنه قد ارتفع بغايته . 

قوله : ١‏ وَإنَّما قلنا : مع تراخيه عنه ؛ لأنّه لو انَصل به » لكان بيانآ للعبادة 
لا نسيخآ » : 

قلنا : هذا إِنمَاياتى فى امنسوخ يَمْدَ الف » آم لمنسوخ قبله ؛ ».فلا يقال : 
فيه بيان للعبادة » بل يقال ؛ تقر بعضه بعضآ ع٠‏ فعا استقر شي 4 بحت 
ينسخ ؛ كما لو قال تعالى : « أوحيت عليك ذبح إسحاق لا يجب عليك 
ذبحه ؛ فَإِنّهُ لا نسخ » لعدم الاستقرار . 

« فائلة 4 

سي سر : يجوز أن يسمع جبريل يخود 
الكلفين مترَاخ فى وقته ٠‏ 

قوله :.« الخطاب ناسخ ٠‏ وليس بنسخ ؛ ظ 
قلنا : قلنا : اسع هر تل انان ٠‏ تقول . 2-6 تعالى - العاد: 
12 أصوات المخطاب ا دالة على انتهاء مدة 0 4 فهو 0 





. ١ال/١‎ : ينظر ا لستصفى‎ )١( 


كف 


النّسْخ ؛ 3 عنا لكلق القا لااللة أثال - مد 3 
الناسخ » كما يصدق غلى الخطاب أيضا أنه التأسخ لقول الله تعالى 
الْخصسْص.» والنسخ مُخَصيْص للعموم ٠‏ قفد وااسخ الطاب صحيح . ظ 
قوله : « كون النسخ رفعآ باطلٌ » : 
قلت :قد تقدام تقر صطكه» وأ وخر على الماخيين. . 
ظ ظ «سؤال» ظ ظ 
بقى على هذا اد من الأسئلة ما تقدم فى تَعارُص قوله - ذ علي الام -: 
وفعله » فى أن الفعل إذا جاء عقيب القول ».كان ناسخا له » إذا كان القول 
خاصا برسول لله - كيه - فقد أثبت هناك النسخ مع عدم التراخي عن. ' 
المنسوخ . فلا يكون الح جامعاً الافراد النسخ ء الا يكوه الكلا 0 
صحيحا ؛ أحد الأمرين لآرم . 


قوله : 5 نعنى بالطريقز المشترلك بين القول الصّادر عن الله - تعالى < وعن 
ظ رسوله ول والفعل تقول عنهمنا » : 
تقريره : أن المشكل فيه تصوير الفعل المتقول عن الله - تعالى ل 
. يكرت ناسخا ٠‏ وقد تقدَّم فى يان الح هص أذ يكون بالفئل من الل 
- تعالى. - ومن زمر ئ 
وقال : المتصوّر من الله - تعالى - هو الكابة فى الوح الحفوظ , فإذا 
نقل أن الله - تعالى - كتب فى اللوح اللحفوظ : أن الحكم الفلاتى بيان نص 
كذا . وأ َى قد رفعته » كان الأول بيانا » والثانى تنخ بفْعلٍ مضاف إلى الله 
تعالى ‏ » وإذا أمكن إضافة الكتاب إلى الله - تعالى - بواسطة ختلقه إِيَاَا 4 
الوح المحفوظ ٠».‏ أمكن إضافة خلق الإشارات إليه ١‏ وغير ذلك من 3 
الن برا ليان جا ٠‏ فيحصل النسخع والبياً بجميع ذلك 00 


00 


قوله : « ويخرج عنه اتفاق الأمّة على أحد القولين ؛ لاله يس 'بطريق 
شرعى ؟ على هذا التفسير »6 : 

قلنا :ما يعنون بكونه ليس بطريق شرعى » بل الإجماع السابق على جواز 
الأخذ بكلا القولين طريق شرعى » والإجماع اللاحق أيضآ طريق شرعى » 
وقولكم : « على هذا التفسير ' ؛ غير متجه أيضاً ؛ لآنّ الجواز السابق حكم 
لبس يلات جا ااا 1 بايث ثبت بَعدَ ذلك بعيْنِ ما ذكرتم » فخروجه 


قوله : « اناس يدل على أن أصل الحكم ليس ثابتا بعد ذلك © : 

قلنا : عليه سوّالان : 

الأول : أن النسنخ قد يرد على على الشىء ء الواحد ؛ كما فى ذَبحٍ إسحاق عليه 
السلام » فلا مثل حيتئذ مع تحقق ف تحقق النسخ » فلا يكون الح جامعا للمحدود 1 

الثانى : أن حكم الث - تعالى - واجب الوجود قديم وكلامه الا ا 
أزلى أبدى ٠‏ والأمثال إِنَّمَا تتصور فى الأعراض الممكنة التى 006 عليها 
ااه زمنين » آم فى كلام الله تعالى وصفاته العلا ؛ » فلا . 

قإن قلت : كلام الله - تعالى - واجب الوجود » غير قابل للأمثال » 

لكن الحكم الشرعى لا يكفى فيه مجرّد الكلام ‏ بل لا ب فيه من تعلق 
خاص »ء والتعلق عدمى ممكن قابل للوقوع والتغيير والعدم» فيتصور الأمثال؛. 

قلت : : مَلَمًا أن الحكم لا بد فيه من التعلّى ؛ لكن لا تلم أنه يتصور 
يه الامثال + بل هو نسبة بين الخطاب والفعل ء والنسب عدميةٌ » لا وجوة . 
لها فى الخارج » وما لا وجود له لا يتصف بالأمثال وغيرها . 

فإن قلت : الشّمَّب » وإن لم تكن موجودة فى الأعيان » غير أَنَّهَا موجودة 
فى الْأدْمَانَ » والموجود فى الذّهن لا يبقى زمنين » فيتأتى فيه الأمثال ٠‏ وإذا 


56١ 


كان مغتبراً فى الحكم 0 ١‏ كان الحكم الشرعى حفيقة مركبة من 'أواجبب 
الوجود الذى هو هو أصل الكلام ٠+‏ ومن التعق الخاصٌ القابل للأمثال ؛ ٠فيتصور ١‏ 
منه الأمثال , والمركب من الأمثال والواجب يكون الانتفاء فيه زمنين » 0 0 
فص ا < 
الحكم الشرعى ا فى نفس الأمر » 5 تصورئا حر بدل 0 
النسبة أم 0 » والذى يجب وقوعه فى الخارج من النسب » إِنّمَا هو صدق 

ملزوم الحكم بها ؛ كماأتقدم ببطه فى حكم الذهن بأمر على أمر ؛ أول. [ 
الكتاب » والملزوم الواقع'فى نفس الامر: إنّما هو صل الكلام .بحيثية خخاصة 0 
وهو أَنَّهُ بحيث إذا اعتبر له العقْل ود له تلك الّْبة الخاصة ‏ والحيثية ليست 

لمن ذوات الأمثال »ع , وأصل الكلام ليس من ذوات الأمثال. ؛ ٠‏ فحيتئذ. لا تتصوار 

الأمثال فى الحكم ألبتة » ؛ بل هو ره من قوله الذى سياتى فى ببحثه مع 

القاضى : أن الحكم “هل يرفع بذاته أم لا ؟ 0 
جعل لحلاف فيها راجما للخلاف فى الأعراضي ء هل بيقى رمنين أم لا ؟ 
فيجعل رجوع الحكم للعرض ‏ ». وكذلك هاهنا يخيل : فيه الأمثال التى 1 
تتصور إلافى العرض » وخر صحيع .. ظ ظ ظ 


١ 0 ) سؤال‎ « | 

قال التقشواني” : أورد عليهم أن الخطاب ناسخ َ وليس بنصخ 4 ولي 

هوء فقال. الناسخ طريق شرعى . ظ 
ظ ظ لوي 

قال وان ” : ينتقض 2 بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة: 

والاستكناء » أو الصفة بَإنهُ طريق شرعى متراخ عن طريق شرعى » ويرفع ما 

كان ثايتاً مع أنه ليس بنسخ ٠‏ فإن آراد بالتراخحى تراخياً خاصاً , فلا بد من 


بيانه ؛. لان اللفظ يشعر ببه. وأمًا ما يصدق عليه أنه تراخء فيصدق فيما. 


.ع 


ذكرناه. 
وين 


وجوه الال بعل ٠‏ إذ ل يله » وه لا يجتسع ممه ؛ لان اين دان 


فى المحل الواحد . 
( قئبيه 6 
أسقط « المنتخب © وه التنقيح © قولّه : « فعل الله تعالى » فلم يذكر هذا 
الاحتراز ألبتة . 


وقال تاج الدين : : فعل الرسول فقط » » وسكت عن ذكر فعل الله - 
تعالى- لما تخيله فيه من الإشكال . . وذكرهما سراج الدين » كما فى 
#للحصول ؟ وزاد التبريزئ » فقال فى الاسئلة على الحا الأول : ٠‏ إن حكم 
الخنطاب يتعذر رفعه 6 2 وأجاب عن السؤال الأول » فقال : 5 اناس حقيقة 
هر الله تعالى ٠‏ ونسخه قولّه رطا 5 اا الخطاب ناسخاً مجازاً» كما 


ماه 


سعى قينا 6. 

وعن الثَانى : « أن الفعلَ فى نفسه ليس بدليل » » بل بسابقة بقة مقال » أو قرينة. 
حال » فيتزله منزلة المخاطب ؛ لأَنّهُ دليل الخطاب © . 

قلت : ووعد أنه سييين كيف يتصور رفع المخطاب . 

وقوله : « الخطاب لا يَسَمَّى ناسخآ إلا مجازا » لا يتّجه ؛ لأن اللفظ 
بصدق عليه أنّهُ رافع ناسخ ء كما يصدق عليه أَنَّهُ معارضُ ومناقض ٠‏ ولا 
معنى للنّاسخ إلا الَاقض المْمَارض على وجه خاص » ولذلك يُسَمّى مثبتا 
حقيقة » كما يسمى دالآ حقيقة ؛ لأنّه لا معنى لكونه مثينًا إلا كونه دالا على 
الثبوت . 

وقوله : ١‏ الفعل فى نفسه ليس بدليل » : 


قلنا : إذا قال صاحب الشرع ٠‏ جعلت القع دللا » صار دللا » كا 


إذا قال : ٠‏ جعلته سيب # » فَإّهِ يكون. سيب حقيقة . 


سك سار 


5*6 
5*6 
ع 


ماخر يو وال موسي عل سل سر 


قال الرازى : قال القاضى أبو بكر رَحمَه اله ساروا : أن خطاب 
ل تمالى عل بهنل يتين ولا لامع قت 0 ؛' لطريان 
الناسخ . ش 

وال الما أثو ساق رَحمَه ال : إِنَه بان » ومَْنَهُ : أن لخطاب ال 


ل رام قوسم ار 


تهى بذاته فى ذلك الوت » ثم حصل بعْده حم آخَر ٠‏ . 


امال الكاشف عن حَقيقة هذه المسألّة : أن من قال ببقاء , الأعراض . َالَ:: 
الضلد لباقى يقّى ولا طَريَان الظارئ» كم إن الطارىيكُونُ مُزيلا لذلك البَاقى . 


وَمَنَ قال بِأنّهَا لان بْقَى » قال : الضل الأول بنتهى بذاته » وَيَحْصل ضده بَمْد ظ 
للك من غير أن يكُونَ للد الطرئ أ فى إزالة ما قبل لاماي 
لابحتاج إلى مزيل . ظ ض 00 
وإذا ظهر هذا اسيل . ؛ عادت الدلائل لذكورة فى تلك الَسألَة إلى هذه 
المسألة تيا و] وإنبانا» َقُول : احتج المككرون للرع بوجوه : 
الي الأول ا 
أجل قا لأ » ف أذ يو جد عا وه سال باضترورة» أذ ينا مه 


52٠. 


دام م الظ اا ووو ات 
ظ وهو مُحَال ؛ لآنّ علَةَ عدم كل واحد منْهما وجود الآخْر » فَلَوَ عدما مَعاً لوجدًا 
ل عي #١‏ صل 1 


م 


ىآ ل لتر 8 


36 5 55 507 وو 
قلت : لم لا يجوز أن يقَالَ : الحادث أَفُْوَى من الباقى لحدوثه . 


3 بال 
حسما : أ لباقو" : لما أن يحص لهأ" زا عَلَى ما ان حَاصلالَهُ حَالَ 
حدهما : آنا باقى ن يحصل مر زائد على نْ : 
حدونه » أو لا يحصل : 
وم 


فَإنَ كان ) الأول كان ذلك ' الزائد حَادئا ؛ فذلك الزائد لحدوثه 074 مساوياً 
وعم ام 3 , ب 


لغ للارئ فى الو »وإ اتوي فى لقو انتم مجان حدم على 


سمي يتا سن 


الآخْر وإذا أمتنع ,عدم كليفية الباقى 3 امتنع عدم م ذلك ٠‏ الباقى د محالة , 


عن اا اخ عد 4ض ان لاير ام اباس 00 00-60_07 
ون كان الثانى » وهو : ألا يحصل للباقى أمر زائد على ما كان حاصلاً له حال 


الحدوث 3 لَزم م أن تكون 3 قو الباقى مساوية لقوة الحادث 3 وحيئئذ يبطل 


د 


الرجحًا 
وثّانيهما : أن الشىء حال حدوثه » كما يَمَنع عدمه » فَالبَاقى حال بَقَائه لا بد 
له من سيب ؛ لكونه ممكناً , وهو مع السبب يمتنع عدمه ٠‏ فَإِذَ ا امتتع العدم 
عليُهما نا استويًا فى العو ف 9 يمتنع الرجحان . 
الححة الثاني هى : أن طَرَيَانَ الحم الطّارئ مشروط بزوال ٠‏ لتقم قَلَو كان 


سر سير رسا س كي 2 - ع ررس اراس 


زوال اْتَقَدُم معَلّلاً بطريّان الطارئ لَرْمْ الدور. وهو محال . 


. الححة الثالتَة : أن الطّارىءً : إما أن يَطراً حَالَ كن الحكم الأول مَعْدُوما ‏ أو 


6 *ظ5ظ5, 


مجو :. ظ ظ 
وا اب صن ضر 24 5 وخر ساس 57 2 50 ىقر وي 20 
فإنَ كان الأول : استحال أن يؤثْر فى عدمه ؛ لأن إعدام ا مدوم محال . 


سرع ل 
وإن كان الثانى ودع ُو الأ وإ دمع لم يكن 


اكه وإذا َم يكن يتنهم مانا » لم يكن حا هما رافعاً للآخَر 

إن قلت : لم لا يجوز أن يكُونَ ذلك ؛ ؛ كَالكَسْر مع الانكسار :0 

قلت : الاكسار عبار عن : وال تلك التأبيقات عن برا لك الجسم ء 
الات أعراض' غَي راق » لا يون : للكسر أثْر فى إزالتها . 00 


ا د 3 لال تتلى بم والقديم لاو ره و 


قلت ور تي ع عاض بير 


لت : امرفوع تعلق الخطاب . 
قلت : الخطّاب م أذ يكُونَ أثرا بُونياء ألا يكن + . 
يكن ثرا وتيا ؛ محال طه وله إن كان أثرا وتيا هو : إما 


4# - ع ساس 


أن يكون ن. حادثاً أو فده : إن كان حادثاً ‏ اما اي 
ون كَانَ قدهاء َعم القديم» َو محال 


وأعلَمٍ أن هذه الوجوه » كما أنه قَويةٌ فى تفسها ٠‏ فهى أنُوى يونا عل 
القاضى رحمه الله ؛ له مو الى وَل ليها فى اماع دام اله بالضملة. 


مر 007 م ورع تير سم ١‏ 


والقول بون الشلع فعا مين القول يعدا الضّد بالضلة . ايكون أزدم هن 
الأدلة عليه 21 عليه أثوى . ْ' 


حلا الي علس سمي صر قر سر َ 


ا - رحمه الله - على ماد ار يول ا وم 1 
1 ع في 010 


علم ا تعالى ! نا لمك مها رسكا ال ينا 0 


5 


. بأنّه لاييَْى إلا إلى القت القلاتى : 


لل اراس بير اس 


إنْ كَانَ الأول : استَحَال نَسْخْه » وإلا لم القلاب العلم جهلاً جَهَلاً » وهو محال . 
وَالّانى : يَقْتضى بُطلان اقول بالرفع ؛ لأنَ الله َعالَى . إِذَا علم أن ذلك 

الحكم لايبقَى إلا | لى ذلك الوَمت » استحَال وجود َلك الحكم بعد ذلكء وإلا 

لم اقلاب" العلم جلا »وذ حا م وجوه بن لك » تحال أن يق 


م ل ل اوس ارس فى عي ل ل سي اس 


زواله بمزيل : ؛ لآن الواجب لذاته يمتنع أَنْ يكون واجباً لغيره . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال عم لله تَعَاَى أن ذلك الحكم لا يبقَى 
إلى ذلك ولت نطريان التَاسخ » لا لذاته » وذ علم لمعا نولك 
الحم فى لك الونت ؛ لطريان ذلك اتام - لَمْ يكن ذلك قادحاً فى تَعُلِيل 
زوآله اللخ -؟ 


سس ث#ن 


برسم ساي ل سن اسل لور 


ويزيده تفريراً أن قال : إن الله تعَالَى كان يَعْلّمٍ أن 0 يوج فى الونّت 


- 


الفلانى ؛ فيكو وجوده فى ذلك الوقت واجبا » ولَم يكن 3 ذلك الوجوب قادحاً 
فى تقار إلى الور للم تتا لجن كلك لرقت يقل 


موتكم يكن الوجوب عَلَى هذا الوجْه قادح فى امْنقَاره إلى امور » فَكذا هاهنًا. 
وأحتج القائلُون بالرع بأمرين : 

أولهم :أن الح فى الله حبار عن الإزالة؛ وجب أن يَكُون فى الشرع 
9 كذلك لأن الأصل عدم التغيير » وَلَأنْنا ذَكرنا فى باب تفى الألفاظ 
الشرعية م يدل على عدم التغير . 

نهم :١‏ أن الخطاب كَانَّ متلق بالفعل . فذّلك التعلّق بمتنع أن يكون عدمه 


5. 


ل لاجد وأ يكن لذ ليأ »ولا مز إل 


م ع من 


الا 
سخ . ظ 5 ظ 
ولواب من الأ كبر الفط علا مض الل 


59 لان ١‏ 7 كلام 5 تَعَالَى القديم كان مك من 15 ل إلى ب باْنضاء 


فى لي س7 


الفعل إل لى ذلك الوثت المعين » وألشروطبالشئء مدخن عدم ارط . ٠ق‏ 
قر أل إلى مزيل ] آخر ء والله أعْلّم . 
المسألة الثالثة 

قال القرافى : قوله : ْ قال الأستاذ : المخطاب انتهى بذاته »؛ : ظ 

تقريره 7 أن القاضئ والأستاذ اتَفَعنا على أن الخطاب اقتضام الدوام 0 
باعتقادنا, وإِنّما الخلاف فى نفس الأمرٍ ؛ فالقاضى له : اقتضاء ء الدوام 
فى نفس الأمر ١‏ ومّلَه فى كتبه بالنسخ ٠‏ فقال : النسخ كالقّسخ » فكما أن 
الإجارة إذا كانت مستمرة قبلت الفسخ ٠‏ أما إذا أجره ف 5 فانقضى ذلك 
الشهر » فَإِن الفسخ حيتئذ متعدّرٌ ؛ لعدم الدوام حينئذ . ظ 

وغيره يقول لادوم فى نفس الأمر ٠‏ بل لم بض الت" لعادة فى 
نفس الأمر » إلا إلى هذه الغاية » والناسخ بينهما . ظ ظ ظ 

قوله : « والمثال الكاشف حقيقة حقيقة المسألة الأعراض »© : 


5 


قلنا :. لا نسَلُم صحة صحة هذا التمثيل » ولا لم أن الأعراض. سان 
للمسألة ؛ لآن كلام 71 تعالى - قديم واجب الوجود ؛ لا يوصف ب 
متا الأعراض من عدم بَقّائها زمنَين»ء وهذا المثال بعيدً جدآ عن المسألة, ‏ 

قوله  :‏ الباقى إمّا أن يُحصّل له أمراً زائداً على ما كان حاصلة له قبل 
حدوثه ء أو لا يحصّل ٠‏ إن كان الأول كان ذلك الزائد حادثا » : 


8م . 2 ؟ 


قلنا هذه العبارة غير متّجهة » بل ينبغى أن : تقولوا :ما أن يَحَصل أمر زائد 
بعد حدوثه » أما قبل حدوثه ) فقد حَصّلَ له أمر زائد » وهو الحدوث ؛ لأنه 
الم يكن حاصلا قبل الحدوث » والمتجه أن تقو تقولوا : بعد الحدوث ؛ فيتجه 
لحت . 

ودف عا عن لس » فوجدتها كذلك . 

قوله : « يكون الحادث الرائد مساويآ للضمّدٌ الطّارئ فى القوة © : 

قلنا : لا للم الْمسَاواةَ حينئل + أن الحادث فى الباقى هو مقارنة الوجود 
الحاصل عند الحدوث 0 المستقبلة : اذ َ»ء ا للبقاء إلا مقارنة الوجود 
للأزمنة ( والمقارنة ه نلسمة وإضافة عدمية 2 والضد الحاديةة حدونه حدوث 
وجود الوجود أقوى من الأمر العدمى » وأمكن دفعه للعدمى ٠‏ فهذا فرق يمنم 
المسَاواة . 

قوله : « وإن لم يحصل أمرّ زائد » لزم المسَاواة ؛ 

قلنا لال ؛ ؛ لأنَكُمْ قد تريدون بعدم حصول الزائد وائداً وجودياً ٠‏ وهو 
ظاهر كلامكم ؛ لأنكم جعلتموه ه مسَاويا للضد الحادث ؟ وحيتئل يدق آله ها 
حصل زائد وجودى 3 وحصل زائد عدمى ١‏ ؟ وأمكن أن يقال : إنه موجب 
للضعف » فيكون اللازم على تقدير عدم حدوث أمر د وجودىق حصول 
الضعف لا حصول الْسّاواة ؛ عكس ما قلتموه . 

قوله : « الباقى لا بد له من السّبب ؛ لكونه ممكنآ » ومع السبب يمتنع 
عدمهة : 

قلنا : لا تلم أن الباقى يحتاج لدب ؛ لأن المحتاج للسبب هو الممكن ؛ 
إذا كان فى حير العَدَمٍ » أما بعد الوجود ؛ فلو أَثَّرَ فيه ١‏ لَرِم تحصيل 
الحاصل» أو الجمع بين بين المثلين » سلمنا أَنّهُ لا بد من حصول السبب معه ؛ 


84 ك5 


لعن لا صلم له سع عدم عله لبأ لاسا نبا تكو عب 
به من تلق التأثير م والاثر زمن التأثير فيه من السبب التام 55 الوقوع» 7 
عاد لواحي وا د ديا ل 


َس 6لاار 


معه كونه فى زمن التأثير » أو هو مور فيه حينئذ . 


الى . 


قوله : 7 طريان الطّارئّ روط بزوال المتقدم 3 فلو كان الطارىءم وعلّة 
لعدمه 2 ا ْ 


0 


مثالها ؛ لحواز أن 0 باق بذاته » والله - ا يعدمه ؛ كما اقول 
القاضى فى الأجسام ( والأعراض باقيةً بذاتها » والله - تعالى - تعلق قدرته ١‏ 
'بإعدام أى شىء شاء منها » فلا يلزم من عدم التعليل العدم الذاتى . 
قوله : ١‏ الطارئ .: إِمَّ أن يطرا حال كون الأوّل معدومآ » أو موجوداً ‏ 
فإن كان الأول ء استحال أن يؤثّر فى عدمه : 
قلنا : لا.نسلم ١‏ لد الضد يطرأ فى أل أزمنة العدم الذى يلى آخر أزمنة. 
الؤجود » فيمتنع استمرار الوجود فى ذلك الزمن ؛ فيكون مؤثّراً فى العدم » . 
مع أنه ما طراً إلا فى زمن العدم » ولا يلزم إعدام المعدوم » ونا يلزم إعدام ‏ 
المعدوم ٠.‏ أن لو تقرر العدم فى زمان قبل طروء الضد . ٠‏ فيحصل الضد غدمه ١‏ 
بعد ذلك » آم على ما ذكرناه من تقرّر العدم , فلا » والقاعدةٌ أن تحصيل ١‏ 
الحاصل أبدا لا يلزم إلا 3 تعدد الزمان آما مع إيجاده » فلا » وكذلك.7 
تقول فى طرف الوجود المؤثّر : يؤثر فى كل حادث أول أزمنة وجود الحادثى ا 
ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأنهُ لم يقرّر وجوده قبل ذلك . 
قوله و : ٠‏ ليقت امراضي لانتفاء رَمَانَينِ ٠‏ فلا أثر للكسرٍ : فى إزالتها ». + 
: ذكر الفرق فى هذه المقَام غير متّجه ؛ لانكم أول المسألة ادعيعم '' 


التّسوية بين الأعراض ٠‏ وبين هذه المسألة ؛ حت اجعلتموها مثلاً لها » فذكر 
الفرق بعد ذلك غير مسموع ٠‏ بل أنتم تضطرون إلى الجواب بما ذكرناه فى 
رفع الحياة للموت » وكسر الفخار ٠‏ وتسخين الماء الباره » وتبريد لحن » 
وغير ذلك من طريان الأضداد ٠‏ والتأثيرات العادية » مما أنكره السوفسطائيّة ؛ 


وجعلوا مستندهم عين ما ذكرتموه من النكتة . 

قوله : « إن لم يكن التعلّق أمراً ثبوتيآ » استحال رفعه » : 

قلنا : لا نُسَلُم ؛ فَإنَ لنَسَبّ والإضافات كلها ليست ثبوتية فى الخارج » 
وهى تتضادٌ ء ويرفع بعضها بعضاً ؛ كالمعية ترفع القبلية » والبعدية ترفع 
المعية » والتآخر يرفع اتتقدم ؛ ووجود العالم رفع عدمه » وكل قيض وجردى 
يرفع عدمه » إلى غير ذلك من النَّسّب المنَضَادَة » والتعلق هو عندنا من باب 
النَسَّبْ ؛ لأنّهُ نسبة بين الكلام القديم » وفعل المكلف . 

قوله : « إن كان وجوديآ حادئآ » لَزْم كون الله - تعالى - محلا 
للحوادثة : 

قلنا : لا نُسَلّمُ ؛ لأنّ هذا التعلّق ليس صفة للَّه تعالى » بل بين الكلام 
القديم » وفعل المكلف نسبة مخصوصة » فأمكن أن يقال : هو صفة للفعل » 
فتكون صفة العبد ؛ لان فعل العبد صفته » وليس هذا بأولّى من قولكم : 
ايكون صفةٌ للأمر » لآنه نسبة بينهما » الجن اعبها اران يمن ادر ٠‏ بل 
نقول : العبد أَوْلَى ؛ لآنَ صفّة الحدوث مستحيلة على الآمر » فيتعيّن العبد . 

قوله  :‏ إن كان عدمه لذاته » لزم ألا يوجد © : 

قلنا : قولكم : 3 عدمه لذاته ؛ يصدق بطريقين : 

أحدهما : أنه مستحيل . 

والثانى : أنه مكن الدوام فى نفسه » وممكن الوجود ؛ غير أن إرادة الله 
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. ) -تعالى - تعلقت بتعلقه بتك الغاية » فهو لفاته من هذا الوجه لا يتعتاما‎ ٠ 
وإن لم‎ ٠ ونختار قولكم‎ ٠ ونحن نختار .هذا القتسم ». ونمنعكم امتناع وجوده‎ < 
فلا بذ من الناسخ وأن عدمه ليس ذاته باعتبار أَنَّهُ يس مستحيلا» ظ‎ ٠ يكن لذاته‎ 
وعلى هذا الاررر الا يلزم احتياجه لسسع ؛ لاجتمال أن يكون له غاية‎ 


بالإرادة؛ كما تقدم . 
«قائدة» [ 00 
إلزام الإمام والفقهاء القاضىئ امُحَالَ فى العلم و ' لخيرء ما العلم : فقد. 
تقدم لزوم انقلابه . ١ ' : ١‏ 17 


وأنا الخبر. : فقالوا لو شرعة دائما » لعلمه دائمآ » ولو علمه ذائماء. 
لأخبر عن دوامه ؛ كما تقرر فى علم الكلام : أن كل عالم , ٠‏ فهو مخبر عن. 
معلومه . وإذا أخجبر عن دوامه مع أَنّه غير دائم » لزم الانقلاب فى الخبر ؛ كما 
لزم فى العلم أيضا . ئ ظ ْ ظ ظ 

ظ 00 « سوال ») 

قال التقشوانئ” : قوله : . « ليس اندفاع الباقى بأولى من طريان الطارىئ د 
منوع » فهذه مقلمةً ليست بديهية » ولم يذكر عليها دليلا ٠‏ بل كل واحد. 
الا سا الي اليو + يز علب انيدي لبي + 
بهم كان سببه أقوى دقع الآخر . ظ ظ 

ثم قوله : « الباقى إمَا أن يحدث له أمر رائد أولا [ يحدث ] » فإن لم 
. يحدث له أمر زائد » لزم الْمسّاواة ؛ ممنوع ؛ لجواز ألا يحدث له أمر زائد ٠»‏ 
. ويحدث له نقصان ء فيضعف يطريق أن الباقى مُستغن عن السبب » والحادث , 
مفتقر له ؛ كما تقرر فى عللم الكلام » والشىء مع سببه أقوى ء ثم إِنّهُ ماله 
اهنا إلى تفسير النسخ بالابتهاء +. مون الرقع » والذئ اختاره من الل يناه 
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بقوله فيه : على وجه لولاه لكان ثابتا » وهذا إِنَّما يحسن على القول 
بالرقع . ظ 

قلت : يحتمل قوله : على وجه لولاه لكان ثابتآ » فى الذهن والاعتقاد فى 
نفس الأمر » وهذا لا يناقض » وقد تقد تقريره هناك . 

قال التَقُشوانى : ومثال النسخ وغيره فى الإجارة ٠‏ والبيعٍ » والوقف 2 
ظ فالإجارة : معلومة الانتهاء » فهو كقوله. تعالى : 9 ثم أنموا الصيام إلى 
اللَبْلِ» 1 يار /41 ]ء والوقف : لا يقبل الرفع أصلاً » فهو كالإجارة 
ظ المتأبدة التى لا تنسخ ؛ كالعقائد ونحوها » والبيع : هو نقيض دوام الك فى 
نفس الأمر ؛ ١‏ مو يقر عليه عدرل > قر /100 نوه > خيقة عو نوا 
النسخ . 

قلت : هذا التمثيل يحْسَنْ باعتبار الاعتقاد » ولا نزاع فيه » ولا يحسن 
باعتيار الدوام فى نفس الأمر ؛ لورود سؤال العلم » والخبر فى انقلابهما على 


تقدير النسخ . 
2 تنبيه 6 
قال سرج الدين 10 : « لا نْسَلّمٌ عدم الأولوية ؛ إذ العلة الثامة لعدم 
الشىء تتافى و-جوده © لمن « ولولا الأولوية ع لامتنع حدوتث العلة 


التامة لدم أو وجود 159 ع 


يريك أن من جملة تمامها انتفاء جميع الموانع 3 وحصول جميع الشروط 3 
نّم قال : ٠‏ وعن الثانى : لا نسلّم أنه مشروط » ولا يلزم من مافاة الشىء 
لغيره كون و-جوده مشروطاً بزواله ِ كالعلّة مع عدم المعلُول ». 





5 ٠١ /7 : ينظر التحصيل‎ )١( 
. 53١ فى التحصيل لعدم ولا لوجود : ا‎ )1( 


ونددق 


117 أن عدم العاول كت ل لاقتضائها وجوده 4 رن ا لمعلول شرط 
فى العلّة » بل أجنبى عنها . ٠‏ ثم قال : « وعن الّالث : أن إثبات العدخ اليسٍ 
إعدام المعدوم ؛ كما أن إثباث الموجود ليس انّحَاد موجود ؛ ١‏ ظ 


يريد :أن إثبات الوجود هر لصيل الرجره ء رلك ير أول. أزمنة ْ 
الحدوث» :وليس فيه تحصيلٌ الحاضل ؛ لأنّ من شرط تحصيل الحاصل بُمّْدَ ذلك .1 
الزمان » وهو هَامْنَا متحد ؛ كما تقدّم بسعله ٠‏ فكذلك إثبات العدم هو 
تحصيل العدم فى أوّل أزمنةٍ تحققه » فلا يلزم تحصيل المتاصل : فى للوضعين  .‏ 
وقال التبريزى :. حقيقة الشّسخ الرقع ؛ خلافا للأستإذ ٠‏ وإمام الحرمين . 
والمصتف » وجماعة المعتزلة » ولكل معتمد . ظ 
قال : أما مستند غير المعتزلة » ٠‏ فما تَقدم وأما مستند المعتزلة 1 نهو أن 
. الزفع يؤدى إلى أن يكون الشىء الواحد فى الزمن الواحد حسنآ جا 6 
مصلحة مفسدة ء مأموراً متهي ». ويلزم بمنه البذاء والكل محال . ظ ظ 
ثم قال : لنا أن الخطاب الأول ؛ إذا استقل بإفادة دوا م الحكم على القطعء ئ 
فلولا الخطاب التثّانى ٠‏ لنفى الحكم » ودام ٠‏ فإذا انقطع عند نزوله تعين 
إسناد الإيقاع إليه » لا إلى عدم صلاحية البقاء , وقصون دلالة المنطاب: 
الأرّلء وهذا هو الَّذى يعنى بالرفع » فنشبة الرَقع المرفوع من الرفع ؛ أكنسبة. 
| المْسُور من الكسْرٍ » والمفسوخ من الفسخ ء ولا شك أنا ندرك تفرقة بين 
نطلان الآنية ؛ لتفرق أجزاتها ‏ ؛ بالاختلال » وتناهى قوة البقاء » وبين بطلانها 
بإبطال تأليفها بالكَسرٍ » وكذلك القرق بين َال ملك المبيع ؛ لهلاكه » وبين 
زواله ؟ لورود الفسخ على المبيع. . ا 0 
وقول المصنئف « الكلام قديم » 
قلنا : المرتفع ليس هو الكلام ؛ امكو ويس الكم ه اكلاة ٠‏ بل 
الثابت بالكلام . ظ 
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قال :. وعند هذا نقول : ينبغى للمحصل ألا يغفل عن مقاصد العلماء فى 
مَجَارى الإطلاق ؛ لثلا يزل بمداحض الاشتراك اللفظى » ٠‏ فيعلم بأنهم : ٠‏ وَإِن 
قالوا فى حد الحكم فى مواضع : « إِنَّه الخطاب المتعلق بكذا » فلا يعنوت ‏ 
بالحكم الدسُوخ هذه الحقيقة النقسمة إلى الوجوب ء وما يقاسمه + وم يام 
إليه ؛ وهو حالةٌ شرعية مستفادة من خطاب الشرع » تجرى من الفعل مجرى 
الأوصاف ترجع إلى اعتبار ذهنى » أو إضافة محضة » ولهذا نقول : نسح 
وجرب كذاء ويشهد له أن القديم الا ا ا 0 
ولا يتصور له ابتداء وانتهاء » وقد اختلفوا فى هذا النسع ؛ أنّه بيان لمدة 
لحكم» ولو كان الحكمٌ قدبما » لاستحال أن يكون له مذ منتهية » وما ذكرة 
المصيّفُ من تعر إضافة الرفع إلى الطّارئ ونسبتها بالحقائق بق ؛ فلا تحقيق له ؛ 
ا حكم وضعو يقب الع كما فى الستاهد » والرافع هو اله الى + 
نما إشكاله فى حق الله - تعالى - من حيث إِنَّهُ يوهم الْبّدء » وسنجيب 


شيك ا 


وقول العتزلة مبنرُ على التحسين والتقبيح » وقد أبطلناه » وإن أرادوا الامر 
والنهى ». وأرادوا لزوم اجتماعهما » فليس كذلك ؛ ؛ فَإِنّ عند تعلق الأمر 5 
بطل تعلق النهى » » وإن أ أرادوا أن ما كان مأموراً » يصيرٌ بعينه منهيّا فى ذلك 


الزمان » فمسلم ؛ ؛ لكن لا تُسَلّم أنه مْحَال ؛ لأنّه مذهينا . 

قلت : وعليه مناقشات : 

الأولى : قوله ٠:‏ إِنَهُ أفاد الدوام على القَطْم » فلولا الخطّاب الثّانى » لدام 
الحكم »:: 

قلنا : لو حصل القَطم بالدوام » لاستحَال النسخ ؛ ٠‏ وإلا لم يكن القطع 
قطعاً ٠‏ بل إِنّمَا يجور النسخ » إذا كان الدوام غير قطعى ء ففى زمانه - عليه 
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السّلام - لاا يحصل القطع بالدوام ؛ لإنكار نزول الوحى » وَإِنّما حصل 
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القطع بالدوام بعد وفاته عليه السلام ؛ لا جرم استحال النسغة : 5 ب 
بين القطع بالدوام » وورود التسخ متعذير ‏ فإن أراد أن نقطع بالدوام ٠‏ لوللا 
الناسخ ؛ سلمناه ؛ باعتاز الاعثقاذ , لا باعتبار نفس الأمر ؛ أن عندنا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » فيجوز عندنا تكليف ما لا يطَاق » وأن تنتهى 
مد الحكم ٠‏ ولا يثبتها الله تعالى » وكذلك نقول فى الكسر مع الانكسار فى 
الآنية : إنّه نما يكسة النسخ ؛ باعتبار الاعتقاد.. لا باعتبار نفس الأمر: ٠‏ بل 
باعتبار نفس الأمر يُمنع الشبه حبذ ؛ أن الحكم عندنا فى نفس الأمر مني 
بغاية معينة » وكذلك الملك فى البيع » إِنّمَا يشّه بالنسخ ؛ باعتبار الاعتقاد 5 

فقوله : « لا نعتى بالرة بدا ار يايد لبعد يك مايه 
وبينه » وإن أراد باعتبار نفس الأمر » منعناه . 


اثانية : على قوله : ٠‏ ليس الحكم هو الكلام » ومراد العلماء ٠‏ بالملم فى ض 
الحد غير مرادهم بالحكم هَاهنًا ؛ لقولهم هاهنا : إن امرفوع هو حكم خطابٍ 
سابق ٠‏ فجعلوا الخطاب دليل الحكم . ٠‏ لا جنسه الأعم » . 0 
قلنا : هذا غير متجه ؛ فَإِن مرادهم بالخطاب فى الخد الكلام اليم ٠»‏ 
ومرآدهم بالخطاب هاهنا دليل الْحكم ٠‏ وهذا لا ينافى قولهم : ١‏ إِنّ الكلام 
لديم يستحيلٌ رفعه » وأنالحكم هو الكلامٌ هنا ؛ باعتبار القديم , . لا باعتبار - 
الحادث الذى هو هو دليل الحكم ٠»‏ فهو - رحمه الله - أخذ يحذزنا من الاغترارن, 
بالاشتراك اللفظى » واغتر هو به فى عين المسألة ؛ ؛ فَِنَه تَوَهُمْ آنا الحكم' لفظ " 
مشترك » وَإِنّمَا وهمنا ء فاعتقدنا أحد المعنيين ء وهو عي امعنى الآخر ٠,‏ 
وليس كذلك »ع ٠‏ بل لفظ الخطاب مشترك ٠‏ وهو انتقل من أخدهما إلي الآخرء. 
الركره ستاين ارد ا 
الثالثة : على قوله : ٠‏ الحكم لحكم القابل للشسْخ 2 للوجوب. وغيره » 8 
حالة شرعية + إلى قوله : ١‏ يرجع إلى اعتبار ذعنى » ' . 
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قلنا : حاصل كلامكم يرجم إلى تفسير الحكم بالتعلق ؛ أوالتعلّق وحده لا 
يمكن أن يكون حكماآ » بل لا بد من اعتبار المتعلّق » فإن تعلّقا بغير متعلّق' 
محال » وإذا أخذتم المتعلّق » فهو الكلام القديم أو اللسانى : 

والثانى : ال 0 نه دليل الوجوب ) وججميع الأحكام » لا نفس 
الأحكام ؛ فتعيّن القديم » وهو معنى قول الجماعة : إن حكم الله - تعالى - 
هو الكلام القديم » أى القديم المتعلّق تعلّقآ خاصا يغاير تعلق الخبر وغيره » 
وعندهم هذا المتعلّق كان معينا فى نفس الأمر » مستمراً فى الاعتقاد » فهذا 

الرابعة : على قولهم : ١‏ القديم لا يتصّور له انتهاء » : 

قلنا : لا نُسَلّم أن القديم لا يتصور له انتهاء « وَإِنّما يلزم ذلك أن لو كان 
الحكم القديم هو كلّه لجميع اعتباراته وجودي » وليس كذلك ؛ لأنّ الحكم 
عندنا مركب من مفهومين : < 00 

أحدهما : الكلام القديم » وهو وجرنف » والآخر التعلّق 5 ونرائة 
عدمية » وهى قديمة 4 فالمجموع قديم » ولأجل كونه قديماً باعتبار أجزائه 4 
صَّحّ ارتفاعه» وآنْ يكون له غاية » وامتنع عندنا الرّقع ؛ لأجل العلم والخبر» 
وما يلزم فيهما من المحال» فاستحال بغيره» بقى كونه فعيا ونفيًا قلنا به لتعينه . 

وقال تاج الدّين : « صورة المسألة بمثال » وهو نفس المسألة » وذكر مباحث 
الأعراض »2 . 

فقوله : « وهو نفس المسألة » لم يقله الإمام » بل حَوم عليه » فيكون 
ورود الإشكال على تاج الدين أتم » راجا قال فى 7 المحصول ]1 * # المغال 
الكاشف عن حقيقة المسألة 4 وقد يكشف عنها » ولا يكون عينها » ولا 
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مساويا لها قن فإن الأدلة بع الللردت 0 والصنعة مع صانعها » كذلك مع 
عدم المساواة 3 فهذا التصريح أوجه فى تحقيق الغلط 3 وأيعد عن الغلط 1 


حدصي 


قول سنراج الدين (7) : ؛ الخلاف فى هذه المسألة يشبه الخلاف" فى بقاء 


الأعراض » فذكر لفظ الشبه فقط » والشئْ قد يشبه الشىء من وجه » وإن ظ 
خالفه من وجوه » وسكت ٠‏ النتخب » عن هلء الكلمة بالكلية ٠‏ زكذلك ظ 
لجرو , ظ 


«( تثبيه 24 


كلام القاضى فى كتبه ٠‏ والخزالي” : فى ١‏ المستصفى ؛ هو ما نقله التبريرء” 
وبحو هه 4 الكل يعتمدون على التنظير بالبيع وفسخه « وكسر الآنية: 1 وقد 
تقدم الجواب عن ذلك 1 وإذا حقق البحث معهم 3 آل كلامهم ن الدوام 
مقتضى الصيغة » ولا يصادموا العلم الربانى أصاة . 0 

يقول الغزالى : فى « المستصفى ؛.: « علم الله - تعالى - يؤل بالأسخ» 
وهذه المباحث لو حصل.فيها التأمل ٠.‏ اجتمعت ٠‏ ولم يَبْق خلاف » فَإِنَ 
حاص عل حدر جع إلى الدوام سا تاد وهر لتر ير 1 
مدنا علم لله - تعالى - أنَّهُ يزول بالتّاسخ 4 ونه و و 
| للبم اعم كيذ ] قد علم اله - تعالى - أن لناسخ واف ف 
الوقت المعين قطعاً ؛ اراس ذلك أن الحكم معناه فى نفس الأمر بذلك 
الوقت قطعأٌ وهذا هو مذهب من يخَالفهم 3 فير تمع الخلاف 4 . ولقد:: 
حاولت كلمات الفريقن على أن الخلاف يتحت ينهم ».فم قدت عليه إلا 

ساانارد لك » لا تخرج الفاظهم عن هذه الكلمات ٠‏ وهى لاإتحقق 
ويقول: : إن قلت : ٠‏ إِنّهُم ما فهموا كلام بعضهم بعضآ » لا يعجينى ؛ وإ 
ساس سل سان و ا 





/7” : ينظر التحصيل‎ )١( 


هرا ؟. 


ثنبية 6 
صرح الفقهاء بِأنْ النسخ تخصيص فى الأزمان . 
قال الإمام فى « البرهان » 2١7‏ : وهذا إيهام أَنّهُ يجوز به تخصيص 

العموم» وآن الألفاظ الدَالّة على الأحكام فى النسخ » لا تكون إلا ظواهر » 
وليس كذلك » بل اللفظ قد يقطع بدلالته على الدوام ؛ بأن يكون نصآً 
قاطعأٌ ومع ذلك ء فيجوز نسخه ٠‏ ولا يجوز النسخ بكل ما يجوز 
التخصيص به . ا 

قال سيف الدين 7" : والفرق بين التخصيص والنّسخ من عشرة أوجه : 

الأول : أن اتتخصيص يخرج ما لم يكن مراداً باللفظ ؛ بخلاف النسخ . 

الثانى : أن النسخ يرد على الواحد ؛ بخلاف التخصيص الا يرد إلا على 


عام . 
الثالك : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب ؛ والتخصيص يكون بالقياس 
وغيره . ش 


الرايع : يجب أن يكون الناسخ متراخيا ؛ بخلاف التخصيص .. 

الخامس : التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج فى المستقبل ؛ بخلاف 
النسخ قد يخرجه عن ذلك . 

السادس : يجوز التخصيص بالقياس ؛ دون النسخ . 

السابع : النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ؛ بخلاف التخصيص . 

الثامن : يجوز نسخ شريعة بشريعة ؛ بخلاف التخصيص . 


التاسع : العام يجوز نسخ الحكم عن جميع أفراده بخللاف التخصيص 
لابد أن يبقى شيعا . 


. )١1517( ١791/5 : ينظر البرهان‎ )١( 


لدد يض 


العاشر لالت ؛ لأن كل نسخ تخصيص الراك 
كل تخصيص نسخا ؛ لأن التخصيص يقع ببعض الاشخاص ٠١‏ ويعض '! 
الأحوال » وبعض الأزمنة . | 
قال : وفيه نظر ؛ لأن تلك الفروق الذكورة فى التخصيص إن لازمة :أو . 
داخلة فى مفهومه » والأعم لا بد أن يصدق بجميع صفاته على الاختصُ . 
فيصدق صفات التخصيص على النسخ » وهو محال » ثم قال : ولقائلٍ أن' 
يقول : تلك الفروق هى بعض أنواع التخصيص ٠‏ وليست لازمة . 00 
قلت : قوله : * النسخ لا يكون إلا بخطاب »© ينتقض بالنسخ بالفعل . 
النبوى ؛ كما تقدم بيأنه ع ويتتقض القول بالتراخى بالفعل ؛ إذا ورد بعد القول ' ظ 
الخاص برسول الله ةد - فَِنَ الإمام قال : هو ناسخ » وقد تقلدم إيراده . ئ 
وقوله : ٠‏ بجور اتتخصيص بالقياس 6 دون الع » : قد ين الآماعيعد . 3 ظ 
هذا جواز النسخ بالقياس .. 0 
وقوله ٠١‏ الع رقع المكم بعد ليت 6 : لين هو سخلا للقي ْ 
مناه رفع الحكم من محل بعد ثبت فى فلك الل نلك الة ٠‏ وهلا 
م ا ظ 


مدع 0ك سبي 
الَسألَة الرابعة 
قال الرازى : النسخ عنْدنًا جائر "عَقلاً ٠‏ وواقم سَمْعا ؛ ؛ خلافا لليهود ؛ فَإنَ 


ار 
ف عن 76 > قم “ير 2م ساس 000 0 0 


ودم تم 0ك 
منهم من أنكره عقلاً » ومنهم من جوزه عقّلاً » لكنه منع منه ؛ ويروى عن 


نض اميد إنكَارُ الخ . 


> ابي بل 


نا وجهان : 
الأول أن الدلألة القاطعة دلت على ثبوة محمد . مُه الصلاة والسلام . 


ونه لا مّصح إلا" لقو نع صم نه وجب القلع بالشلخ . 
الثانى : أن الأمة مجمعة على وقوع اللخ . 
ونا عَلَى اليهود لمان : 
الأول : جاء فى التورأة أن الله تَعَالَى قَالَ لنوح » عليه السلام , عند خروجه من 


سس ان 


ع 2 ساس را ى 


الفلك ٠:‏ إن قَدْجمَلت كلح الاك ولذريك» وأطلفت ذلك لكم ؛ 
هدس سي رو 56 و سه سر سر 


تبات المُشلب ما حلا الملا كلوه ه؛ ثم قد حرم الله تَعَالَى علَى موسى , 
عليه السلام . وعلَى بنى إسرائيل كثيراً من الحيوانات . 


ال لام يردي بير 


اثأنى : كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت » وقد حرم لله ذلك عَلَى 


ولقائل أنث يول لا نسلّم أن نبوة محمد . عليه الصلاة والسَلام. لتصح إلا 
اقول بالتنخ ؛ لأن من الجائز أن يقال : إن موسى وعيسى ء علهمَ السلام. 


مرا الناس بشرعهما إِلَى زمان ظهور شرع محمد . عليه الصلاة والسلام 0 


57١ 


2 ذلك مر الثاس عي عَلَيْه الصّلاةٌ ؛ والسلام ٠‏ فَمنْد ظهُور . 


شرع محم . .عله الاسام وال ايف يشوم موسي صن ١‏ 


عَلَيْهمَا السلام ونع لليف بشمرع محمد عليه السلام لكنه لا يكون : 


بل يكُونُ جاريا مَجرى قَوله تَعَلَى : فط ثم أنموا الصيام إلى ل الئل »ير 
/الثرا ]. ظ : 


3 سل خخ فى سرس يلتم 6 17 ا" 
0 ]يهط مالف كلو 


لالجل تدش وولح طاو ب لطر إلى شرعد» وذ 


0 0 
لا ا ا ا 


كَانَ ال م 6 تن الع وه واب لبو م اراس 


لوه 8 0 77 سكيم ” 


اللَذَيْن أُوَردنّاهما علَيْهم . . 
لقالاع »كيف بص ينة اصح وتُوِعٌ الخلاف فيه ؟ -000 
متمد ف السكلة وى يي ااي 0 
٠‏ أن مثلها »1 البق 5 ٠‏ ]وج الاسنتدلآل به أن جواز التَمسك بالقرآن : إِمَ ظ 


ا سن صبرحمس و 4 عو عام 


يرد عل ص انع أ رك ا ترف عد ل اا 


ا ا 
ظ بصحة الشلخ . ظ 0 


2 عه ب سرس عه سيا 


وإن لم تتوقف عليه . ٠‏ فحيتكل : الاسنتذلال بهذه الآية علَى الشلخ . 


ا ا 1" - ع صر 


احج مرو الخ عقلا مَقْلاً قل : بأنالفملَ الواحد :اما أنْيَكُونَ حَسناء أو قييحك. 


ظ إن كان حسناً ١‏ دالت نتيا من الس وإا كايح كان الأمر يه 
بالتبيجء وعلى كلا يري يلم نا الجهل ٠ ٠٠‏ وَإما السقه . ١‏ 


5 


واحد حي نكرو شرعاً بوجهين جه 


2 د ج يي 


5 مج بير 2 2 
الأول هو ا 21311010110 
عليه إما أن يقال إِنّهُ دل عَلَى دوا شرعه » أو ما دل عَليْه : 


نكن الأول :أذ يود داضم فى إل م يدل على هسه 


0 م اس و سق 


أو لم يضم إِلبه ذلك ؛ فَنْ كَانَ الأول : فهو باطل من وجهين : 


14 عر 1 


الأول : أن التغصيص عَلَى اللّمْظ الدال عَلَى الدوام مع التتصيص على أنه 
ليدوم جنم بين لان ماضن وإِنَّه بّث وسقة. 


التّآنى : أن يَكُونَ عَلَى هَدَا ادير كلتق لوس عله للم 
م سرج سار سمس 0 ا لا ا ان م موه 3 
3 َسَرْعهُ سيَصيرٌ ملسو خا فَإذَا تقل شرْعه» وجب أن يقل هّذه الكيفية : 

ما أيه :تنه لوجر أذ بقل أل الشترع يدون هذ التي . » جا فى 


د سو ف سو فر 


شعن نضا ذلك » وحيتد لا يكو لنَا ريق" إلى القع بأن شرع ل 
وأما َاني لان ذلك من الوقائع المظيمة الت ور الدوأعى على لها » وم 


مت © 
ان كذلك ؛ وجب اشتهارة ‏ وإلا لل ار عورض » لم ب بنقل ء ولعل 


م وى هم 


محمد » عليه الصلاةٌ والسلام غير هذا الشرع عن هذا الوضع . ولم يقل . 
ذا تبت ُو َقْلٍ هذه الَف بلتوأثر ٠‏ وجب أن يكونَ العلم بتلك 


يفي كالعلم بأصضل الشرع ؛ ؛حبَى يَكُونَ علمنًا بن مُوسى ء عليه السّلام نص 
عَلَى أن شرعه سيصيرٌ مَنْسوخاً ؛ كعلما بأصل شرعه ولو كان كذَلك للم 
الكل بالضرورة أنّ من دين مُوسى » عليه السلام أن شرعه سيصير مَنُسوخاً . 


سرس و ا ا ا اوم لير 


وَلَوْ كَانَ ذلك ضروريا لآستحال متازّعة المع العظيم فيه » وحيث تازعوا فيه؛ 
ل ذلك علَى أنه عليه السلام » مَا نّص عَلَى هذه الكيفية . 


١277 


وأما القسم الثانى » ار : أل عا كفا يل على الام 07 
إْه ما يدل علَى أنه صر مَنْسُوخا , مول علي خلا لايرو ظ 


نع د ممق 2 مير 


يَصِيرَ مَمْسوخاً » وإلاً َرَت محالآت : 


أحدمًا أن كلظ الل على الوم تنك ين ملظل 
جَائر. 0 ظ 


2 


انيه : إن جَورنا ذلك 5000 إلى العو أل ريص ا 
سو خآ : ؛ لأ أصى ما فى الباب أن يَعُولَ اشر : هذه الشريعة دائمةٌ ول 
صر منسُوخة قط أل ولكن إذ رآ مل هذ مع عدم الوم فى بض ظ 
الصوّرء َال الوثوق عنْهُ فى كل الصور . 


ل ار هو : 


بياناته . 


عي 


إن قلت عر الجاع » بار 6 


سس الس ١‏ لت ل ساس 0 ظ 0 2 
وثالثها : أنه هس وي سف الأأهر ‏ لأينقى ولوق" بود ووعيده كل 


واي سم ا عدف ' 


قلت : أما الإجماع : قلا يعرف كله ليلا إلا بآية أو حبر ؛ 0 
الآية ولخي إلا إجراء لظ حَلَى ظاهره ‏ فإ جوت خلاقه ؛ لا ينقى ليل 
000 200000000 علي السام امد ش 


ومع سملي 


الألفاظ ٠‏ لكن لعله راد شيئاً يخالف ظواهرها . 


قر 2 ص -_ م وي 


وأما القسم الثالث : وَهوَآن يقال :هين شرع مُوسى ء عليه السلام» لظ ظ 
بل على الدوام لب تقول مث هذا لا يتضبى الفْلإلأمرة واحدة على : 


54 


مانت أن الأمر لا يميد التَكْرَارٌ» وَمْله لا يَحتَاج إِلَى اللخ ٠‏ لبي اللخ 


ساس كليبي يك بر اس 55 0 
الثانى : الوا : بت بالتوائر أن موسى . عَلَيْه السلام » قَال لمسكوا بالسبث 


بدا وقال : تمسو بالسيّت » مَا دمت السموات والأرض ' والتوائر ححة 
بالاتفاق . 


0 و م مصلحة فى 


والجواب عن الأول أن تقول لم لآ يجوز أن يَكُونَ ذلك الْفعْلٌ مَصْلّحة 
ولك شن وت آه فال ف الزن العم لصحيه : 


وين حل فى القت اذى عَلم أله مسد فيه .كم لي أن يَعْلَم فيمًا 

وله ع وس سوم ملع عه اس حر لس وس ويس 

لايرال : أن راض زيْد مره مصْلحَة له فى ولت » وصحته وغتاء ة له 

عد عفاى د على عه اودر أل عالوس ولع شم كم 

فى وقْت آخر . :برض وطفره جما بل اك مصلحةء عطي ويح 
حَين يَخْلَّم أن ذلك نص مصلحةء كما لا يتنم ن يَعْلَمَ الإنْسَان أن الرفق مَصلَحة 

ابنه وعبده اليوم والعئف مُصلحته فى غَد ؛ فَيَأمر عبد بالرفق في ايوم . 


بالف به فى اعد ؟ 


ل ا اا 


والجواب عن الثانى أن تقول : اتقق | نُسلمون على أنه تعالَى بين شرع موسى؛ 
ل ص ل سر ل ل ره سلس 
دا أل ان كرابي 3 هل ذَكَرَ معه ما يَدل عَلَى 


د الى هه اس سير بر اس و ام اس ف #4 ام يقر 
8 ا 1" ل" ا خيس 0-5 و ب 2 ١1‏ 
تَلبيساً » وال جماهير أصحابنا » وجماهير المعتزلة : لا يجب ذلك . 


وقد مر توجيه المذهبين » » فى مسألة تأخير البيان عن وقْت الخطاب . 


56 


ونح نَأ ى لواب عر د ايه ثريا ل ل واحد ماح 
المذعبين : 00 
ظ أما علَى قَوْل أبى 2 :من أنّهُلآبدمنَ ليان »فول الم لا يجان 
. يقال | ِنَّهُتَعَاَى ين فى تفلك الشريعة ها ستصير سوه لكن لم يلهأل 
الا َل جرم لم يلك : ؛ كما تر أصْل شرع ؟ 


سه نك عي 


َإِنْ قلت :لما ناهتما أصل ذلك الشترع »و صله إلى أهل لتر : 
هل أوْصل ذلك المتصص إلى أل لامر عام ل : 


أ مله سر صر ام 2 يا مار 7 
قَإِنْ قلت : أو صل إلى أل لتو نيعل لاا : لاعلا 


قله 5 


سس ل لا 


فإن جار علَى الشارع, ا لا يوصل ذلك اممخصص إلى أهل اوأر : 0 53 
أوْصلَه ليه . ٠‏ لكتهم أحَلُوا بتقله . ٠‏ جاز مْلهُ فى كل شرع . نكيف تَفُطَعون مع 
هذا لوم بدوامٍ شرعكم ؟ للها وإذا كانت بحيّت ستصير متسوخة» إلا. 
أن الله تعالَى ما بين ذلك أو أنه ننه ككن أل النوائرأخْلُوا قله أيضا. ؛ قعل 
محمد علَيِْ الصّلاة والسلام» : سح الصّلوات الخَمْس » وصوم رمَشيَان, ' 


سرصم الى الى صر 20 شاه عل عسل 


ارام يكل ذلك ؛ ولمًا بَطَلَ مدان الاحتمالان » ثبت أنه تعالى بين ذلك 
اتنس ال قر وا ارما لاتقل وح يو دوا ظ 
لت : الإكال إِنّمَا َم ل يت ألُّ حصل من اليتهود فى كل عصرم َع . 


ش 
جل حمل عل سحمسنى جسن ست الى 


مل التوائر » وذلك ممنوع"» فَإنَّهم انْقَطعوا فى زمَان ١‏ بدت نَصَرَ ) فلااجرم : 
انقطَعت الحجة بقو لهم ؛ بخلاف شرعناء نهم انوا فى جتموع الأطصار ' 


سملا سممرخ حم 0# 


بالا موث 


ال 


وآما الجواب ؛ على قول أصحابنا » رَحمة الله ؛ عليهم : فهو أن ١‏ . لخصص لم 
عه س. وعم 


كر م7 ص ضح 2 ير 
ا 0 
وله : هذا ا ٠‏ قَلْنَا : سبق الجواب عنه فى مَسألّة تأخير البيان عن وَقْت 


لخلاب ول 
ساى عا سل اراس 2 2 سوس فا ب 556 ا 000 2 
ليواي شو للب لل ع عاو لساب ا 1 


سس من م 


قل التوراة مقط بحادث ١‏ بحت نَصر » سَلَّمْنَا صحة هَذَا النقل ؛ لكن لظ 
التأيد فى التؤرأة قَدْ جاء للمبَالَة دون الدوام فى صور : 


.م فى ينا 


2 في وس م صر ١‏ - لعدس” 


ناكل : قله فى الْعبّد : ( نه حدم ست سنين ٠‏ كم ء يعتق فى السابعة . فَإنْ 


أبى الع الم و ملق دنه 3 ويستخدم أبداً 6" 


تاها : قيل فى الم قر الى أمروا يها : يكون ذلك سنة أبد » ثم انقطع 


التعمل بذلك 


سا لما م 


7 يا عد م الفصح ؛ ؛ بأن يبحوا | لحمل » ويأكلوا لحمه ا 
700 58 2 ّي 


عاونا ولا يكسروا منه عظما » ويكون لهم هذا سنة أبدا ء ثم زَالَ | التعيد 


2 افير م سم ص 0 2 و مس 
ورابعها : قَالَ فى السفر الثانى : ١‏ قربوا إِلَى كل يم حَرَوقيْنِ » خَروفاً عدوة . 


لت سار 


وحَروفاً عشية قرباناً دائما لاحقاً بكم ؛ . 
فى هذه الور وُجدت ألقاظة الابيد ولَم َل ملَى الدتوام » مكَذَا م 
سا رق فر 


كرنمُوه » واف ْلَه . 


/ا 58 


ظ انه اراب 


قال القرافى : قال 0000 نع أبو مسلم الاصبهائى (0) وقوع 
. الشّسخْ شرعا » وجوّره عقلا ٠‏ 'ولم يتكر وقوعه من الملل إلا اليهوم ‏ 
وانقسموا ثلاث فرق :0 ا 
قال ا ١‏ متنع عقلة ؛ وسمعاً . 
وقال العنانة 52 ' : يمتنع سمغآ . »لا عقلاً . < 
وقالت العيسوية 0 : يجور عقلاً ؛ ووقع سمعاً ) واعترفوا لي 0 
يكل - إلى العرب خاصة .' 





(1) ينظر الإحكام ل 0 ظ ظ 
() محمد بن بحر الاصفهأنى آبو مسلم'» وال من أهل أصفهات معتزلى من بكبار ظ 
الكتاب » كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم » وله شعر » ولى 7 أصفهان ٠»‏ 
وبلاد فارس للمتقدر العباسى + واستمر إلى أن دخل أبن بويه أصفهان سنة 5١١‏ هاء 
فعزل من كتبه.« جامع التأويل ؛ فى التفسير أربعة عشر مُّجَلداً ٠‏ جمع سعيد الأنضارى 
الهندى نصوصاً منه وردت فى 0 مفاتيح الغيب المعروف ب75 تفسير الفخر الرارى »© .١‏ 
وسماها ‏ ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل ) » فى جزء صغير ؛ ومن كتبه :: 20. 
الناسخ وللوخ ؛ » .وكتاب ؛ فى انحو ) ٠‏ و9 مجموع رما ؟ ' 1 
ينظر الأعلام: : ٠0/7‏ ظ ظ 
(6) نسبوا إلى رجل يقل ل عتان بين ره زآض الخالوت + يخالقون سائر اليهود . 
فى السبت والأعياد ء وينهون عن أكل الطير والظبّاء والسمك والجراد ٠‏ ويذبحون © 
الحيوان على الفا ؛ ويصدقون عيسى عليه السلام ل موافتل وإشارته ويقولون : إنه لم 
يخالف التوراة ألبتة » بل قررها ودعا الناس إليها » وهو من بنى إسرائيل المتعبدين 
٠ 00‏ ومن المستجيبين لموسئ - عليه السلام - إلا أنهم لا يقولون بنبوته و ورسالتة . 
: الملل والنحل : 7١/7‏ . 


0 إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى . وقيل: إن اسمه ( عوفيد- ٠١‏ 
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قال الغزالى فى : المستصفى © : منكر الإجماع من المسلمين مسبوق 
بالإجماع . ظ 
قال الإمام فى « البرهان » 2١(‏ : وافقت غُلاة الروافض اليهود فى إنكار 
النسخ . 
قال سيف الدّين (21 : وأوَّل من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - 
نص على تأبيد شريعته ابن الراوندى : 
ظ « فائدة ) 

أبو مسلم الأصبهان » حيث وقع : فهو كنيةٌ لا اسم . 

وقال ابن برهان فى « الأوسط »© : أبو مسلم بن بحر »كما وقع فى 
«اللحصول؟ ٠‏ وقال فى « المنتخب ؛ : ابن عمرو » فاعلم ذلك . 


قوله : ١‏ منهم من أتكره عقلاً ؛ : 





- ألوهيم ) أى : عابد الله » كان فى زمن المنصور » وابتدأ دعوته من زمن آخر ملوك 
بنى أمية : أبان بن محمد الحمار ٠»‏ فاتبعه بشر كثير من اليهود » وادعوا له آيات 
ومعجزات » وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطأ بعود آس ٠»‏ وقال : أقيموا فى 
هذا الخط ؛ فليس ينالكم عدو بسلاح » فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط 
رجعوا عنهم خوفآ من طلسم أو عزيمة ربما وضعها ء ثم إن أبا عيسى خرج من الخط 
وحده على فرسه فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً » وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران 
الذي هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله . وقيل : لما حارب أصحاب المنصور 
بالرى قتل وقتل أصحابه . 

. 7١ ٠ 7١ /7 : ينظر : الملل والنحل‎ 

. )١555( ١. ينظر : البرهان : 7م‎ )١( 

(0) ينظر : الإحكام : ١١54/9”‏ . 
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تقريره : أنّهم يثبتون لسن والقبح » ويقولوق. : ل يكون الأمرٌ إلا لمضلحة ظ 
والتّهى عن المصلحة قبيح » وبالعكس . 1 ' 
قوله امسهرس جب ا ربع ملسي 0 1 
تقريره : أَنّهُم يتمسكون نا يروونة 7 0 تمسكوا بالسبت » ما دامت السموات . 

والأرض ». ظ 0 

قوله ٠:‏ ومتعه بعض المسلمين » 
تقريره : أنه معترف بصحّة النبوة الحمدية » ويتحليل الشحوم » والسيت 

ونحوه » وإلا لما كان مسلما » لكته يقير ذلك بالتخصيص بالخلية+. 5903 

خلاف فى المغنى . ظ ْ 

قوله : ١‏ الأمّهُ مجمعة على وقوع السسخ » : ظ 
قلنا : يناقضه حكاية الخلاف عن بعض المسلمين فى أصل النسخ الك 

م ا 0 

قوله. : « ولنا على اليهوذ إلى آخر كلامه » : 
قلت : زقع لى وجوه أخخر غير ما ذكره : 
أحدها : فى التوراة : أن السّازق » إذا سرق فى المرة الرابعة ٠‏ تنقيا أذنه. ١‏ 

ويباع ‏ وقد اتفقنا على نسخ ذلك .. ؤ 

ظ وثانيها : اتفق. اليهود والنصارى على أن الله - تعالى - قدى ولد إبراهيم . 

من الذبح » نوهو نّص التوراة ». وهو أشل أنواع النسخ ؛ ؛ لأنّهُ قبل الفعل ؟ : 

الذى بمنعه المعتزلة » وإذا جاز فى الأشد ء ففى غيره بطريق الأولى . 

وثالثها : فى التوراة : أن الجمع فى النكاح بين الححرة والامة » كان جائزاً 
فى شرع يعقوب - عليه السّلام - للدمعه - عليه الام - بين بمارة وهاجئر, 


وقل حرمته التوراة . 


ليور 


رقص 


ورابعها : فى التوراة : قال الله - تعالى - لموسى : « اخرج أنت وشيعتك 
من 2 مصر » لترئثوا الأرض المقدسة » التى وعدت بها أباكم إبراهيم أن أورثها 
نسله » قَلمَّا صار إلى التّيه » قال الله تَعالى : « لا تدخلوها ؛ لأتكم 
عصيتمونى »© وهو عين النسخ . ات 
وخامسها : تحريم السبت ؛ فإنه لم يزل العمل مباحا إلى زمن موسى - 
عليه السلام - وهو عين النسخ . ظ 
وسادسها : فى التوراة ما هو أشدٌ من الندم والبداء » فيكون حجّة عليهم, 
وإن لم يقض بصحته » ففيها : مرض. ملك اليهود « حزقيال ' وأوحى الله 
تعالى إلى أشعيا - عليه السلام -« قل ل « حزقيال » يوصى » فإنّْه يموت من 
عله عند ؛ لتر + لكي لح يان رتس 2 بارج اا تبان 2 إلى 
أشعيا « أَنّه يقوم من علته » وينزل إلى الهيكل بعد ثلاثة أيَام » وقد زيد فى 
عمره خمس عشرة سنةٌ » ومثله فى التوراة كثير » فمستندهم فى إحالة النسخ 
على البداء » يبطل بمثل هذا ؛ إلزاماً لهم . 

وسابعها : فى السَفْر الأوّل من التوراة : لما نظر بنو الله بنات النّاس حساناء 
ونكحوا منهم 2 قال الله تعالى ٠"‏ لا تَسْكُنْ الروح بعدها فى بشرٍ » وأماتهم 
مائة وعشرين سنة »© فأخبرت التوراة أَنَّهُ لا يعيش أحد أكثر من هذا » ثم 
أخبرت أن 0 أرفخشد ة عاش بعدها وولد له « شالخ 4) أربعمائة وثلاثة 
وستين» وادعوا [ أنه عاش ] مائتى سنة ٠‏ وإبراهيم عليه السلام مائة سئة . 
وثامنها : الختّان كان من شرع إبراهيم جائزاً فى الكبر » وقد أوجبه موسى 
عندهم يوم ولادة الطفل . 

وتاسعها : الجمع بين الأختين كان مبّاحاً فى شريعة يعقوب عليه السلام » 
وحرم ذلك فى شريعة من بعده » وذلك كثير فى التوراة . 


5١ 


وإذا صرحت توداة اليهود بمثل هذه الأمور ء الأيسيع كلامهم بعد ذلك فى ظ 
منع النسخ .. ظ ١‏ 
قوله : وكان آدمْ - علي السلام - يروج الأخ من أخحته 6 : ظ 
قلنا : لم يرد هذا فى الكتاب » ولا فى السَنَ فلل ذلك كان قبل وروا + 
شرع عليه فى ذلك ٠‏ وإذا لم يرد شرع » كان ذلك كافيآ فى الإقدام ؛ ‏ 
للسلامة من النهى » وإذا كان هذا الاحتمال قائماً م الأن, 
التحريم حينئذ وقع (1) ؛ للبراءة الأصلية ع كله م شر .. [ ١‏ 
قوله : « يَشَرت التوراة والإنجيل بمحمد ع < مدي لجن إل 
شرعه ١‏ فيتحقق النسخ © : ظ ْ 000 
قلنا سام ا .بل تقرير ووندات 3 
لم تتعرض لها الشرائع السابقة . فليس فى التبشير ما يقتضى النسخ . :0 
ظ قوله " وبهذا تجيب اليهودٌ عن الإلزامات » : [ 
قلنا : لا تلم أنه يستقيم جوابآ لهم ١لا‏ لايسرفرة يقلك ابلق 
اعترفوا : مئعتاهم إلزام النسخ من ذلك ؛ كما تقدم , ١‏ 
قوله : ٠‏ كيف يصح الإجماع مع الخلاف ؟ » : 
قلنا قدي أ لاقاق حصل فى الى ناخلا ف الي سخ 
قلنا لا قاعدة » وهى أل الشرط ليس من شرطه أذ يكو نمك 550 
يكون مكنا ؟. كقولنا : « إن دخلت الدار » فأنت حر » وقد يكون ممتنعا ؛ ١‏ 
كقولنا : اكه ترس عبد راي + تيا ثانا ؛ ونه قوله تعالى : (لَوكان ١‏ 


)01 فى لبح . فى البراءة : 


1 527 


هم آله إل ل سنا 4 [ الاب : 17 ] وظالو»: . حرف شرط بالنقل 
مع أن الشريك مستحيل” 6 وإذا كان الشرط أعم من الممكن 1 والأعم لا 
بستلزم أحاة نوعيه عيئا ؛ ٠‏ فلا يستدل به على الإمكان . 
فقوله تعالى : ١‏ ما نَنْسَحَ » شرط » فلعله من قبيل الممتنع » وأخبر الله - 
تعالى -.عن لازم هذا الممتنع » ولو فرض وقوعه » كما أخبر الله - تعالى - 
عن الشريك بما يلزمه » لو فرض وقوعه ؛ فلا دليل فى الآية حينئل . 
قوله : , الاستدلال بالقرآن : ما أن درتت على فيا النسخ » أو لا 


تقريره : أن موجب هذا الترديد : أنّ هنا سؤالاً مقّدراً » تقريره : أن القرآن 
لا يكون حجة إلا بعد ثبوت النبوة » ونبوت النبوة موقوف على النسخ » » فلو 
ثبت النسخ بالقرآن » لزم الدور » فلذلك رده ع2 وقال : إن توقف الاسجتدلال 

عن الح لو بعرلا او ثبتت الئبوة بالمعجزة لا الات 

يتوقف ء صح الاستدلال » ولا دور . 

و ل ا 

تقريره : أن الآمر » إن لم يكن عالما بما فى الأمر من المصلحة »لزم 
الجهل » وإن علم ذلك » ونهى عنها ٠‏ لزم الثّانى . ظ 

قوله : « إن دل على دوام شرع موسى عليه السّلام » وضّمٌ إليه ما يدل 
على نسخه ٠»‏ لزم التناقض © : 

قلنا : له" حل لحواز أن تكون الدلالة على الدوام تابعة لأصل الوجوب» 
لا بلفظ خاص فى الدلالة على الدّوام » كما نقول : إذا قال الله تعالى : 
«صلوا» ووضع اللغة أن الأمر للتكرار 3 فكما أَنّه إذا اقترن بصيغة الأمر على 
هذا التقدير فالتنصيص ٠‏ على عدم التكرار » وأنّه يدوم إلى الوقت الفلانى» 


انحرةي 


مقط ٠‏ وبحمل لعل ذلك ١‏ يمل لك لإ ل على الجا فى 
الأمر » فكذلك نّص التوزاة على الدوام » احتمل 5 يكون من هذا القبيل » 
٠ 0‏ بل تقديم الأاخصُ على الأعم من النصوص ٠»‏ وصرف عن 1 
١‏ 1 00 , 
قوله ١ق‏ على الام من ضر با يس : ظ ظ 
وت الخطاب »لاعن وقت الحاجة ه وهو اضف . ظ 
قوله : 3 يتبغى الوقوف بين الوعد والوعيد » : 
قلنا : إن انضمت القرائن الحالية » أو غيرها اللفيدةٌ للقطع احصل القطع . ظ 
وإلا كفى فى وجوب العمل » ووجوب الاعتقاد الضَّ الغالب ِ وذلك 
يحصل مصلحة الزجر » والحث على الفعل . 0 
قوله : 5 لا يتم الإجماع إلا بإجراء اللفظ على ظاجره » فإذا جورنا مبخالفة. 
الظاهر . ٠‏ لا يحصل القطع »  :‏ 00 : 
قلنا : يحصل القطع بالإجماع وغيره ؛ من تضافر النصوص تضافرا يوجب . 
القطع بإرادة مللول اللفظ 3 وإحالة المحاز » وذلك يحصل بكثرة الوا 
النصوص . 1 
« فائدة ) 
أت بس افون قل فى 0 يت مر »فتن ٠‏ قمر © وار 
بتشديد الصإد ٠‏ وتسكيتها . ظ 000 
ظ « فائدة » . 
ناظرت بعض اليهود » فقال : كيف تلّعون أن شرعنا غير متواتر ؛ بسبب' 


27 ؟ 


ار # عرس 


0 ( والمنقول عتدنا أن جمعاً منهم نحو الأربعين سلموا مئه »© 
وخرجوا إلى بعض الأقطار » ومثلهم يمكن أن يحصل به عدد التواتر ؟ فقلت 
له : لا نُسَلّمٌ صحة هذا النقل » سلَّمِنَاه ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا 
الجمع أن يكونوا فى أنفسهم حافظين للتوراة » وفروع الشريعة » وقواعدها . 
فلعلهم من القوم الذين لا يعلمون شيئاً » وإذا شككنا فى حالهم » شككنا 
فى التواترء ويكفى فى عدم الوثوق بأصل الشرائع الشّك فى بعض شروط 
التواتر » وهاهنا كذلك ٠»‏ فلا يمكن [ أن يقال : إن ] اليهود يثبتون بذلك 
تواتر شرعهم أبداً » ولا القطع بشىء من نصوصهم آلبتة » بل يصير الجميع 
مشكوكا فيه . 
« فائدة ») 2 

ربما خطر بالبال أن بِخْتَتَصَرَ كيف يعدم بسببه اليهود » مع تفرقهم فى أقطار 
الأرض »2 فالعادة تحيل ذلك 3 فاعلم أن اليهود من وقت خروجهم من 
«مصر؟ مع موسى - عليه السلام - وغرق فرعون » لم يسكنوا إلا فى موضع 
| واحد فى ١‏ الَّهِ » ثم انتقلوا بجملتهم للبيت (1) المقدّس ٠‏ فوجدهم #بختنصر» 
هناك بجملتهم » وبقى بعده جماعة يسيرة » خرجوا مع دانيّال - عليه السلام - 
ظ إلى « مصر »© فأخذهم بِخْتَتصر من « مصر » وقتلهم » وخرب إقليم #مصر». 

قال ابن دحية فى كتاب «النبراس فى تاريخ بنى العباس»؟ : فأقامت أرض 

«مصر »© أربعين سنة ء لم يزرع نيلها ؟ لعدم بنى آدم منها بالكلية » وليس فيها 
إلا العوافى » فهذا هو وجه السؤال على اليهود بواقعة « بِختَتَصر © واليهود 
واحل . 





. وما بعدها‎ 658/1١ : ينظر خبر بختنصر فى تاريخ الطيرى‎ )١( 
. (؟) فى ب إلى البيت‎ 


7” 6 


قوله : : الجواب عن التلييس مذكور ف مسألة تأخير الييان عن اوقت 
الخطاب ؟ : ظ ظ 1 : 
تقرير : أن الفظ ء إِنّمَا يقد لفظ البقاء والدوام ٠‏ مع مجويز خلافه » فلو 
قطع المكلّف لكان التفريط من قبله لقطعه ' لا فى موضع.القطع + تأخير 
يب ةيار بويا با بر ظ 
زاد سراج كير : على الآية : ٠‏ ملزومية الشىء لغيره لا نتتضى 
وقوعه » ولا صحّة وقوعه » : ظ ظ 
قلت : ريا أ الشرط ملزوم 3 والجزء » لازم : أن ضابط المزوم ما يحسن. 
فيه « لو » وضابط اللازم ما يحسن فيه ١‏ اللام » نحو : ١‏ لو كان الواحد 
نصف العشرة » لكانت العشرة انين ؛ وقوله تعالى . : ل لَوْ كان فيهما آلهه إلا 
ظ لله لَمَسِدَنَا * [ الأنبياء . : 37 ] والملازمة قد تكون صحيحة 4 5-0 واللازم 
محالان ؛ كقولنا اي الواحد تصفب العشرة تساده د كنا ١‏ 


. ١١/7 : ينظر : التحصيل‎ )١( 
دف‎ 


قال لرازى : : اتقَقَت الأمهُ عَلَى جواز نسُح القرآن » وقَالَ أبو ملم بن بخر 


الأصفهانى : : لآ يبحوز. 
ف عاافي 
لنا وجوه : 
أحَدهَا : أن الله تَعَالَى أمر الحَوفى عنْها زوجها بالاغتداد حولا » وذّلك فى قوله 


م تنا عر لس سن 


تعالى : 9 والّذين يتوفون متكم ويدّرون أ زوَاجا وصيّةُ لأزُواجهم مناعا إلى 
الحول ير إخراج > 1 البقرة 72 


ل عساده ل مله ا” 0 5 بصن بألْفسون 
فى قوله تعالى 7 وَالّذين يتوفون م ويذرون أزواجاً 


سر سر صر 5 ص م دي 


أربَعة أشتهر وَعَشرا 4 [ القرَةٌ : 74 ] َال أبو مسنم : لابو ماران 
بالكليّة ؛ َالَو كت املا » وَمُدَةٌ حَمْلهَا حول كامل ؛ كانت عدنها حلا 
كاملا يحلا لمكم ىنفي الور كلا كد تطريصاء ل نا . 


والجواب" : أن عدةً الحامل تَنْقَضِى ضع الْحَمْلٍ » سواء حَصل وضع 
اْحَمْلٍ لسئة ‏ أو أقل أو أكتر الك ل ْم كو زا بلط 


وتانيها : أمر الله تَعَالَى بتقّديم الصدئة بين يد عجوى الرسول بقَوله على : 
ب مات وم و ل ا 


جه ان انوا ذو ققادموا بد بين يدى نجواكم صدقة # 
[امْجَادلَة : ؟1 ] ثم نسخ ذلك كال أبو للم : إِنْمَا َال ذلك لرّوال سببه ؛ لآن 


سب اميد بها أن راون من يت لآ يعصدَُونَ عن الوم »لم 


م ب ا ىا اين 


حَصَّل هذا العَرّض , سقط التعبد بالصّدثّة . 


يخردى 


َالجوَاب ؛ لو كان ذلك . كان ملم تصلتق انا عباط ؛ 3 
ل ع ساسم 6 الى سواع .عم لاه 


روى ) : ” أنه لم يتصدق غير على بن أبى طالب » رضى الله عنّه © . 


في #2 اس تسروم راق ع سل اس م 


ويدل عليه أ نضا قوله تَعَاَى ط لاوا وب لاك »[ لمجا : 
١#‏ ]. 


وتالئها لآل تاق يقوسد لتدرة بق تك «اكا 


| ا ا ا ”0 


عل الا ل ا و لوك عقاء امك كبن 


صابرةٌ يَغْلبوا مائتين ين [ الآثقال ], 


ع اي راق ل لل عل مسب فى اشم ”ىس 


ورابعها : قوله تعالى تع مقة انها نات خيرم نا لهاك 
[ ابعر 11( َال أبو مسللم : التسخ هو : الإزالة» والْر من هن الآ 
َل لرآن الح الوط . 


والجوات : أن إزَالة لك نالو المُوظ لا تر ينض راد 


وَخَامسها : وله على « سيدُول الستهاء ؛ من الثاس ما 7 


حير جين ين 
2018 مج عر ساس بي سر ياس أل 


ّي كانُوا عَلبْهَا ‏ [ البَقرَه : ؟14 ] م أزَالهم عنها بقؤله : 9فول وجهك - 
شطر السجد ارام 4 البقَرة :144 ] قال أبو مسئلم : حم تلك القبلة ما زالَ 0 
اي 


بالكلية ؛ الجا ليه مد اإذشكال» و مع الم إذَا كان هناك عدو . 


٠‏ والجوات : أن عَلَى ما ذَكََْهُ أنت :أرق بيْنَ بيت ادس وسسائر الجههات» 


قالخصوصية الى له ايأ د نا سك اجات قدبَطت' بالك 
مسار اه 1 


الس 


وَسادسها : قوله تَعَالَى : 9 وإذا بدن أيه ماني » ولنه ألم ما يتل قالوا 


لس لإروس 


نما آنت مر © 1 النّحلَ ٠ ١‏ ] والتبديل يشتمل عَلَى رفع » وإثبات . 


واكة ُوع ما الاو وما كم » وتيف ما كان فهو وفع وتسلخ . 
إن قلت : لم لآ يجوز أن يَكُون اراد به : أن لله تعَاَى أل إحدى الآبتين 
بدلا عن الأخْرى ؛ ؛ نيَكُونَ التازل بَدَلا عما لم يَنْزِلْ ؟ قلت جَعْل لدوم . 


مدلا غير ا 


وأحتجح م : بأن لله تَعَالَى وصف كتابه بأنه : 9 لايأنيه الباطل من بين 


ع جح بن 


يديه وَل من خَللفه 4 1 ُصلت : 57 ] لَوْتُسخ » لكان قد أن الباطل . 


ع عاض الركق هعس وى تر س 


وجوابه : المراد أن هذا الكتاب لم يتقد يتَقَدمْهُ من كتب الله تَعالَى ما ببْطلّه ولا يأنيه 

من بعده ما يبطله » والله أعلّم . 
المسألَة الخامسة 

فى جوازٍ َس القرآن 

قال القرافى : قوله : « نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ 4 . 

قلنا : لا نُسَلَّم أن اللوح المحفوظ يزول منه شئ من القرآن » ولا يلزم من 
نقله إلينا إزالته كنسخ الكتاب من الكتاب مع بقاء الأصل مكتوباً . 

قوله : « إزالة القرآن من اللّوح المحفوظ لا اً5ًظإ ببعض القرآن ٠‏ فهذا 
النسخ مختص ببعضه »© . 

قلنا الا ارا تراه تارق ل وك عا فر 
اختصاص ذلك بالبعض أو الكل . ٠‏ بل هذا شرط يصلح للقسمين 


قوله : 8 الخامس : قوله تعالى (ميكول اهادم انس ما ولاه 
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م الى كاثا عل 4 1 اليقرة : 1.117 ثم اله عنها يقر تعالى + 
فول وَجَهَكَ شَطرٌ المَسسْجد الحرام 4 1 البقرة ١‏ 144]. ظ 

قلنا :| هذا نما يتجه آنا لو كان التوجه للبيت امقس حاصلا بالقرآن © 
وليس كذلك ٠‏ بل الذى فى القرآن قول السفهاء » وهو يقتضى أن لنا قبل 
متقدّمة » أما أن الأمر بها بالكتاب أو بالسّنّة » فلا نشعر بذلك . 


حي سل ل بيزين بر 1 


قوله : ٠‏ وسادسها : قوله تعالى ٠و6‏ :سدق راة بيه 
يرل قَاُوا إِنَما نت مقر 4[ النحل : 00 
قلنأ ذه صيغة شرط ء وقد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكو 
مكنا » فيقول أبو مسلم بموجب الآية . ظ 

أن قوله :. ٠‏ قالوا : وإن كان صيغة ماضية » فلا يدلهُ على الوقوع من 
جهة إجماع التّحاة فيما غلمت أن جواب الشرط إذا وقع بالماضى فَهوْ مؤول 
بالمستقبل » فيكون تقديره : ” يقولون » فجاز أن يكون هذا القول المستقبل لم 


يقشع ع 5" وقوع شرطه . 3 وإن كان المعلوم أن ذلك ع 2 وأنهم قالوا ف 
أن الاستدلال باللفظ غير الاستدلال بالواقع » و المنع الكاوره على الدّلالة 


قوله : .جع الدوم يدلا غر جار ٠‏ 


قلنا : كما أجمعنا على أن التيمم 00 روه 
يوجد» والجمعة بدلا عن الظهر 3 والظهر بدلاً عن المجمعة ٠»‏ مع أن ذلك 


الممدل عئه عير موجود | 1 2 إن الآية التي أبدل منها موجودة فى . فى اللوح | ْ 
الحفوظ ليست معدومة ٠‏ فالآيتان موجودتان : 0 
إحداهما : فى اللوح المحفوظ . 

والأخرى : نزلت إلينا » والمخصم ! ا سال هكذا ٠‏ فقال : لم لا تون 
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أحد الآيتين بدلا عن الأخرى » وأنتم أجبتم عن جعل تنزيل إحدى الآيتين 
بدلا من تنزيل الأخرى » ولا شك أنه مراد السائل » وإن لم يصرح به ء 
وحينئذ ساغ لكم أن تقولوا : « المعدوم لا يكون مبدلاً » إشارة إلى التنزيل 
الحاصل فى الآية الباقية فى اللوح المحفوظ ' فإن إنزالها لم يوجد قط » ٠‏ لكا 
قد بيئا أن المعدوم يصح البدل منه فى مواطن . 


« قأعدة ) 
وقع فى القرآن ١‏ بين الأيدى » » والمراد به الماضى . < 
وتقريره : أن الداخل الموجود كالعابر لدرب 3 فالداخل قبله يكون بين 
يديه» والداخل بعده يكون وراءه » والماضى بالتسبة إليئا دخل قبلنا » والمستقبل 
يدخل بَعدَ دخولنا » فلذلك عبر عن الماضى أبداً بما بين الأيدى وعن المستقبل 
أنه وراءنا » فمن ذلك : « لا يأتيه الباطل من بيْن يَديْهِ 4 [ فصلت : " ] 
أى من الكتب الماضية + ولا من خخلفه » أى فى المستقيل . 


حير سبي جل خم صييعع 


وقوله تعالى :9 مُصدكا لما يدي من التوْراة 4 [ آل عمران : 6 ]ء 
وهى قبله : « ويذرون وراءهم يوم تقلا 4 [ الآنسان 7 لكان وراءهم 
ملك يَأخُدٌ كل سفيئة غَصِباً 4 [ الكهف : 9/] أى : فى المستقبل ؛ لأنّهم 


كانوا ا عليه 5 يتعذدوه بعد ( ولو تعذدوه لأمنوا مئه © وعلى هذه 
الْمَاْعَدةَ تتخرج هذه الألفاظً حيث وقعت فى الكتاب العزيز 


ا و ا لا واس 


وقوله تعالى : 9 فَقَدموا بين يَدَىْ تجواكم صَدَقَة 4 [ المجادلة : 1 ]؛ 
أن النجوى تقع فى الزمن المستقبل بعد الصدقة » فكانت الصّدقة ماضية 
بالنسبة إلى زمن النجوى ٠»‏ فتأمله فى مواطئه » فربُمًا خفى فى مواطنه . 

( تلبيه )0 


عبّرَ تاج الدين للجواب عن قوله تعالى : 9 لا يُأتيه الباطل » [ فصلت : 
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5 ]ء فقال : حيل الع على كلية لكاب ٠‏ وا متفق عليه ٠»‏ ولا 
0 
[ ( فائدة ) 

قال ١‏ المنتخب © : أبو مسلم بن عمر . والَّذى وجدته فى عدة من نشخ 
«الحصول » :ابن بحر »' وقالب ابن برهان فى كتايه. المسمى بذ« الأومنط © ام 
قال : أبو مسلم بن بحر الأصبهانى ظ 0000 

قل اشع أ سحا فى ٠‏ الع » ٠:‏ منت ايعدم اشع .ول 
أبو مسلم مرو بن يحبى الأصفهانى . . ا 

ها حلاف معد فى اسم » الم إلا أن يكن ل سما » وهو يد 
أ يكونوا عد أشخاص كل متهم يسعى أبا مسلم . ظ 


اعد د 


5 


الَسَألَةَ السادسة 

قال الرازى الْتُا فى تسل الشتئء قبل مضب ولت فطله . 
مله :د َال الى لنَا صّبييحة يوم : « صلُوا علد روب العلني ‏ 
ركْمتيْنِ بطهارة » ذ ثم َال عند الظهر : ٠‏ ل مُصلُوا عند غروب الشسمْس ركْعَين 
بطهَارة » فهدَا ندا جائر خلافا المت » وكير من لققهَاء . 

نا : أن الله تَعَالَى أمر إبْراهيم » عَلَيْه السلام » بذَبْح ولده إسماعيل ؛ عَلَيهِم 
السلام نم نسخ ذلك قَبْلَ وَفْت البح . 

َإِنْ قبل ألم أن إرأهيم ٠‏ عليه السلام كان مأمورا بالذيح » بل مله حا 
مَأموراً , بمقَدمات ٠‏ الذبح من الإضجاع . وأحذ امدية ٠‏ مع الظّن ) القالب بكونه 
اناك ؛ ولهذا قال  :‏ قد صَدَفت الرؤيًا 4 1 الصَافّات : ٠١١‏ ] وكا 
كان د مَل بَنْض ما أمرَ به » لكان قد صَدَق بَمْض اليا . 

إن قلت : الدليل عليه تلان أوجه : 

أحدها : قَولّهِ تعالَى : « إِنّى أرى فى المتام ألى أذبحك فَانْظر مَاذًا تَرَى » قال 
ا أبت افْعَل ما : تَؤْمر © [ الصافات ث١ ٠‏ ] لا بد وآن يكون عائداً إِلَى شىء ؛ 


00 لق اسل ارس ىل ل" -_ ار م 


والمذ كور ماهتا قله : « أنّى أذبحك 4 قوجب صرفه إلَيْه. 


سير صر صر ور سر 


وثانيها : قله تَعَالَى : 9 إن هذا لهو البلآء المبين 1 الصاقات : + ] 
مات الذبّح لا وص ف بأنهَا بل بين . 


7 ؟ 


وثَالتها : قله تَعالَى 9 ويه بيع عظيم 4[ المناقانة. :ا ] 7 
كن سأرل ءلم اتاج إلى لفن 00 
قلت : الجواب عن الأول وق لا تلاعل ونه عأثورا نلف )7ن 

وله : ( امل م 2 تمر 4 نايد الث فى متيل » قلا منصر فإ م 


مضى من رؤياه فى الام . . 0 
لتأنى : أن إِضْجَاعٌ الاين » وخ اماء مع غلب لظ أله مأمور بلع" 
وعن فى ١‏ 'ن : ان ٠‏ وأخذ كح عد الك امور الا 


ل سرس صر بير 


ون اتلك ًا َى بالا بسب ما بوهم الث الع 


ىه # مع سي 


مَلمنَا لمن أله مر الح لكن لا نسَلّم أنه نَسح ذلك » وبيائه من وجهين : 
5 واس ا سام ما 


الأول : ل كلما قلح موضيما ناجل وقطدة إفى ختره» وصل لذاتعال. 
عع كام ل قر 
ما تقدم قطعه.. ا 

َِنْ قلت حت اليم قل" كان مخصموص طمن احتف قلعا + 
ا ا اي وا 
اه ل ١‏ 1 00 
وإن لم يمت بعد . ظ 


سحب سل عم عير 


الثانى : قيل إن أمر بالفيّح:» وإ ال الى جل حلى عثقه صفيحُة مو 
ديد » فكَانَ ذا مر إبراهيم» علي السام سكين لم يط شيئآ من الحلق 37 
سلما سام يكم ؛ ؛ كه معَارَض بدليل آخَر وهو : أن ذلك يققّضى كَون 
الشخص الواحد مَأمُور هيآ عنّ فل وأحد » فى وت وأحد. عَلَى وَجْه 
واعد» ولك مبحالة» الى إليد سمال . 0 


1 


سى عا فير 


بان أنه يرم ذلك » ثَلائّة أوجه : 


- ساسا 


أحدها أن سأ مْرُوضَةٌ فى هذا اوضع ٠‏ ونه لمأ مر بثرة بركعتين من 


سا ١‏ سس اما 


الصلآة عند غروب الشَمْس » َم نَهَى ولت الظهر عن رَكْعميْن من الصلاة عنْد 


.اخ سدس م 


شروب الس فَقَد َعَلَّ الم الى بشىء وأحد » فى وت واحد , من 
حتى لو لم يتحقق شرط من هذه الشمرائط . لم َك هى الْسألَة النَى 


ع 


وجه واحد ؛ 


ل 


تارَعنَا فيها . 


وثانيها : أن قله : ١‏ صِلُوا عند غيبُوبَة الشسمْس غير موضوع إل للأمر 
بالصّلاة فى ذلك الوثت لُمَة وشرعاء وقول : ٠‏ لآ تصلُوا عند غَيبوية الشمْس ) 
ير مضو إلا لي عن الصّلاة فى ذلك اوت لع شرع . 
#2 ع سىس سا سل اسم ول عرس اس ماس ولر 2 1 
وثَالئها : هو آن التهى لو تعلق بغير ما تَعلّق به الأمرء لَكَانَ لآ يَخَلو : إما أن 
يكُون الى عله أثرا» يَلْرَمْ من الاثتهاء نه ومو الملل فى تعلق الأمْر» أ لا 
يلم ذلك : 
إنْ كَانَ الأول : كَانَ الَْآحَرَ رافعا لتقم استلرام دالوأل 


علَى شّىْء وأحد : فى ونّت وأحد » من وَجْه وأحد ؛ ٠‏ ون كَانَ الثانى : لم يكن 
وس لس وس بر الس 


ذلك هى الساله الى مانا ها ؛ لأنا وفنا علَى أن لمر بالشىاء لا يمت من 
النهي عن شىء آحَر: لا يلرّم من الائتهاء عَنْهِ الإخلال بذلك الأمور . 


سرس اير واس ىر اص 


يان أن ذلك محال : أن ذلك الفْل فى ذلك الوقت لآ بد ون يكون : 
حَسَ: ون قيحاء ْم كان .فم أن قال لخدا كك 


بدا لَه ذلك ؛ فَلذَلك احْتَلّف الأمر والنهى ٠‏ وذلك محال ؛ لاستحالة البداء على 
الله الى . 


م 2 ؟* 


2 ع مسال 


كلذل :إ اتا بدا 01 لايع اوتام ظ 
/ ظ / و م 


وس و سوير 


الجوابا الأب على لك تارب :تايل ١‏ 


2 : 
ل اليه لي 7 ل ل د 


ابر برو برو اس 


بحاي سمه إلى الفنية ؛ 5 الآتى 000 ١‏ 
وَالَارِج عن العهدة ةلا يحَاج إلى الفداء » فحيْثوقمّت الحاجة يه من َم متا 
ات د ظ ١‏ 


علقية ‏ سحميى ١...‏ لحتل سملل لحلل صن 


َو 200 


وَل الف عقي ما عق ف على عن اير : بكون كل 0 


0 م صما 
سر سر سر ل هر : : 


ظ داخلاً فى الوجود. فَوَجَب ألا بحنَاء ممه إِلَى الفداء .. ظ 
م وى : ١‏ قَدْ صدفت الرؤيًا 4 [ الصَافَات 8 ] تقل على 


و 2 حجر جني سحن سبل سين صبير 


أنه أتَى بكل الكأمور به بل يدل على أنه عليه السام صَدقها ‏ َم ملَى. 


لان به قن هاه ليس فى الآية دلآلة عليه . 


ال 20 


وله ١:‏ إن اله الى جَعل على عثقه صفيحة من حَديد » : 


ظَ : إن ارقم به ا مرا بس الذي . لمي قاد على قوم 


وَإلا فهو تَكْليف ما لا يطاق!. 


وَإِن لتم همأو لمات فهو عو إلى لوال الول . 
وأما امُمَارضة قَالجواب عنّها من وَجَهَيْن :. 
الأول » َس اذى يَحْسم اماه لامي َلَى القول بالحسن م 


سس اام “تير لراس 2خ الر 


ونحن لا نقول به . 
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الثانى : سَلَّمنَا ذلك » ولكنا تقول : كما يَحْسِن الأمر بالشىء ٠‏ والنهى عن 
الى ٠‏ لحكمة مول من الأمُور ب » والنه نه فق يحئان نضا لحكدة 


عر - ا ” ير -« 


تَولّدُ من نفس الأمر والتّهى ؛ إن السيّد قد يَقُول لعبّده : اذهب إِلَى القرية غداً 
رَأجلاًء وَيَكُون عَرَضَهُ من ذلك حُصُول الرياضة لَهُ فى الحال » وَعرْمه َلَى أداء 
لوس ف سم 


لك الفعل ؛ وتؤطين الس عَلَيْه» مع علمه بأل نه برقع عه غَدا ذلك التخليف. 


لو ا ا لوو 3 
الصنلّحة , والأمر به أزْضا نش الصنلحة > 
ما إذَا كَانَ الكأمور به مَنْشاً الصلّحة د كن الأثربه لأيكُون مَنْشاً الّصلّحة 


ابو واد و سام 
ب 0 المصاحة ؛ فلا 


مر نيياك 


ل لاد 
وي القت التأنى ؛ بقى الكأمور به مَنْشا اصلحَة آصلحَة » لكن ما بَقى الأمر به منْشَأ 
00 50007 2 6 ع عو 


ا مصلحة ؛ قلا جرم حسن النهى عنه 


تح سا نا و يح ار على ار سى لير 


فَإِنْ قلت : لما بقى الفعل مَنْشاً الُصلحة » كما كان » قالتهى عَنْه يكون منْعاً 
عن من ال آصلّحة , وذّلك غير جائز . 

قلت إِنّه فى فى انع عَنِ الشىء اشنتماله على جهة وأحدة من جههات 
المْسّدة» فَهَاهنا لمأمور به , ون بقى منْشا المصطلحَة , إلا أن الأمرَ به » والح 
َيه لَما صار مشا الفْسّدَة , كان الأمر به - ون كَانَ حَسنا نَظرا إِلَى المأمور به . 


لكّه بي ؛ نر إلى نس الأمر » ذلك كاف فى تُبحه , واه ألم . 
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الوك سد ات : 
المسالة السادسة 
0 0000 وم 
« فى النسخ قبل مضى الوقْت ) 
قال القرافى : قلت : المسائل في هذا المعنى أربع : 

إحداهن : إن توقت الفعل بزمان مستقبل » فينسخ قبل حضوره . 

وثانيتهن أذ يؤمر به على الفور » فينسخ قبل الشروع فيه . 
وثالئتهن .أن يشرع فيه ؛ فينسخ قبل كماله . ظ 
ورابعتهن : إذا كان الفغل يتكرر » تفعل مراراً ٠‏ نم نسخ ء ٠‏ فَإِنَ الثلاثة . 
الأول فى الفعل الواحد غير, المتكرر . [ 
أما الرابعة : فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك لمرات : 
الواقعة فى الأزمئة الماضية '» ومنه نسخ القبلّة وغيرها » ومنعوا قبل الؤقت ٠‏ 
وقبل الشروع لعدم حصول:المصلحة من الفعل » وترك المصلحة عندهم يمنعه. ١‏ 
قأعذدة الحسن والقي 4 والنقل فى هاتين المسألتين فى هذا الموضع قل نقله ١‏ 
الح مطلاقا فيه وفى غيزه 4 . ومقتضى مذهب المعتزلة ما أنا ذاكره. من ١‏ 
التفصيل» لا المنع مطلقا ٠‏ ولا الجواز مطلقا ؛ فَإِدَ الفعل الواحد قد لا 
يحصّل مصلحته إلا باستيفاء أجزائه كذبح الحيوان » وإنقاذ الغريق ؛ فَإِنّ مجرد ‏ 
قطع الجلد 000 د يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلاات ٠‏ وزهوق الروح ' 
على وجه السهولة » وإيصال الغريق إلى قريب الشنّط » وتركه هنالك لا ٠:‏ 
يبدة عليه يف > يل جوت بكرب القلاء عا بره فى ألاز ايوس + . 


. فى ب : الجلدة‎ )١( 


١24م‎ 


وقد تكون مصلحته متوزعة على أجزائه كسقى العطشأن ٠‏ وإطعام الجوعان » 
وكسوة العريان ؛ فَإِنَ كلّ جزء من ذلك يحصل جزءاً من الرى » أو الشبع » 
أو الستر » قفى القسم الأوّل مقتضى مذهبهم المنع لعدم حصول المصلحة . 
وفى الثانى : الجواز الحصول بعض المصلحة المحسنة للآمر » وخروجه عن 
العبث بذلك ٠‏ كما انعقد الإجماعٌ على حسن النهى عن القطرة الواحدة من 
الحَمْرِ مع أن الإسكار لا يحصل إلا بعدة من القطرات لكنّه لا يتعين له 
بعضها دون بعضها ء بل هو متوّزع عليها » فكذلك هاهنا » وتنزل الأخرى 
منزلة الحزئيات . 
« المسألة الرابعة ) 

فكما لا يمتنع النسخ » وإن فاتت المصلحة فى الجزئيات المستقبلة » واكتفى 
بحصولها فى الحزئيات الماضية » كذلك يكتفى ببعض الأجزاء » غير أن هاهنا 
فرقا أَمْكََ ملاحظته » وهو أن المصلحة فى الجزئيات الماضية مصالح تامة أمكن 
أن يقصدها العقلاء قصداً كلْيَا دائمآً بخلاف جزء المصلحة فى نقطة الماء ولبابة 
الخبز ونحوهما فَإِنّ القصدّ إليها نادر » مع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع 
فى هذا القسم مطلقآ من غير تفصيل » إذا تقررَ هذا » فاقول : المصئف - 
رحمه الله - فهرس المسألة بقوله : « قبل مضىّ الوقت » وذلك يحتمل 
الأقسام الثّلاثة الأول ٠‏ ثم مثلها بما إذا أمرنا أول النهار بركعتين عند غروب ' 
الشمس » ونسختا عتد الرّوال » وهذا التمثيل: بعين المسألة الأولى » ثم 
استدل فى المسألة بذبح إسماعيل - عليه السّلام - وهو من المسألة الثّانية ؛ 
َإَِّ ذبح إسْحَاق - عليه السّلام - لم يجعل له وقت مستقبل » فلم يطابق 
دليله تمثيله » ولا مقصوده المسألة » بل كان ينبغى له أن يفرض كل مسألة 
وحدها » بل وقع البحث غير ملخص ١‏ متدافعاً . 

قوله  :‏ لنا : أن الله - تعالى - أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام». 
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قلئا : حكى جماعة من العلماء أذ الضحيع' عند العلماء أ الفبيخ هو" 
إسحاق - عليه السلام - :لا إسماعيل 217 , واستدلوا على ذلك بأمور ' . 





فقد روى كثير من الففسرين 25 أبن جزير ٠‏ والبغوى . و7 مسا 
روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار : أن الذبيح هو : إسحاق . 
ولم يقف الامر عند الموقوق على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك ك زوراً إلى النبى : 
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اا ات لو اي ب ل ل ار ين" 
اع ردن دع 0 00 ٠‏ عن الأحنف بن قيس عن العباس 'بن عبد 
المطلب » عن النبى - عَليّهِ - : 3 الذبيح إسحاق 4 . 2 ظ ظ 

هر حديث يفا ماق ل بم الأحباع ب قافن بن حيار مرق 1 
وشيخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث  .‏ 00 

وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس يسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
ع - : « إن داود سأل ربه مسنألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهيم » وإسحاق  »‏ 
ويعقوب . فأوحى الله إليه : إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر ٠‏ وابتليت إسحاق بالذبح . 
فصبر » وابتليت يعقوب فصبر » . ااا 

وبما أخحرجه الدارقظنى » والديلمى: - فى مسنئد الفردوس - بستدهما عن ابن مسعود  »‏ 
قال : قال رسول الله - كه - ٠:‏ الذبيح إسحاق » . ظ 
وهى أحاديث لا تصع ٠‏ ولا تنبت ٠‏ وأحاديث الديلمى فى مسند الفردوس شأنها. 
معروف . والدارقطنى ربما يخرج فى ستنه ما هو موضوع . / 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق الوليد بن 
مسلمء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ألم حل عل بين يال ٠‏ عن أبن / 
هريرة ٠»‏ قال : قال رسول الله - يَللِةِ - : ١‏ إن الله - تعالى - خيزنى بين أن يغفر 
لنصف أمء متى أو شفاعتى » فاخترت شفاعتى » ورجوت أن تكون أ عم لأمتى » ولولا ” 
الذى سبقنى إليه العبد الصالح العجلث دعوتي ٠‏ إن اله - تعالى ا 
كرب الذبح قيل له :يا إسحاق ؛ سل تعطه » قال الأباراك امامل لات 
الشيطان » اللّهم من مات لا يشرك بالله شيئا قد أحسن , فاغفر له » . 


وعبدك الرحمن بن زيد بن أمنلم ( ضعيف 0 ويروى المنكرات والغرائب ١‏ فلك م 
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- يحتج بمروياته » وقال ابن كثير : الحديث غريب منكر ء وأخشى أن يكون فيه زيادة 
مدرجة ء وهو قوله : « إن الله لما فرج ... ؟ » وإن كان محفوظأً . فالأشيه أنه 
إسماعيل » وحرفوه بإسحاق . إلى غير ذلك من الأخبار ٠»‏ وفيها من الموقوف 
والضعيف ٠»‏ والموضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع فى أن الذبيبح إسحاق قبلتناه .: 
ووضعناه على العين والرأس ٠‏ ولكنها كما رأيت لم يصح منها شئٌ . 

والحق : أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتاب » وقد 
نقلها من أسلم منهم » ككعب الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسيناً 
للظن بهم » فذهبوا إليه ٠‏ وجاء بعدهم العلماء » فاغتروا بها » وذهبوا إلى أن الذبيح : 
إسحاق ؛ وما من كتاب من كتب التفسير » والسير ٠»‏ والتواريخ إلا ويذكر فيه الخلاف 
بين اسلف فى هذا ء إلا أن منهم من يعقب ببيان وجه الحق فى هذا » ومنهم من لا 
يعقب اتقتناعا بها ؛ أو تسليماً لها . 

وحقيقة هذه المرويات : أنها من وضع أهل الكتاب ؛ لعداوتهم المتأصلة من قديم 
الزمان للنبى الأمى العربى » وقومه العرب ٠»‏ فقد أرادوا أل يكون لإسماعيل الجد الأعلى 
للنبى والعرب فضل أنه الذبيح حتى لا ينجر ذلك إلى النبى - وكهِ - ٠‏ وإلى الجنس 
العربى ٠.‏ | ' 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لحدهم إسحاق - عليه السلام - لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا . ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما يدل على هذه الجريمة النكراء ٠‏ 
والجانى - غالبا - يترك من الآثار ما يدل على جريمته » والحق يبقى له شعاع » ولو 
خافت . يدل عليه » مهما حاول المبطلون إخفاء نوره » وطمس معالمه ٠‏ فقد حذفوا من 
التوراة لفظ : 3 إسماعيل ؛ » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق ؛ . ولكنهم غفلوا عن 
كلمة كشفت عن هذا التزوير » وذاك اللبس المشين . 

وهذا هو نص التوراة فى: ( الإأصحاح الثانى والعشرون - فقرة " ) : 3 فقال 
الرب: تحذ ابنك وحيدك الذى تحبه : إسحاق ٠‏ واذهب إلى أرض المريا » وأصعده ٠‏ 
هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك . 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك ؛ ؛ وإسحاق - عليه السلام - لم 
يكن وحيداً قط ؛ لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة » كما هو صريح توراتهم- 
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- فى هذا'ء ير - علي السلام - حتى مات أبره الخليل + وحضر وفاتة ظ 
ودفنه » وإليك ما ورد فى هذا : ١‏ 
نتى سفر التكرين (٠‏ الإصحاح السامس عشر ؛ الفقرة 10 )ما نه . 
« وكان أبرام - يعنى إبراهيم - ابن ست وثمانين سنة » لما ولدت هاجر اسماعيل ١‏ 
لأيرام ؛ » وفى سفر التكوين : (.الإصحاح الحادى والعشرون » فقرة ه ) ما نصه' : 
« وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه . . 8 
وفى الفقرة 4 وما بعدها ما نصه : ٌْ ظ 
(9) ورأت سارة ابن هااجر المضرية الذى ولدته لإبراهيه -, 0 فقالت ١‏ 
لوبراهيم : اطرد هذه الجارية, وابنها ؛ لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع ابنى إسحاق ٠‏ 
)1١(‏ فقبح الكلام جدا:فى عينى إبراهيم لسبب ابنه (17) فقال الله لإبراهيم : لا يقبح 1 
فى عينيك من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك ؛. فى كل ما مرب اح الوا 
لأنه بإسحاق يدعى لك. سل 0 وابن الجارية أيضاً سأجلعه ام ؛ لأنه نسبلك ؟ إلى 
آخر القصة . ض 0 
5 قر لبها ليده النحرفون ؟] » وكيف يتأنى آن يكون إسحاق وحيدا ؟! امع 
هذه النصوص التى هى من توراتكم التى تعتقدون صحتها ٠‏ وتزعمون أنها ليست 'محرفة - ظ 
!! ء ثم ما رأيكم أيها لمغترون بروايات أن املديح إسحاق ؛ بعد ما تأكدتم ريب 0 
التوراة فى هذا.؟ ْ ا 0 : 
وقد دل القرآن الكريم » ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه : على أن ١‏ 
الخليل إبراهيم - عليه السلام - أسكن هاجر وابئها عند مكان البيت المحرم ٠‏ خيث بنى ١‏ 
فيما بعد » وقامت.مكة بجواره ٠‏ وقذ عبرت التوراة بأنهما كانا فى برية فاران » و«فاران» . 
هى «مكة؛ ع كما يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان . 
مسرحها ب« مكة 4 وامنى؟». وفيها يذبح الحجاج ذبائحهم: اليوم. » وقد حرف اليهود | 
النص الأول وجعلوه : « جبل المريا!» 6 وهو الذى تقع غليه مديئة أورشليم القذيمة --.. 
مدينة القدس العربية اليوم - لنِتم لهم ما أرادوا » فأبى الحق“ إلا أن يظهر تحريفهم"!! ظ 
وقد ذكر العلامة ابن تيمية » وتلميذه ابن كثير : أن فى بعض نسخ التوراة :: #بكرك؟ ,' 
بدل ؛ « وحيدك 4 . وهو أظهر فى البطلان » وأدل على. التحريفب ٠‏ إذلم يكن 
إسحاق بكرا للخليل ينص التوراة + كما ذكرنا أنفا . 
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وأجابوا عن قوله عليه السّلام : « آنا ابن الديكين 16 07'ولي هذا موضعه ؟ 
لأنّه مسألة أخرى غير ما نحن فيه . 

قوله : ١‏ إن قوله تعالى : « افْعَلَ ما تَوْمرٌ * [ الصافات : ؟١٠‏ ] 
ينصرف للمستقبل دون رؤياه 6 . 

قلنا : لو كان ما ذكرتموه المراد لكان حيدة منه - عليه السّلام - عن الإجابة 
والموافقة ؛ إن أذن وأمر بغير ما عنه أخبر » نه أخبر به فى الَنَامِ وهو أمر 
بمستقبل» وذلك ينافى ما أجمع عليه المسلمون من مدحه - عليه السلام - 
بالصبر » وينافى أيضاً منصبه » وجلالته فى نفسه » وثناء الله - تعالى - عليه 
بذلك ع بل يتعيّن أن يكون الفعل المضارع هاهنا عبر به عن الحالة المستمرة 





- والحق : أن الذبيح هو : إسماعيل - عليه السلام - ء» وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الآيات القرآنية » والآثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى 
1ه | 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحاية 4 والتابعين غ؛ ومن بعدهم وآئمة العلم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على ؛ وابن عمر » وأبو هريرة»؛ 
وأبو الطفيل » وسعيد بن جبير » ومجاهد ». والشعبى ٠‏ والحسن البصرى » ومحمد بن 
كعب القرظى » وسعيد بن المسيب ٠»‏ وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح ٠‏ والربيع 
ابن أنس « وأبو عمرو بن العلاء 0 وأحمد بن حنبل 6 وغيرهم ع وهو إحدى الروايتين 
وأقواهما عن ابن عباس . ْ 

وفى زاد المعاد . لابن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم. 

ينظر : الإسراثيليات والموضوعات ص ”567 - 509 .2 تفسير الألوسى : “176/1 
تفسير البغوى : ١١547//7‏ ء تفسير الدر المنثور : 99/0؟ - 584 . 

)١(‏ قال الحافظ أبن حجر : لا أصل له بهذا اللفظ . الكشاف ص ١١‏ . وأخر جه 
الطبرى فى التفسير “05/5 . والعقيلى فى الضعفاء : “ا قة 2 6هة., وينظر الدر 
المنثور للسيوطى : 781/8 » وكشف الخفا : 57١/١‏ . 


دض 


المتناولة للماضى . والحال غ والمستقبل . كقول العرب : فلان يعطى )2 0 
ويمنع ؛ ويصل » ويقطع ٠‏ أى ذلك شأنه من جميع أحؤاله » ومنه قول خذيجة ١‏ 
- رضى الله عنها - لرسول الله - كل - : « إنك لتصل الرحم ٠»‏ وتحمل 7 
م ١‏ رحد 7 ! ات التق : 8 هذا شأنك دائماًء ْ 


هذا ا فى جممع أحوالك 8 00 (٠‏ ا 0 والمستقبل 0 4 ١‏ 
كان مجازاً قيتعين المحمل عليه لقرينة ظاهر حال القائل » ومدح الله - تعالى . 
- له ؛ ؛ قن الآية نمآ وردت فى سياق مدحهما والثناء عليهما ؛ والتأسى. بهما. 
فى تلقى أوامر الل - تعالى - وبعض ذلك كاف فى الجمل على لجار ٠»‏ 
وترك الحقيقة . : ظ 
قوله : ١‏ الفداء إِنّمَّ حسن بسبب ما كان يتوقّمُه من الذبح 6 . 
قلنا : عندكم هذا الاعتقاد غير مطابق » فيندفع بوجوه : 
أحدها : أذ منصب الخليل - عليه السلام - ينبغى ‏ بل يجب تتزيهه عن 
الغلط فى أوامر الله - تعالى -. واعتقادها على غير وجهها . ١‏ 
وثانيها : أذ هذا الاعتقاد لم يتين له باطته » وقد شرع فى الفعل 5-7 
. تأخير البيان عن وقت الحاجة 2 وأنتم تمنعونه عن وقت. النظاب »2 لا 
الحاجة أولى. . ْ ْ | ظ 
وثالنها أن الأمرَ لو كان كذلك ؛ لكان البيان كافيا فى ذلك » فلا حاجة . 
إلى الفداء » ولا كان يتصور الفداء 0 
( فائدة ») 
قال اغزالى فى ٠‏ الستصنفى » : أجابوا عن قضية إبراهيم - عليه السّلام - , 


بخمسة أوجه : 
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أحدها : أنه كان مناماً لا أمراً . 
الثانى : كان أمرأ . لكن قصد به العزم دون الذبح . 
الثالث : لم يحصل نسخ ٠‏ لكن انقطع الحكم بالتعدّر ؛ لأجل انقلاب 
عنقه نحاساً أو حديداً . 
الرابع : الملأمور به كان المقدمات للذبح دون الذبح 2 وقد فعلها 1 
الخامس : أنه امتثل » ولم ينسخ عنه شئ » لكنه ذبح » واندمل الجرح . 
قال : وقال أهل هذا التأويل : إسماعيل ليس بمذبوح باتقّاقهم » واختلفوا فى 
0 
الالعام . 
قوله.: ( حين أمر بالفعل ؛ كان المأمور به منشأ المصلحة » والآمر به أيضاً 
منشأ المصلحة » ؛ فلا جرم حَسَنْ الأمر به » وفى الوقت الثَّانى نفى المأمور به 
منشأ المصلحة . 
لكنّ الأمر به لم يبق منشأ المصلحة ء فلم يحسنٌ الأمرٌ به ». 
قلنا : هذه العبارة فى هذا الموضع كله إلى آخر المسألة غير متّجهة ؛ فَإِنَ 
المأمور به » الذى هو ذبح إسحاق عليه السّلام » لم يكن منشأ المصلحة ء 
نما كانت المصلحة فى الأمر خاصة لا فيه من امتحانهما وما يترتب عليه من 
إظهار طواعيتهم ٠‏ وإنابتهما لربُهِمًا » وإيثارهما بأنفسهما » وذلك مقام 
عظيم» ومصالح متعددة جليلة تترتب على صدور الأمر 
أما نفس إراقة دم إسحاق - عليه السلام - مع قطع النظر عن الأمر . 
فليس منشأ المصلحة ٠.‏ بخلاف ذبح الأنعام للاغتذاء الإنسانى متضمن 
للمصلحة ؛ وهشى حفظ الإنسان وتوفير عقله » وقوته للمعارف والعلوم 2 
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ولقاء أعداء الدى الى ؛ فهذه مصلحة مقصودة » ورد الأمر بها أم لا 
بخلاف ذبح إسحاق عليه السلام » بل اللائق فى العبارة أن تقولوا : 'الأمر 
بن كما يحسن الصلحة فى الأمور» فكذلك يحسرٌ لصلحة فى نفس لامر 
فقط ء ٠‏ كامتحان العبد بما لبنس مقصودا للسيد » ومنه هذه القضة التبوية .+ فإذا . 
كان الآمر لمصلحة فيه دون الأمور به » وحصل امتحان العبد » وجميع تلك 
المصالح المقصودة من نفس الأمر ٠‏ تعيّن التّهى عن ذلك الفعل و لأله مفسقة” 
محضة حينئذ » والنهى عن المفاسد متعيّن . ١‏ ظ ْ 
وأا قولكم : ١‏ الأمر ,لا يحسن أن يكون الآمر والمأمور كلاهما متضمُن / 
المصلحة ١‏ فممنوع » ٠‏ بل يكفى فى الحسن أحدهما فقط . ظ ١‏ 
وقولكم ٠‏ يقى الأموريه تمن للمصلحة وتعد » لينى كثلك + بل لم. 
ييقى مصلحة ألبتة . ظ 
( تثبيه ) - 
قال التبريزئ : قولهم :.« كان يظن الأمر بالذبح » . ظ 
قلنا : إيهام الأمر بالذبح مع عدم الأمر به تلبيس وتجهيل . وإغراء . 
بالباطل » وذلك عندكم مجال على الله - تعالى - لا سيما في حق الأنبياء 
ظ عليهم السلام ؛ وفهرس المسألة به النّسْخ قبل التمكن 6» وفهرسها تلج النين . 
نسخ» الفعل قبل مجئ وقته ».. ظ ظ 
٠‏ وقاك سراج الدين 210 : ٠‏ قبل وقت فعله »: وفى ١‏ المنتخب » : ١‏ قبل - 
مضى وقت فعله »2 والذئ : فى ! المحصول © : « قبل تقضى وقت فعله 4. ١‏ 
فأبعدها عن عبارة الأصل عبارة تاج الدين » وأقربها « المنتخب تء والسالة 
مشوشة الفهرسة فى أصلها كما تقام . ظ ١‏ 


5 : ينظر : التحصيل‎ )١( 


010005 


( ينشسة ) 


فهرس سيف الدين (' المسألة فقال : اتفق القائلون بجواز النسخ على 
جوازه بعد التمكدّن » واختلفوا قبل دخول الوقّت » كما إذا قال فى رمضان : 
حجوا هذه السّنة » تم قال : قبل يوم ٠‏ عرفة © : لا تحجُوا » وقال: 
الاحتجاج بقصّة إبراهيم - عليه السلام - ضعيف ؛ لأنه ليس قبل التمكن » 
بل الحجة فى نسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمساً فقط » ويرد 
عليها أنه خبر واحد » ولأنّه نسخ قبل الإنزال » وليس صورة النزاع . 

وفهرس الغزالى المسألة ب« نسخ الفعل قبل 5 من الامتثال 01 وهى 
عبارة عامة تشمل الأقسام الثلائة » على أَنّهَا غير مفصلة مثبتة الأقسام الثلاثة 
» ومثلها كما قال سيف الدين فى الحج وبذبح الولدء لقصة إبراهيم - عليه 
السلام - وهو منطبق على فهرسته ؛ لشمولها القسمين . 

وقال الإمام فى البرهان 6 257 : إذا 7 الأمر بشيء هل ينسخ قبل مضى 
وقت اتصال الأمر به بزمان يسع قعل المأمور به ؟ 


١١6 / : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. )١51737( ١.7/89 : ينظر : البرهان‎ )5( 


/اه 2 5 


سس فير . 


اكنال السابعة 


قال الرازى يجوز تلع الشء» لا إلى بلكل ؛خلافا لقَوْم. ‏ 


ا 


يع تدهم الصدطة يب سا1 رسو عل لصا اسلو 


لاإلى بدل . ظ / 
احتجوا قله ََالَى : ما تنسخ من آي ته ات بير من اةا» 
[البقرة . :5 ٠‏ ]. : 


يرس بى عمساو 


والجواب ١‏ أدتسْع الآ فيد تخ لفظها ؛ ولهذا قال «تلديشر يهال 
مثْلها 4 فليس لنسخ تخ الحم كر فى الآ . ظ ظ 0 
سلما سلما : أن لماه تسح تلخ الحكلم ؛لكن لم لا يجو أن يقالَ كله 


الحكي وأسقاط تب به خيرم ونه فى ذلك الوقلت ؟ وف ملم 
المسألة السابعة - 
ينسخ لغير بدل 0001: 
قال القرافى : قوله . : « احتجوا بقوله تعالى ١‏ ١م‏ تشع بنك 


[البقرة : ٠١5‏ ]4. ظ 1 
قلنا : قد تقدّم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن لوقوع. : والآية 
لفظها لفظ الشرط ٠»‏ فلا تدل على المطلوب . ظ 
ظ « فائدة ) 
قال الزمخشرى فى ١‏ الكشاف ؛ : الآية العلامة » والآية الجماعة 0 ظ 
نمن الآول قوله تعالى سمب فى لآثاق وتى الشبوم > 


١ 2 هرة‎ 


[فصلت : اه ] ء أى العلامات الدالة على البعث والوحدانية » وغير ذلك 
من المطالب الإلهية . 


2 
ومن الثانى قوله تعالى : # ليدبروا اياته © [ سورة ص : 55 ] » أى 
أيات القران ؟ لأآن كل اية جماعة حروفا ؛ تقول العرب ل جاء القوم 


ا نت 
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٠‏ اكسألة الام 


قال الرازى : عدر نع الئء إل لحان اهل 
الظاهر. 


َََ :أن انين سمو | 2000000 
تسخاء وهو أشق » وَإزَالَة الحبس : فى البيوت إِلَى اتلد والرجم د نسخاً » وأمر 
الصحابة ترك ؛ القتال » كم آمرَهُمْ بتصب القتال . مع التلديد بقَات الواحد . 


للعشرة . وَحرم لمر وتكاح الْتمَةبَعْدَ إطلاقهما ء ونس جَوَرَ تخي الصلاة 1 
عند الخوف !| إلى إيجاها فى أثاء لقتال وتسع متم سواه بصوم رتاو. 
كانت الصّلاة ركْمتيْنٍ عند قوم نّسحت بأ فى | . لحضر". 00 


احتبو بقل الى : « نات بخبر منْهًا 4 [ البَقَرَ 70 


خف َلَيناء وبقوله تَعَلَى :9 يريد ال بكدما . ميب شر 
[البقرة : 166 ] . 

والجواب عن الأول :أن كول : بل الخير ما هو أكثر ل وامع قا 
لاد » ون كان قل فى الحال . ظ ش 
وَعنِ الثَانى أنه مول على ال فى الآخرة ء حلى لا يتطق ليها 


المسالة الثامئة 


ي , 00 


ظ اي ينام اا 
قال القرافى : قوله : نسخ الحبس. فى البيوت بالجلد » . 
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قلنا : لا نسلم أن الجلد أثقل ؛ فإن النفوس الأبية تؤثر الحبس أبداً على 
الجلد؛ لما فيه من المعرة » والعرف شاهد لذلك . 

قوله : « حرم الله - تعالى - الخمر بعد إطلاقها » . 

قلنا : هذه مسألة خلاف » والذى يظهر لى أن الخمر لم تكن مبَّاحَةٌ » بل 
مسكوت عن تحريمها ثم حرمت » ورفع المسكوت عنه ليس نسخا » ويدل 
على ذلك ما حكاه الغزالى وغيره من العلماء أن القدر المسكر لم يبحه الله - 
تعالى - فى ملة من الملل » بل أجمعت الشرائع على تحريمه » إنما الخلاف فى 
القدْر الذى لآ يسكر » فعندنا حرام ؛ وفى شريعة التوراة مباح على ما يقال 
وما حرمه الله - تعالى - فى جميع الملل لا يليق بهذه الشريعة التى هى أتم 
الشتّرائع فى استيفاء المصالح » ودرء المفاسد إبَاحتَه فيها ٠‏ بل إذا لم تتمكن 
الكلمة سكت عنه » كما سكت عن الدماء والأموال وغيرها فى ابتداء 
الإسلام؛ ولم يقل أحد : إنها كانت مباحة فى أول الإسلام ٠‏ بل كانت 
الشرائع تتجدد أولا فأول » ولم يتقدم إباحتها بتَجَدد » فكذلك هاهنا . هذا 
هو مقتضى القواعد والمناسبة . 

نلناها اعمدوا عله فى قوله تجزاى : 8 تتخذون منْه سكراً وَرزقاً حَسنا 4 
[ النحل : 7 ] » والسكر المسكر ء زذثره فى سباق الامتئان در الإباحة » 
فليس فيه دليل ؛ لأن السكر اختلف فيه الأئمة » وأصل السّكر : المنع » ومنه 
قوله تعالى : «# سكرت أبْصارنًا 1[ الحجر : ١6‏ ]أى : منعت )2 ومته : 
سكرة الباب : للضبة المانعة من الفتح . فقال جماعة من المفسرين : المراد 
بالسكر : الل المانع من الأدواء الصفراوية وغيرها » والزبيب والتمر المانعان 
من التوع » وعلى هذا سقط الاستدلال ٠»‏ فتغين اعتبار القواعد السالمة عن 
المعارض . 
اه صوم يوم عاشوراء برمضان » . 


5785١ 


قلنا : فيه حلاف '؛ هل كان عاشوراء واجبأ فى الأصل أم 1 ؟ ددن يطلل 
وحجوية برمضان أم لا ؟ ْ : : ش ْ 

قوله : ٠‏ كانت الصلاة زكعتين عند قوم » فنسخت بأربع فى الحضر 6 . 

قلنا : حكى أبو عمر بن عبد البر فى ١‏ الاستذكار » عن الشاقمى . 1 
وجماعة من العلماء أن جبريل 4 الله - 2 -. صبيحة الإسراء 
الصلوات الخمس عند البيت ركعتين ركعتين إلا الذرب 6 وبقى الأمر كذلك 
حتى قدم رسول الله - وَل - ٠,‏ المديئة » وكملت له الصلوات اللخمس كلها ظ 

أربعاً أربعاً إلا المغرب والضبح ف فى السقر » وفى الحضر ٠ ٠‏ ثم نزلت آية القصر 
داكا رع اا ب ترك مالا ترضح لماه مدي على قزيد 
فى صلاة الحضرٍ وأقرت صلاة السثرٍ » 217 . 

وقال لمم حديث روى فى الباب ؛ وبين قوله تعالى 21 
7 اصن لبن 5 220007 د« 
عليكم جنا اح أن تَفصروا من الصلاة له ٠ ١‏ ]ء والمتأصل لا يقال : 

فيه قصر ودليله الصبح : ظ 1 

وقوله عليه السلام : 00 وضع عَن افر الصوم وَشَطْرٌ الصلاة 000 

وقوه عليه السلام : ذ صدكة تَصدقَ الله بها عليكم » فَاقبَلُوا صدكته :20 
وذلك كله يدل على التنقيص بعد التكميل . ا 

010 أخرجه البخارى . ا ؛ كتاب تقصير الصلاة .» باب : يقصر إذا 57 
من موضعه )١١9-0(‏ غ٠‏ مسلم .: 8/1 » كتاب صلاة المسافرين ٠‏ بابب :. صلاة. 
المسافرين : 7؟/ 86> ظ ظ ظ ا 

(؟) أخرجه أحمد : 3147/4 ٠»‏ 594/0 . وأبو داود : 717/7 » كتاب الضوم .. 
باب اختيار الفطر 74048 » والتزمذي : ”44/7 . كتاب الصوم ٠»‏ باب : ما جاء فى 
الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع ص 16١ل‏ » وابن ماجه : 651/١‏ 6 كتاب': 
الصيام ء باب : مأ جاء فى الإفطار للحامل والمرضع 1 ؛ السائى : / 8 06 

006 أخر جه مسلم ا/ملاء » كتاب صللاة المسافرين » باب : صلاة المسافرين‎ ١ 
: حديث : 1815/5 9 ' 00 ظ‎ 
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وظاهر حديث عائشة يأباه » فيحمل على أن صلاة السفر أقرّت على ما 
كانت قبل الهجرة » فتجتمع الأدلة » فهذا تلخيص هذا الموضع . 

قوله : « واحتجوا بقوله تعالى : 8 بخير منْها 4 والْخَبرَ ما هو أخف » . 

قلنا : قوله تعالى: # بخير منها 4 [ البقرة : ]٠١١‏ نكرة فى سياق 
الادرت ١‏ فتكون مطلقة ركنن فى العدل بها ضور راليدة . تجيل على نا 
هو أصلح فى الثواب ٠‏ ولا يتعين ما قالوه ؛ لعدم العموم فيها . 

قوله فى قوله تعالى : 8 يريد الله بكم اليِسْرٌ © [ البقرة : ١80‏ ] : 
ليحمل على يسر الآخرة للا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة » : 

قلنا : بل يبقى على عمومه » والمراد باليسر ما يسمى يسراً لغة وعادة » وهو 
ما يستطيعه الإنسان » والله - تعالى - لم يكلفنا بغير المقدور » بل بما هو 
دروي المقدو اس يشر وبتك قوله تعالى ١‏ « فما استيسر من الهدذى 4 
[البقرة : 145 ] أى ما قدرتم عليه » وقوله تعالى : # وإن كان ذو عسرة 
َنظرةٌ إِلَى ميْسَرَة 4 [ البقرة : ١٠8؟‏ ] » أى إلى زمن القدرة » ولم يقع فى 
التكاليف إلا مقدورٌ ؛ فلا تخصيص حينئذ » ولا حَجْرَ للخصم فيه ولم يقع 
النسخ بالأثقل الذى ليس بمقدور » بل بالمقدور . 

( فائدة 6 

تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله - تعالى - لا يريد لنا إلا الخير » والتسهيل 
والمصالح » ولا يريد لعباده إلا السعادة » وغير ذلك إنما يأتى من قبلهم ؛ 
لقوله تعالى : « ولا يريد بكم العسْرَ 4 [ البقرة : 160 ] فحصر إرادته - 
تعالى - فى اليسر درن الصر ؛ وأهل السنة يحملونه على أن المراد بقوله 
تعالى : #يريد 4 أى : يشرع » فعبر بالإرادة عن الشّرعية » وهنالك 
محذوف تقديره: يريد الله بكم اليسر شرعاً » فقولنا : « شرعاً » تمييز لما هو 


؟ 


ول 1 ريوياق 


المراد » ويدل على هذا وله تعالي ؤ ولو شنا لأتينا كل نفس مُدَامًا » 
[السجدة : ١١‏ ] والشيعة : الإرادة : فدل ذلك على أنه لم يرد مارك اجميع, 
الخلق » فقوله تعالى: 8 وما َشاءونَ إلا أن يََاء لله 4 [ الإنسان. : ]وهو 
كبر » فيتئين اممعع ما ذكرن مضافا إلى أدلة العقول الذكورة فى هذه اكد 
ظ ( تنبيه ) ء 
زاد التبريزى فقال :. يجوز الخ للأثقل » ولا إلى بدل. ؛ لأن التكليف 
ابتداه غير واجب 3 فزواله لا يوجب بدلا . ولا وصنا في البال. . 
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د وودير #2 سير 
المسالة التاسعة 


لاع ب#را سام بير ال ع ال ابن 0 2 58 
قال الرازى : يجوز تسخ الثلاوة دون الحكم » وبالعكْس ؛ لأن الثلاوة 
5500ظ 


وَاحكُم عبادتان مَصلتانِ » ول ما كان ذلك فهر مسبم ف العقل أن 
يصيرا معا 3 مفسدتين » أو أن ن يصير أحدهما مَفْسَدَةٌ هون الآخَرٍ » وتكون الْمَائدةٌ 


فى بَقَاء الَو » دون الحم .ما يَحْصل من العلم بأن اله تَعَلَى آل مثل هذ 
الحم ؛ رَحْمَةٌ منه علّى عباده . 
وَتَدْمَسَحَ اله تمَلَى الحكْم »ون اللآوَة» فى قو تَعَلَى : ط« متاعا إلى الحول 


صن ا سن مس مله اس ا اا 0 - 


غَيْرَ ِخْراجٍ > [ البقرة : ١4٠‏ ] بقوله تعالَى : 9 يتربصن بأتفسون أريمة أشهر 
وعشراً * [ البقرة : 774 ] . 

والتلآوة دون | ْم فيما يروى من قوله : 9 الشيخ والشيحة . إذَا زنيا 
َارْجُمُوهُما ألّة نالا من الله 4 . وحن نس . رَضى انه آهل فى َتلَى 
بثر ُو : < بَلَمُوا وأا نا قينا ربا رض ى هنا وكرضانا » وعن أب بكر 
رضى الف نه : « كن تقر فى القرآن : طا لامَربُوا عن آبائكُ قِنَه ربك 4. 


م سح سالرق ل اراس سس اس . 0 
والحكم والثلاوة مَعآ : وهو ما يروى عن عائشة رضى الله عنْها أنه قَالَتْ : 
« كَانَ فيما أنَْلَ لله تعالَى : #عشر رضعات محرمَات 4 فحن بخس » . 

م سس 0 


وروى أن سورة الأحرّاب كانت تعدل سورة البقرة . 
تنخ ع يت 


5106 


ا ووس د كم اس 
المسألة التاسعة 
ا بير #ساه هي كو سس 


يجوز سخ الثلآوة 
( فائدة ) 


م 


ظ قال سيف الدين ١ ١‏ : 9 لم يخالف فى ذلك إلا طائفة شااة من امعتزلة ». 
قال : 5 وهل يجوز بعد سخ تادرة الآية أن يمسها المحدث 34 ويتلوها ظ 
الجنب؟ تردد فى ذلك الأصوليون ». 3 


قال : والأشبه المتع » » أوكذلك حكى الغزالى فى اللستصفى » 500 
الطائفة فى جواز نسح التلاوة دون الحكم 3 والحكم دون التلاوة ٠‏ وهما 
جمعا ؛ لأن نسحح التلاوة عندهم محال .» وحكاه صاحب 5 البرهان © (5) 


عنهم فى التلاوة دوت الحكم:. والحكم دون التلاوة 5 


١١4/6 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
١515/1 : ينظر : البرهان‎ )1( 


امدق 


الَسألة العاشرة 


على ١‏ صل ل سس افا ار سس سك تر م 


رس قو 32 5-5-5 سل سل قر 

قال الرازى : الخبر: ما أن يكُونَ حبرا ما لا جوز تغيره ؛ كقولنا: العالم 
عل عاج افر ل تك اس ل وا مر ور سر 

مُحْدَث » وَذّلك لا يتطرق ليه اللخ » أو عما يجوز تغيره » وهو : إما ما أن يكون 


سو ا ل 


ماضياً أوا مسقلا » وَالْستقل : إما أن يكون وعداً أو وعيداً ام 


حُكْم ؛ حَا رع وجُوب اليج وود اتح فى الكل وقالأبو حلي وأبو 
اثرع : لايَجورٌ لسع فى شىء منه» وهو قول أكثر امن . 
لَنَا : أن الخَيرَ إِذَا كَانَ عن أمْرِ ماض ؛ كقَوْله : 0 


ا ج ؤسع ره محمهة ل و مسق 


ن يبين من بعده :أن راد لف سن إل حَمْسينَ عام » وإن كان خبراً مستقبلا 


اسع س 


وكان وعداً ؛ أو وعيداً » كقوله ٠‏ اين لزان أبدا». فيو مين من 


يَعْك د :أله للف سئ» وإ كا با حم الل فى اسل » كان الخير 
كز بى تل لهات ٠‏ فيح إطلاق الكل مَعْ أن اراد بَعْض ما 


000 س ىم الر 


تتاوله بموؤضوعه » فثبت أن م انسح فى احبر هو فى الأمر . 
5-4 0 ب هم صن 
احتجوا بوجهين : 


الأول : أن دَخُول اللخ ذ فى الخبرء يوهم أَنَهُ كان كاذيا . 

والثانى : ا ل 
ما أمْلَكَهُمْ ' ومعلوم أنه له لو قَالَ ذلك » كان كذباً . 

واحواب عن الأول : أن دخول ؛ التسسخ عَلَى الأمر د يوهم البداء أَيْضاً ٠‏ فإن 
ثَانُوا: لآ بوهم ؛ لآن النهى ! نما دل عَلَى أن الأمْرَ َم يول ذلك الوكت» قلا : 


كدض 


مع أضا ابو اذب للم لعل اقول بل 
الصورة . ؤ اا 0 
وحن الى : أن إهلامهم غير مور + 7 ىلا مهلأ واحدة ققلاء 
:٠ن‏ أن » لكل الب وك بق :ها 
5 ما أهلكبَمْصَهُم » الك تخصيصا بالأشنخاص » لا بالأزما» ٠‏ 


لا 


لم يكن تخا ولله أطلم . 


الْسألَهُ اشر 
#اعرس ىار سس 


يجوز نسخ الخبر ظ 
قال القرافى : قال سيف الدين : إما أن يسخ نفس الخير » أو مدلوله ... 
أو ثمرته » والأول إما أن ينسخ تكليفآ به بأن نكلف بأن نخبر بشئ » فينسخ . 
عنا التكليف بذلك الإخبار » أو تلاوته » وكلاهما جائز عند من يح يجيز النسخ 
بالاتفاق متهم خكان ما نساخت تلاوته ماضيا » أو مستقيلا » كان للخيز عته . 
مما يقبل التغيير أم لا » كالوحدانية » وكفر زيد ؛ لأن ذلك كله من الأحكام . 
الشرعية ٠»‏ فجاز أن يكون مصلحةٌ فى وقت مفسدة فى وقت » لكن هل 
يجوز» نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار به بنقيضه ؟ ومنعه ‏ 
المعتزلة .؟؛ لأنه كذب» والتكليف بالكذب قبيح . 
وعندنا : يجوز التكليف بالإخبار بنقيض الحق . 


وإن كان النسخ لمدلول الخبر » وفائدته » .فذلك المدلول إن انع : تقبيرة'” 0 
كحدوث العام » فنسخه مجال إجماعا » أو يقبل التغيبر » فقال القاضى أبو 
بكر» والجبائى 6 وأبو هاشم 3 وجماعة من المتكلمين 0 والفقهاء : متنع زقعه» 1 


2> 


شرعيا 2١7‏ » وجوزه أبو عبد الله البصرئ والقاضى عبد الجبار » وأبو 
الحسين البصرى . 

ومنهم من فصل فمنع فى الماضى » وجوزه فى المستقبل . 

قال : والمختار جوازه ماضياً » أو مستقبلاً إذا كان ما يتكرر ٠‏ والخبر عام 
فيه » فتبين أن الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ . 


قال الشيخ أبو إسحاق فى : اللمع » عن أبى بكر الدقاق الشافعى : يمتنع 


ل يك سس ١‏ صاصم 
نسخ الخبر وإن كان عن حكم شرعى نحو 1 « يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [ البقرة : 314 ] نظر اللّفظة » فيتحصل فى المسألة أربعة أقوال ؛ 

المنع مطلقآ » والجواز مطلقا » والتفرقة بين الماضى والمستقبل ٠‏ والفرق بين - 
الإخبار عن الحكم الشرعى وغيره . 
قوله : « يجوز نسخ الخبر عما يجوز تغييره » ماضياً كان . أو مستقبلاً ‏ 
أو عن حكم شرعى كقوله تعالى : عمرت نوحا ألف سنة ٠‏ فيجور أن يبين 
بعد ذلك أنها ألف إلا خحمسين عاماً 1 . 
قلنا : عليه ثلاثة أسئلة : ظ 


الأول : تفرقتكم بين ما لا يجوز تغييره كحدوث العالم » وما يجوز تغبيره 
كالتعمير وغيره من الممكنات ٠»‏ غير متّجه ؛ لأن الممكن - وإن جاز تغييره 
بالنظر إلى ذاته » لكنه لأجل خبر الله - تعالى - يصير واجبآ لغيره : 
والواجب لغيره يستحيل رفعه » وليس لأحد أن يقول : يجوز تغيبره ورفعه؛ 
لحصول الفرق بينه وبين الواجب لذاته » كما أن المستحيل لغيره لا يمكن أحد 
أن يجور رفعه لحصول الفرق بينه وبين المستحيل لذاته » وإذا جوزتم ذلك فى 
الواجب لأجل الخبر » يلزمكم أن تجوزوا أن الله - تعالى - إذا علم وجود 


. ١17/ : ينظر : الإحكام‎ )١( 


عدي 


شئ لا يلزمأن يقع » بل يجوز عدمه فى الوقت الذى علم وجوده » أو علم ١‏ 
عدمه أو يجوزوا وجوده فى الوقت الذى علم عدمه ؛ لأنه لا فرق' بين 
الوجوب المعتبر باعتبار الخبر ٠‏ أو باعتبار العلم » لكن خلاف المعلوم متقق ‏ 
على عدم تجورُوا » فكذلك خلاف الخبر الثانى أن الله - تعالى - إذا قال : , 
عمرته ألف سنة » فإما أن يستعمل اللفظ أبتداء فى الألف » ويكون واقعه أو . 
لا يكون الواقع إلا الأقل » ٠‏ فإن كان الأؤل كان البناء بعد ذلك محال غير . 
.مطابق » وهو على الله - تعالى - محال . ظ 0 
وإن كان الثّانئ لزم أن يكون لفظ العده يقبل المجار . ٠‏ والتقول أن لتنا 
الأعداد نصوص لا تقبل المجار 9 ظ ا 
الغالك : متنا مش الك جبيةه » لكن يكون ذلك. من باب 5 
والحقيقة » والنسخ إنما هوافيما إذا استعمل اللفظ حقيقة فى شئ » ؛ ثم تفخ 
كما أوجب عاشوراء » وأراد باللفظ ظاهره ٠»‏ ثم نسخه » فالحق المقطوع به 
الذى لا يتجه غيره أن النسخ فى الخبر محال ء ٠‏ إلا أن يكون خبراً عن حكم ؛ 
ظ فإن الخبر عن الحكم يجوز نسخه » كلفظ الأمر ء» هذا إذا كان متعلق ثبوت 
الحكم في المستقبل مثل قوله - :تعالى, - : ( ول على لأس جع الت © 
[آل عمران :لاة ]. ظ ١‏ 
لأ عن ليدأ بع فى لالس بل ل > بين مان يل 7 
إسرائيل خمسين صلاة » فإن هذا لا يجوز نسخه ؛ ا 
ظ المستحيل على ا الله - تعالى - أكالإخبار عن. حدث العالم. بأنه قديم © ولا 
0" ظ ظ 00 
قوله : ١‏ وإن كان خبرً عن مستقبل كقوله. : ٠‏ لاعنين الزئى أبن » يجو 
أن يبين أن عذابه ألف سنة » . 8 ١‏ 
قلنا : هذا صحيح » لكنه يرجع إلى إطلاق العام ٠‏ وإرادة الخاص 1 فهذا. 
يس مي يابة اتميخ اي يا ب» ؛ بل هذا من باب المجاز والحقيقة . ش 


001 


ولذلك قننا + قنك دا لصيس مانس يعمل بد أفيضير تنسكا + لأنه: 
يتعين أنه ليس من باب المجاز » بل اللّفظ حينئذ مستعمل فى غير موضوعه » 
فتغيبيره نسخح . 

فهذه المثل كلها غرور لا حجة فيها . ٠‏ بل اق استحالة النستخ فى الخبر 
اللحض . < 

قوله : وغول النسخ فى الأمر يوجب البداء ؛) 

قلنا : بل الله - تعالى عا بجا لحح لحر ين ل لخر 
فلابداء » لأن البدء هو الظهور بعد الخفاء لقوله تعالى # وبدا لهم من الله 
ما لَمْ يكونوا يَحْتَسبونَ» [الزمر : 47 ] « ثم بدا لهم من بَعْد ما رأُوا 
الآيات» [ يوسف 3 ] أى : ظهر » وذلك إنما يكون مع الجهل » والله - 
تعالى - بكل : ليخ عام ١‏ ليناد فى حل مل ١‏ ودبي بوحب 321 
عالم بغاية الحكم قبل شرعيته. 

وأما نسخ الخبر ؛ فيلزم منه الخلف قطعآ كما تقدم بيائه . 

وأما قولكم : إن نسخ الخبر يبين أن تلك الصورة غير مرادة بذلك الخبر فهو 
مجاز . وليس من باب النسخ فى شىء ؛؟ لأن النسخ هو رفع الشئ بعد أن 
تحقّقت فيه إرادة المتكلم بالإجماع » سواء فسرناه بالرفع » أو بالانتهاء ؛ فإن 
المنتتهى ثبتت إرادته باعتبار الزمن الماضى . 

أما ما لم يرد أصلاً » فكيف يصمٌ أن يكون فيه نسخ ء وإئما ذلك من باب 
المجار الصرف . 

قوله : « إهلاك عاد لايتكرر ؛ 

قلنا : وإذا كان الفعل مما يتكرر يَكُولُ أمره للتخصيص ٠»‏ وقد بِيّنا أنه ليس 
بنسخ ء فإذا سلمتم ذلك فيما لا يتكرر » فقد سلمتم ؛ لأن الإرادة حيتئذ 
موجودة هنالك . وهو موضع النزاع . 


5 


اماما لم يتصف بالرادة أل : فلا تزع فيه » ويس كل التخصيص فى ١‏ 
الأزمان نسخآا على القول بأن ن النسخ تخصيص فى الأزمان ؛ لأن لنا عمومات < 
فى الأزمان كالعمومات فى الأشخاص ٠‏ كقولنا ': الأيام, والليالئن » © 
والأزمنة» والدهور ؛ فإن « الألف واللام » تحم'ما دنحلت عليه ذكان . 
أشخاصا أو أزمنة . ويدخل التخصيص فى عموم الازمئة » ولا يكون نسخا . ٌ 
فإذا قال الحالف  :‏ والله لا كلمته فى جميع الأيام »» وأراد أيامآً مخصوصة ١‏ 
كان ذلك تخصيصاً » وصحت نيّته فى ذلك » ولا يقول. أحد : هو نسخ ٠‏ , 
وإن كان تخصيصا فى الأزمان » والكذب فى الخبر لا يتوقف على كون المخبر . ظ 
عنه متكرراً » أو غير متكرر » بل إذا قال الرجل ': « رأيت إخوتك 66 ظ 
وصمت جميع أيام الشهر » وأراد حقيقة اللفظ وعمومه ٠‏ ولم يكن الواة قع 0 
كذلك كان كذبا قطعآ » ولا يخاصه أنه يقول. : أردت النسخ والإبطال: فيما. 
قلته » وذلك معلوم بالضرورة. 
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بتي سل عر واس 


الْسألة الحادية عشرة 


ء' 500 7 فر ا برس ىا تير 
قال الرازى : إذَا قَالَ له - تَعَالَى -  :‏ افْعلُوا هذا الفعل أبداً » » يجوز تسخه؛ 
خلافاً لقوم . [ 


لنا وجهان : 
الأول أن ف تابد فى َل لجتميع الما الْسقْبلة كلظ العموم فى 


2 ا 


تاوله لجميع | الأعيّان » فَإِذَ جَارَ أحد التخصيصين » فَكَذَا لان ؛ ايع هو 


م 


الحكمة الداعية إلى جواز الشَخْصيص . 


الثانى : أن شراط اشع الاير ىما أب على سل الوا ولي 
لايد إلا مَى لدوم فَكانَ ليد شرطا لإمكان الشسخ » وشرطالشئء لا 


الأول أ موه : ٠‏ افعلوا آبدآ  »‏ قا كم مقام قوله : ٠‏ افعلُوا فى هذا الونْت » 


وفى ذَلك» وكا إلى أنأيدكْرَالأقات كلها ولو كر حَى هذا لوج لم 
ُ جر الع مَكَذَ إَِ ذَكرَ يلظ التأييد . 
الثانى لَوجَارَ نَع ما ورد لظ التأبيد » لم يكن طريق إِلَى العلّم بدوام 


التكليف . 
اناك ع وس فر رةه 
وأبواب عن الأول : أن ذلك يَمتَع من النسخ كله له ؛ لآن النسوخ لآ بد من 
85 2ض سوس 5 ' 
ونه لظ يد الوا : ما بصريحه» وإما بمسناه ‏ ثم إن تقض بأنه يجو أن 
ل : جاءنى النّاس إلا ريد ؛ ولا يجوز : اجاءنى زيل » وعمروء وبكْر » و0 ما 
جاءنى 6 زيد . 


ا ”5 


لقنا فى سنأ شوم صيقة 0 
وَعَن الثَانى الايد ي زا ليلع بابشل 1 
من القرائن وله ألم . [ 
السألةالحادية عشر 
يسن ما قيل فيه أبدا ؛ < 0 
قال القرافى : قوله + : « :إن قوله : « افعلوا أبدا قائم قم الشصيص على / 
أعيان الأزمنة بخصوصياتها * 0٠:‏ ل 
قلنا : لا نسلم ؛ لتقم فن العموم لان التصيص على الاعياذ ييل ؛ 
مطابقة فى كل واحد منها » بخلاف العموم يدل تضمنا ليس إلا ٠‏ سلمناء + 
لكن عندنا لو نص على نخصوصيات الأرمنة جاز النسخ » كما نص الله - . 
تعالى - على خصوص إسحاق - عليه العلا - وتستقه ء وإقا ينع من هذا 
0 ظ ظ ظ 
٠‏ ل جارخ ما ور يفظ لام لم يكن لنا طريق إلى للم 
0 0 2007 
قلنا 110101011011111ظ 
بالإجماع » أو بالقرائن » أو بدليل مركب من مقدمتين » كما قلنا فى أن الأمر 
للوجوب ٠‏ وبالجملة نحن من وراء المنع في ذلك . 
قوله : ٠‏ لا بد فى المنسوخ من كونه لفظا يفيد الدوام » 
. قلنا لا يشترط أن يكون لفظه يفيد لدوم ٠‏ بل جار أن يكون لا يدل على ' 
الدوام ٠»‏ ويفهم الدوا م بالقرائن ؛ أو بنص آخر موضوع للدوام » نحو التأبيد . 
وغيوة + ض 


:ا ؟ 


القسّم لتأنى ‏ 
فى الناسخ السو وفيه مُسائل 


سير عل لو رعس كك 


قال الرازى : الَسلَة الأولَى : تس الس بالمسمّة » يق عَلَى أر: بع أوجه : 
الأول : : نسح السة الُطُوعة » بالسئة اقُطُوعة . 


وَالثانى : نياخ ود دق علا 1 
4 كنا تك عن زيارة القبورء ألا فَزوروهَا » وال فى شارب الخمر : ' 


بع بر 1 


شربها الرابعة » فَاقتلُوه » نم حمل إِليْه من شَربها الرابعة , فلم يقتله 
اه ين ع ليد 
و على لس اسل معد من سو مع مب ا 5 000 
الككتري” + خلان لض هللاه 
00 2 ل #2 2 سج ل ون 2 اي ا 0200 ساس 5 
5 نا أن الصنحابة + راقبى اله مهم » كانت قار لكُ حبر الواحد ‏ إِذَا رفع حكم 
وعدم 


الكتاب ؛ َال عمر » رضى الله عْه الال يار رساب ؛ لقول 
اثرآة» لا تَدْرِى أصّد .قت أم كذبت »؛ . 
ذا الامث لآل ضتعيف ؛ لأنا ول :حنمن اديت َل حلي اهم 
وا لك ابر ف تخ لوت مكيف يدل على إجنماعهم على َالو 
خَبَرا من أسخبّار الآحاد فى تس المتواتر ؟ 


مر و 1 


انرو 
ا أهل الظاهر بوجوه . 


"0 


الاعف ) 


الأول : لتخي لوا بلاا: فج نطب . وباي ادقع 
الضرر المظنون . ئ 0 0 
الثانى : أن خَبرَ الوأحد ليل م" دل الشررع ء فَإذا صار ثليه يم ْ 
امتوائر» وجب تقديم الْتآخْرٍ؛ قياسا على سائر الادل . 0 
الثالث : أن مسح الكتاب وَقع بار الآحاد من وجوه : 0 
حدما : قله تَعَالَى :لل ليا يمنال ام ملل 
١56: 0‏ ] الآية نسو بما روى بالآحاو : أن الى ف تهى عن أكل ' 
كل ذى ناب من السباع » . “ 1 
انها : قله تَعَالَى وَأ كما وراك 14 الثناء : 14 ] شوخ . 
بمَا روى بالآحاد أن النبى كله قال ال الولاخلي نا و لور 
َلها» . 0 
وثَالئّها : قله َعَالَى : 9 بتك إذَا حَضرَ أحدكُم الموات. إن ترك 
خَيْراً : الوصية للوالدين وَالأقرينبالمترُوف 6 [ البقرة: 18٠‏ ] مسو بم ' 
وى بالآحاد من ول لالصلا والسلام ٠‏ لأوصية لوآرث » . ظ 
ورابعها انم يي وضع الخمل ود توح بأد الأي. ابت 0 
نح الكتاب يخير الواح ٠‏ وجب جواز تسخ الخبر المتوائر ؛ لأنه لآقائل ' 
بالفرق. 0 0 
الرابع : أن أل ايا ليخت الوأجدءوقع مخ امول طق 
الصَلاة اسل لك . 1 اا 
الخامس د ع هدر لمم ليآ وأ إلى الأ . 
ايه يع ودع .. ظ 


دباعم 


ولواب عن الأول : أن القرق ين الع والُخصيص واقع بإجماع 
الصحَابَة » رضى الله عنْهُم ؛ وَللْخَصْم أن يمع وج جود هذا الإجماع» كُمَا سبق . 

وَعَن الثانى : أن تئر مقطو فى مننه » والآحادَيْس كَدَك ؛ فلم لا يجوز 
أن يَكُونَ هذا التَقَاوت مانعاً منْ تَرْجيح خَبرِ الواحد ؟ 


سن على قر ار سن م عسل 


وآما الآيات : فَقَوْله تَعالَى : ف مل لآ أجد فيما أوحى إلى حرم 4 [ الأنعَام : 
6 ] نّم اول المْحَى إِلْه إِلَى تلك الغايّة » ولا يتتاول ما بعد ذلك » فلم 


كن اله الوارة بَْدَه سخا . 
وعن الثانية آنا إِنمَا خَصصنا قله َعالَى : « وأحل لَكُم مَا وراء ذَلكُم 4 
[النساء : 74 ] بقوّله علي الصلاة والسلام الى لهت 


ل ممتنع يهم 9 ملس فى ارس 


ظ الأمّة هذا الحَديث بالقبول » وأيضا عبر أن يكون لخر مقارنا ' تَعبلُوه 
بلي لااسخا . 


وحن الثالئة 0 يَصْدْرٌ الإجماع عن خَبر ٠‏ ثم لا ينقَلَ ذلك الخبر 
أصلا ؛ اسستفتاء * بالإجماع نه »وذ جار لك ؛ كَالأولى أن أن يجوز أن يصدر 


مس 1م ى م اهو ور 2س وى سن سي ال قر 


إجماعهم عن خبر ؛ ثم يضعف نقله ؛ استغتاء بالإجماع عنْه . 


ب و سد وس اه ىو ىك قن 02 0 س 


وَإذَا كان كذلك لم بمتنع يَكُون هذا الخبر مَقُطُوعاً به عندهم » ثم يضعاف 
ْله َه ؛ لإجماعهم عَلَى العمل بِمُوجبه » وَهَذا هو اجواب أيضا عن الرابعة . 
والجواب عن الحجة الرابعة مي 00 
بذَلك قبل وقُوع الواقعة » لهذا َبلُوا خَبْرَ الواحد ؛ أو لَعلّه انْضم إِلَيْه 
القرائن ما أقاد العلم . ٠‏ نحو ون المسمجد قريب من الرسول عَلَيِْ الصّلاةٌ 
والسلام وأرتفاع الفسحة فى ذلك .. 


لا/باغ ”7 


واموَاب مناخ القاسة سين ته فى ياب ير الوآحد» إلا 


الآ على سر سس 


الله تعالى . . 


لقم الثانى < 
فى التاسخ وَالنْسُوخ ظ < 
كاك الدراني : قوله . : ١‏ يجور نسخ الآحاد بالآحاد كقوله عليه السام : 
كنت يثك عَنْ زيَارَة البُور آلا مرُورومًا » 21 . ض ظ 
قلنا : هذا إنما ب بصح أن لو قلنا الآن حين حدث النسخ ؛ لانهما آحاد في7/ 
زماننا » وليس كذلك . ٠‏ يل هذا النسخ وقع فى زمانه - عليه السّلام :-. أو 
سمعوا اللفظ منه - عليه السلام - فى فى الموطنين ٠‏ فاللفظان حينئذ يقطع' 
بصدورهما منه - عليه السلام - فإن السماع مشافهة يفيد القطع بالتطق ‏ 
كالتواتر » فهذا المثال ليس: من هذا الباب » وإنما كان يكون منه لو سكث عن 
هذه المسألة إلى حين نقل هذا اللفظ » ولم يوجد إلا بطريق الآحاد » وكذلك 
السؤال فى شارب الخمر قبن ميو في زعا عليه نسلاو اير 
بقتله » وترك قتله .00 


قوله : ١‏ الصحابة كانوا 58 إن الكتاب بخبر الواجد 5 كقول عمر - رضئ" 
الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا ومّة نيا لقول امرأة لا ندرى أصَدّقتا آم 
ا كذيت »© . ١‏ ّْ 

قلنا : : لا حبجة فيه ؛ لانه علل الره بعدم الوثوق بصدقها » وحصول الك ٠‏ 
فيه » والكلام فى خخبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة » لاص الطامن ‏ 

قوله : .تجار التخصيصن بخير الواحد ٠‏ فيجور التسخ به » . 





)210 5908 مسلم : 508 ٠‏ أكتاب الجنائز . باب استئذان النبى عليه رنه ع 
وجل فى زيارة قبر أمه » حديث )99/97//1١5(‏ ./ 0 


2/4 ؟ 


قلنا : الفرق أن النسخ قضاء بالرفع على حكم علم ثبوته فى هذا الفرد 
باعتبار الزمان المستقبل ٠‏ فيتعين الاحتياط فيه ٠‏ والتخصيص لم يتعين فيه 
ذلك» بل هو غير مراد قطعاً ؛ فضعف أمره . 


قوله : « نح الكتاب في قوله تعالى : 9 قل لا أجد فيما أوحى . . 
الآية» [ الأنعام : ١56‏ ] بنهيه - عليه الام - عن أكل كل ذى كاب من 
السّباع » 20 . 

قلنا : الآية اجتمع فيها لفظان متمَارضان » فيتعين صرف أحدهما للآخر » 
فلفط « أوحى »© ماض لا يتَناول إلا إلى حين ورود الآية ولفظ ١‏ لا » لنفى 
المستقبل بنص سيبويه » وكما فى قوله تعالى : 9 لايموت فيها وَلا يَحْيَا 4 
[الأعلى : ١7‏ ] ء والمراد الاستقبال بالضمرورة . 


قال النحاة : « لم © وه لما 4 لنفى الماضى ». و١‏ ما » و2 ليس © لتفى 
الحال» وه لا » لنفى المستقبل » غير أن ١‏ لن » نص فى العموم من .لا 6 ؛ 
وحينئذ لا بد من صرف ١‏ لا » ل أوحى » أو صرف ١‏ أوحى ؛ للفظ ١‏ لا ) 
فإن صرفنا « لا » للفظ «أوحى» ء فلا نسخ ؛ لعدم التعارض بين الآية 
والخبر » وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخا » فلا حجة فيه . 

قوله : ١‏ محَصّص قوله عليه السلام : ١‏ لا تنح اكرأة على عمتهًا » قولة 


ا ا الي ا 


تعالى : « وأحل لَكم ما ورَاء ذلَكُم 4 [ النساء : 174 ]4. 


قلنا : لا نسلم » بل ذلك تخصيص له ». وليس هو من النسخ فى شئ» 
سلمنا أنه نسخ ء لكن لا نسلم أنه حين قضى بالنسخ كان آحاداً ؛ فإن هذا 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 7/ 1١675‏ ع كتاب الصيد 
والذبائح » باب : تحريم اكل كل ذى ناب من السباع » حديث )١97/1١6(‏ ء ومن 
حديث ابن عباس أخرجه مسلم : #/ ١65‏ . كتاب الصيد والذبائح .» باب : محريم 
أكل كل ذى تاب من السباع » حديث )١199757/15(‏ . 


ان 


الحكم متقدم فى رمن الصحابة 5 فلعلهم سمعوه 6 أو كان ورا . 5 : 
كان كذلك ] فالقطع حاصل ٠‏ 0 
وكذدلك فوله عليه السلام م وصية لوارث : 00 


قوله : 3 الجمع بين وضغ الحمل وا مدة منسو بأحد الأجلين » . 


قلنا لا نسلم أن الله - تعالى - شرع الجمع بينهما قط حتى يكو " 
منسوخاء ولا نسلم أن لنا خبرآ من أخبار الآحاد يقتضى أحد الأجلين 55 
شرعية الجمع» وإغا ورد آيثان عبار ان بج حت الجمك َ ويا قوله ' 


سل ل سرت مر 0 


تعالى : #والمطلقات يتربصن بألفسهن ثلاثة قروء © [ البقرة رض ا 6ن 


وقوله تعالى ' #وأوئلات الأحَمَال احلين أن يدو حملي 4 ( الطلاق : 
5] فمن السلف من قال . : يجمع بين الآيتين بأن يجب الأمران ١‏ 


ومنهم من قال وت ع ا ا ا 
هذا مدرك المسألة . 


قوله : « كان عليه انلام يا يذ آحاد الولاة الأطراف ٠‏ ويبلغون اناسع 
والمنسوخ 6 ظ ظ 


 هجرخأو‎ ٠» )١1709( الحديث‎ » ١64 أخرجه أبو داود الطيالسى فى المسند ص‎ )١( 
. ٠» عبد الرزاق فى المصِّف : 58/4 -/44 ء كتاب الولاء » ياب : تولّى غير مواليه‎ 
: »' الحديث (157-5) ء وأخرجه أحمد فى المسند : 7537/6 اء واللفظ له بزيادة فيه‎ 
' ؛ كتاب الوصايا » باب : ما جاء فى‎ 341١ - 740 / : وأخرجه أبو داود فى السنن‎ 
١ وأخرجه الترمذى فى السنن : 477/4 م كتاب‎ ٠ )147-( الوصية للوارث » الحديث‎ 
' » واللفظ له بزيادة قيه‎ » )7١70( الوصايا » باب : ما جاء لا وضية لوارث » الحديث‎ 
8 وأخرجة ابن ماجه فى السنغن : 0 » كتاب الوصايا ».باب : لاا وصية لوارث‎ 
 ثيدحلا ء‎ 15١ - 194/8 : الحديث (7711) ء وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى. : 74/5 » كتاب الوصايا » باب‎ . )9516( 
ظ ظ‎ 001 ٠ نسخ الوصية للوالدين‎ 


ال 


قلنا : فرق بين قول العدل : 2 هذا نسخ هذا »», أو 7 هو منسوخ »2 وبين 
أن يروق حديثاً يعارضه متواتر ٠‏ هما مسألتان ممختلفتان عند العلماء 4 والنزاع 
هاهنا إنما هو فى الثّانية » وما ذكرتموه ليس منها . 

. قوله : ٠‏ الوحى إنما يتناول لتلك الغاية » فالواقع بعد ذلك ليس نسخآ » . 


قلنا :.هب أن لفظ « أوحى ؛ كذلك علم لا يكون نسخا باعتبار لفظ « لا ' 


المتناولة للمستقبل كما سلمتموه يلزمكم . 
أقوله : « إنما خصصنا الآبة بقوله عليه السلام : ١‏ لا تنح المرأة على 7 
عَمِنهَاه لتلقى )١(‏ الأمة إياه بالقيُول » . 


قلنا لم ذكرتم التخصيص » والنزاع إنما هو في النسخ . 
سلمنا أن مرادكم النسخ . لكن لا نسلم أن تلقى الأمة إياه بالقبول يخرجه 
عن كونه آحاداً ؛ فإن تلقى الأمة يكفى فيه عدالة راويه » فهو من صورة 
النزاع , فإن سلمتموه سلمتم المسألة , 
قوله : « فى حديث أهل قباء : « لعل رسول الله - يككخْ - أخبركم قبل 
و ا 
لاس عد حك ٠‏ والمروى أن ار أخبرهم وهم فى الصلاة ؛ 
الاي 
« قاعلة ) 
يشترط فى الناسخ أن يكون مساويآ » أو أقوى ٠‏ فلذلك ينسخ المتواتر 
بالمتواتر دون الأحاد » وينسخ الأحاد بالآحاد والمتواتر » فهذه قاعدة الباب 
على الحادة . 


41 فى , جميع النشخ : المرأة » والمثبت من المحصول . وهو الصواب 1 


58١ 


« قاعدة ) 

إذا دار الصدر بين أن 5 مضافاً للفاعل أو المفعول . ظ 
قال النحاة : تتعيّن إضافته للفاعل ختى يدل الدليل على خلافه : 58 
هذه القاعدة يسقط الاستدلال بالحديث المتقدم . ؛ فإن نهيه - عليه السّلام + عن 
أكل كل ذى: ناب من السبّاع . ٠‏ لفظ « أكل » مصدر:مضاف ٠»‏ فيكون مضافا 
للفاعل للقاعدة » ويتعيّن أن يكون بمعنى المأكول. لَمَاعِدةَ أخرى . وهى أنا لا 
ننهى عن فعل غيرنا ٠‏ وهو البسباع كيل رن المراد الملأكول الذى يمكن 1 
كاه فيخرج على الخلاف بين العلماء ع فى ذلك 4 ويكون الحديث كقوله . 
تعالى : #.وما أكل السبع | إلا ما ذَكيتمْ 4 [ المائدة *]. ١‏ 
ظ أوعل الاسلة قصل ف الآ لو سطع علاف ين اعد ٠‏ وهذا تع 
ظ فإن قلت : التمير بالصدر عن الفعول خلاف الظاهر . ١‏ ثم لمأكول لا. 
يتعلق التحريم بعينه ؛ لتعذّر النهى عن الاعيان » واختصاصه بافعال المكلفين ‏ ظ 
فيكون التقدير . هئ عليه السّلام - عن أكل مأكول السباع 3 بماك 
خلاف التظاهر » فيتعين تحريم أكل لحوم السباع أنفسها ؛ ؟ نفيأ لهذه المخالفة . 0 

قلت : التعبير بالمصدر .عن الْفُعُول مجاز على لاق الظاهر » والإضافة 2 
للمفعول على خلاف الظاهر . » فيتعارض الأمران » فيسقط الاستدلال »+ وهو 7 
مقصودنا . ظ 0 ظ 

فإن قلت : يلزمكم المجاز والإضمار » وكلاهما على خلاف الظاهر »' 
ونحن يلزمنا مخالفة واحدة » وهى الإضافة للمفعول ٠‏ فيكون أولى .. 
قلت : هذا الإضمار لا عبرة به فى التَّرجيح + لآن هذا المركب نفى جقيقة . 
عرفية ». كما تتم ينه في السملات 4ه لدج خسان اا قر 


52211 


تعالى , ١ق‏ أمهاتكم © [ النساء ] أن هذا اللّفظ 0 
فى العرف جقيقة لتحريم الاستمتاع من غير احتياج لإضمار ألبتة » وهذا 
البحث ليس من أصول الفقه الذى ذكرته لغرابته » فلم أر أحدآ يحيكه . 
( ثثبيه ]ا 
زاد التبريزى فقال : كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره » 
واحتمال ذلك الغير 21 بم شرط العمل به »كالبراءة المستيقنة مع . 
خبر الواحد » والعام مع المخصص .. ظ 


ا جواز العمل يكل دليل 00 ورود لتاسخ له » فاحتمال وجوده 
لا تنفى الترجيح ٠»‏ فيجب العمل بالراجح » وهذا بخلاف العام » والنهى 
الأصلى ؛ فإنهما - وإن كانا مقظوعى الأصل - لكنهما ظاهرا التناول ٠٠»‏ 
والمخصص ودليل التنقل يبيئان أنهما لبر تناولهما وأما الناسخ | 
فيرفع حكم دلالة محققة . 

وقال فى الأجوبة : آية الوضية 1 نسخت بآية المواريث » واللحديث 
عنية »> وعن إرسال رسول الله ب عَكِيد 1 للأطراف : : أن ذلك بالقرائن أيضاً 
المختلفة بإخباراتهم . 

قال : ومن أصحابنا من سلّم وقوع ذلك فى عصره - صلى الله عليه وسلم 
- لحاجته لذلك ٠»‏ كيلا يخلو عصر النبوة عن طائفة يقومون بالئصرة » والذّب 
عن بيضّة الإسلام » بإرسال عدد التواتر إلى كل طرف ٠»‏ ولعله لا يفى به 
جميع من بحضرته - عليه السلام - ولهذا وجب عليهم قبول قولهم فى 
التوحيد ء وأصول الشريعة » وما لا يجوز إثباته إلا بقاطع فى زماننا هذا . 
قال : وهذا قريب من الإنصاف . [ 

ع بيب 


ار 


مدع أ سير 
المسآلة الثانية 4 


افر 00 روه ا 


0 جوز تخ الكتاب » ودليله ما كرتا 0 


عَلَى أبى ملم الأصقها مه ) 
بق ماهتا أمرآن 5-9 عبطا ماي 


ب سا ل اسل ار و 


وَقَاَ الشافعى . رض انمه ار 
احتج المأبتون بأمور : ظ 00 
ما :إلى يت اقدس كلا وأ فى الايتاء ادش 02520 
فى ارما وض وه ليلا ل أ وى < تَآيتما تُولُوا قم وج 
ه14 البقَرة : 16 ] ولك لا يدل عليه ؛ انها م تفتضى التخبير بيْنَ الجهات . ظ 


ولقائل أن يقُول : لم لآ يجوز أن يقال : التوجه | إلى يبت ادس ء وَكَم فى . 


: و | مرو ساس افير 9 و ى نيو م 0000 
الأصطل بالكتاب ‏ إِلهُسضتا تلاو كما شع حم ؛ مه لايل يت 
و شد مده ' 
من هذا التجوير ؟ 
ظ 96 2 00-7 02000 


سلما أن الُوجة | إلى بيت القدس وقع بالسُئة ؛ اقلم ليوأ يقال و 


تسخه أيضا بالمسئة ؟ ولييس من حيث قبت التُوجه إلى الب بالكتاب دما" 0 
جب لأكرة اش ميت المي بالكتب لان طق 0 


2 سي سن 


وى عرس 


بيت المقّدس . م أمر بالمُوجه إلى الكعبة » ولهذا كان بوي فى تتا ٠‏ 
ا سول 3ل ل ما فى ري . ليها ٠‏ وينتظر ما ؤم به ' 


2 رس ل ب اي" 1 


تند م مر بالتوجه إلى الكعيّة فلم يكن ذلك هو الأهر» هو مجو 
ون كاف فى قم الاي ض 


"> 


وثانيها : قله تَعَالَى : 9 َِلآنباشرومن واوا ماكب فلكم 4 1 ابر : 
] وهو نسح لتحْريم الباشرة » ويس التحريم فى القرآن . 


بي بر الآ مر 


ا 
وثالثها : نسح صم يم عاشوراء بصوم رمضان , وكان صوم عاشوراء ثابتا 
-12 

بالسنة . 


عبر 


ابي : صِلآةُ لوف وَرَدتْ فى القُرآن نَاسِحَة لما تبت بالسئة من جواز 
أرما إلى انجلا لقال حت قال مسو لسر 
وار لس و و 7 


وسافينا : َوه تَعَالَى 8تلاُوحه ل 4 [ المح ]١ ٠‏ 
تخ لما َه رول اله ناهد والح . 


0 1 اس الم المأذكود: رين واردان فى الكل د 2 ومن الجهال من 3 ف 


سير :| سي لس بلي ١١‏ تن تن ]#1 بيد 


58 ل 
200 هما ؟ 

وَهَذا ١‏ جَهَل عظيم ؛ لآن المستد مسد ألا ب ١‏ 
نه »لمحم كل 


| س و سني صنل صنل 


احج الشافهى » رض اله نه بول تََاَى ١‏ شين لئاس رهم > 
[التحل 55 ا وهنا يدل على أن كلام ان القرآن ء والناسخ بين امسو ِ 


قَلَو كان القرآن ناسخاً للمسئة » لَكَانَ القرآن بيآنا للسسئة :َم حون كل وأحد 


772 


منهما ينانا لاآخَر .. 
وابَوَاب : ليس فى قله تَعَالى : « لبي للئاس ما نرّل إِلَْهمْ © دليل على أنّه 


ا 


يكل ل با »تنا لك ل : ١‏ إِذَا َخَلْت الدارء لا سدم على زيّد ؛ 


سا سل لر .8 ل ان 


يس فيه أنك لا تفع فغلا آخَر 


بد لَه من 0" مقدماته بالدلآلة , فَإِذَا 


ا ا 


لمم ؟ 


سَلّمنا سنا أن السكة لها يان لكن اليب هو الإبلام ٠‏ وحمل على هذا أولى ‏ ' ظ ظ 
أنه حَامَ فى كل الشرآن . آم حَملُهُ علَى يبان المراد» فهو تَخْصيْص يض ما ظ 


ا ع ' 


ظ . أل وَمَوّما كَانَ مُجْمَلا ؛ عام مَخصُوصاء وحمل الفظ على ماياب 
الور ول بن حَئله ى ما يوج باهر وف أطقم. . ظ 


كيام و 


ش المسألة الثانية 5 
ظ ا الكتاب بالكتّاب 


..ر 


قال القرافى : قوله : « ليس فى الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى 
| بيت المقدس إلا قوله تعالى : ط قَتّم وَجْه الله 4 [ البقرة : ١١8‏ ]» . < ظ 
ظ قلنا : بل فيه أقوى من هذا بناء على قاعدة » وهى أن كل بيان لمجمل ٠2‏ 


لير > اي سم 


فإنه يعد منطوقا به فى ذلك المجمل ‏ » فإذا قال الله تعالى : « وآتوا حقه يوم 
حصاده © [ الاتعام : 1 ]ء فبينه - عليه السّلام - بقوله : « فيمًا سقّت' 
السّمَاء العشار » ٠‏ فيصير ذلك كالمنطوق به فى الآية » كان الله - تعالى -' 
قال : رار عير سا لأنه لم يرد غيره . [ 

وكذلك. قول الله تعالى ‏ : 9 إِذَا نودى للضلاة من يوم الجمعة © [ الجمعة : 
4 ] ء سنها - عليه السلام - أنها صلاة الظهر ٠‏ وأنها ركعتان جهراً فى 
جماعة بخطبة » ومسجد إلى غير ذلك من الشروط » فيضير معنى الآية كأن . 
لله تعالى قال : إذا نودى للصلاة » ولم ييين كيف تقام» فهى آية مجملة ٠6‏ 
ثم بينها - عليه السلام - بالطهارة » والستارة » واستقبال البيت المقدس 0" 
وغير ذلك من الشروط 2 فيكون الجميع مراداً من الآية » فتكون ولع 
بواسطة البيان » فيكون التوجه اللبيت المقدس على ه هذا بياناً بالقرآن 1 ما 
أقوى مما ذكرتوه لاستناده لهذه القاعدة . 0 


وس" سم 


وأما قوله تعالى ٠‏ ٍ تيتا ولا َم وهاه 4 1 لبق : 1١1١6‏ ]ع فهو 


كخرة ؟ 


عام يتناول البيت المقدس وغيره 6 فيسقط اعتيار الخصوص 0 0 بيت 
المقدس دون غيره » وأنه إذا تعمد تركه 4 أو أخطأه تصح صلاته 1 


قوله ' « يجوز أن يكون ثبت بقرآن تُسخت تلاوته » . 


'قلنا : إن كان المقصود د فى كل مدرك من هذه المدارك القطع بطلب هذه 00 


الأدلة كلها » فإنها إنما تدل بواسطة انتفاء المجاز والاشتراك » وغير ذلك مما 
يقدح فى إفادة الألفاظ اليقين » وإن كان المقصود نصب الأدلة من حيث الجملة 
فيمكن أن نقول : الأصل عدم هذه التلاوة التى تشيرون إليها » وهذا هو 
الجواب عن قولكم : إن النسخ للبيت المقدس وقع بالسَّنّةَ ؛ لان الاصل عدم 
غير ما نحن نتلوه من القرآن فى ذلك . 

قوله : ٠‏ نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء ) 

قلنا : قد تقدم حكاية الخلاف فيه . 

ا اا 

ظ فلنا + إن كان المقصود أن القطع بالقدج فى السؤالين جهل ٠‏ فهو حق, ؛ 
وإلا فلا ؛ ؛ لأن الأصل عدم السنة كما تقدم تقريره . 

8 ل 2 ره جم سن ل 

قوله : ٠‏ احتج الشافعى بقوله تعالى : لتبين للئاس ما نز إلَيْهُم 4 
[الئحل : 5:5 ]4 . 

قلنا : صيغة ١‏ لتبين » فعل فى سياق الإثبات » فيكون مطلقاً دالا على 
القدر الأعم من البيان » والدال على الأعم غير دالَ على الأخص ٠»‏ ويكفى 
فى العمل به صورة واحدة » وقد أعملناه فى التخصيص ٠‏ أما النسخ فلا يدل 
عليه ؛ لأنه أخص من مطلق البيان » وأما دلالته على أن الله - كعالن. سه ل 


ريع ير 


يبين © فهو من باب مفهوم اللقب الذى لا يقول به الشافعى ؛ ؛ لأنك إذا 


لاخرع ؟ : 


قلت: لا يقوم زيد ل عدم قبام عمرو مفهوم لقب لم ف 
الدفاق . 
قوله ٠‏ فى قوله تعالق. ١‏ لي لئاس . 4 [ انسل : ؛ 
دليل على أنه لا يفعل غير البيان » . ظ اا 
تقريره لر ياك أ شل قري نكن أذ يكلم بل يه 1 ّْ 
فيكون القرآن بيانآً لذلك المجمل » وبيانه - عليه السّلام - لمجمل القرآن 00٠:‏ 
فيين كل واحذ متهما بعض الآخر » وهو مجمله ‏ فلا مور حي » وإفا كان . 
باون البير نئي اد ار رمه سايلا تال ام 2 
« سؤال على الشافعى» 

قوله تعالى, : لما نول إليهمْ 4 1 النحل  ١‏ 144 عام فى اكاب ظ 
والسّنّة؛ لأن المسئّة وحى منزّل لقوله تعالى :وما ينطق عن الهو إن هو 
7 لاوح يُوحى » [ النجم 0 ا 
وقال بعضص السلف : اشتَغلت بالقرآن سنة » وبالوحى ستكيرق. اس أ 
الع م ع ل أنه - عليه السلام - يبين القرآن والسنة بغيرهما 
٠‏ وهو خلاف الإجماع » فما تدل عليه الآية لا يقولون به ٠‏ وما يقولوت به . 
لا تدل عليه ١‏ أية .- 00007 

« سؤال ) 

قال النقشوانى ,: التوجه للبيت القدس لم برد فيه كتاب ولا غير إن لا 
أمرنا بالصلاة ٠‏ والبيت المقدس هو قبل الأنبياء كلهم » فانصرف الأمر < 
للمعهود من القيّلة » فامكن أن يكون هذا هو المستند » ولا حاجة إلى تقديرا ‏ 
للاوة منسوخخة ؛ لأن الأصل عدمها ‏ ولا يكون هذا نسخا للكتاب بالسُنة ».. 
احا حب وجو قري ع ظ ' 


5” 288 


(١‏ تنبيه ؟ ظ 
زاد التبريزى فقال على قوله : « لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته » أن الأدلة 
لاتندفع بالأوهام والوساوس ٠»‏ بل الأصل عدم تلاوة منسوخة » وسنّة 
دارسة» والظاهر أنه لو نزلت تلاوة » وتسخت لنقلت كما نقل غيرها . 
وقوله تعالى: ( لين للنّاس ما نَل إَِيْهمْ 4 [ النحل 55 ] لا يوجب 
حصر المبين فيه صلى الله عليه وسلم . 
قلت : يريد أنه مفهوم لقب » فجاز أن يكون الله - تعالى - مبينا أيضاً . 


ف ذافن 


518 


. السالة الال 


قال الرازى تع لكاب بلس تار جا »وق لاهو" رقي 


اد على لير | لساب 7( 


ألله عنه المع 


احتج المثبتون بصورتين : 
إحداهمًا : أنه كان الوأجب على لزني الحسس ذ فى البيُوت ؛ لقؤله تتالى :. 


«تأنسكومن فى البيوت ؛ حت نواه اموت 4 [ اليس ا 
الى مسح ذلك بية الخد » م نه سح للد بال جم . 00 
فلت : بل مسح ذلك بما ان ُرآناء وهو قو ٠:‏ الشيع والسيخة إن ونيا 
فَارْجِمُوَهُما لبه : ظ 
قلت :نل كلم يكن فرآناء ويلح عرض انهل 522 
أَنْ يقول الثاس إن عمر راد فى كتّاب الله شيّنا ١‏ لالحثت ذلك بالمصضحف » وك < 


م بج اس 


كَانَ ذلك ثرآنا فى الال .أو كان كم تس » لما الك . 


ولقائل أن يقول تبتر موت وان و مطاف 
رون ب و 
لْمتّةٌ قرآناً . ظ 
وثَانيها : : سي الوصيية ثري بقوله عليه الام :لوعي رايت ل 
آي المواريث لآ تَمْتَعْ الوصيّة . إذ المع كر وَمَذَا ضعيف ؛ لآن ون 
ظ راث حَنا للوازث يمع من صسرظه إلى الوصية ٠‏ يت أن آي يرن ماع 


"96 


من الوصية ؛ ولآن قله يكل لاوصية لوارث » حي وأحد د َكل : إنه 

2 سا8 . 

كَانَ متواتراً » لَوَجَب أن يَكُونَ الآنَ متواترا ؛ لله حبر فى وأقعة مهمة ودر 
ااا لالس" 

الدواعى عَلَى قله » وما كان ذلك » وجب بَقَاوه متواتراًء وحيث لم يبْقَ الآن 


متواترا , ؛ لمن ألما كان مواترً فى الأصل » فَلقوْلَ بأن الي صارت منْسُوحَة 
به يقتضى تسح القُرآن خب الواحد . وإنّهُ َي جائز الماع . 


وح الشافعن. رضبى اله عله بأمُور : 
الأول : قوله تَعالَى : « ما تنْسخ من آية أ ننْسها تأت بخير منها أو مثلها 4 
[البقرة 0 اللي ظ 


#ر م : أنه تَعَالَى ] ل سراصضسل | لس في 


أحدها شما سه من الآبات يأى يحبر منة ولك يفي 
اساي ويس د ٠‏ مُه مك من كوه 


ب 
سر د 


أ ك بخير منه هيه بوب من جنسه حير من وذ تأنه ل بد و يكون 
من جنْسه ‏ فَجِنْس فجنس القرآن قُرآن . 0 
يله جما عو برس 


وثانيها 1 تعالى : 9 تأت بير منْهها © يفيد أنه هو ارد بالإثيان بذلك 


بل ها سين 


اير ولك هو لعن الى هو كلام له تَعَالَى دون المسئة » الى يَأتى بها 


الرسول . عليه السلام . 
تاها : أن قَولهِ تَعالَى : ( نأت بخير م مها * يفيد : أن المأتى به حَيرٌ من الآ 


ع عر بع ب سم 


والسنة لا تكون خَيراً من القرآن . 

ورابعها : أنه تَعَالَى قَالَ : « ألم تَعْلّم أ نال على كل شئء قدي" [ ابر 
065] لل أ لذى يتى بحي منها لقص بالقرة على إثرَآله»وَهن 
هو القرآن دون غيره . 


5055١ 


الثانى ابوك تعائر ين لتر ال إتير» شل رصقا 0 
لدم ا 200 ممه ' 


مبين للقرآن ؛ ونسخ خ العبادة رَفْعها ؛ ورفعها عاد بيانها . 


الثالث : قَوَلْه تَعَالَى ١‏ وذ دنآ 14 الل ١١‏ ]شر 
. تَعَالَى أنه هو الى يبدل الآية بلآية . 


و سر 


الرابع أنه تعلَى حكَى عن امش كين 27001 
ظ ا 0 4( الل : 017 ] 0 


0ك ا 


الخّامس : قله تَعَالَى : 9 قال الذي لا يرجن لقَاءنَا ات ك بشرْآن غَيْر هذا أوا 


بَذَلّه قل ما يكُون لى نا بده من تلقام تضسى إن بع إلمًاموحَى إلى" > 
[يونُس: 16 ] وَهذا يدل على أن العُرآنَ لاتنسَخه الست . ظ [ 


و سمه س عرس 


السادس : نلك يُوجب التهمة والنفرة . 


والجواب عن الوجوه »الى ُو بها فى الآ الأوى ؛ بوجه عام مب 


بي # برت ص 


يخْص كل وَأحد من تلك الوجوه : 000 
ان اَم : فهو : أل َولهُعَاتى : «َات بحب منها »1 الب 2-2 


200-00-2 وي بن ى ابر 


ظ فيه أن ذلك الخير يجب د يكوْنَ تاسخا لامع لذمكرة لك لخر 


ينا ماي لأس . يَحْصْل بعد يعد حصول الس , والذى يدل علَى تَحقق تَحَقق 
الاحتمال 3 هذه الآبة مريحة فى أن الإثيان بذلك ٠‏ الخير لام 


الآيه : الأولى ١ك‏ تيح لك الا ميا على لإا بذلك 'الخير. 2 


ع كع وك 


يدن ينك وهو دور. 


5 


وآما الوجوه الخاصة : 
لجاب من الأ : لا سم أن لك لير »وأا يكو من جنس 
الآية لسُوحَة » يس تَعَلفّهُم بلمَال اذى ذَكَرُوه أولّى من مال آخَو ؛ وهو أن 
يَقُولَ القائل : ٠‏ تمن يلقنى بحمد وثناء جميل » آله حير منْهُ ؛ فى أنه لا يَفضى 
ناد يلاه به من جس الحمد وَالّاء» ومن َيل الفّحة والعطاء : 


ع اراس لس ودار اللراس ارس عد 2 


وَعَن الثانى ؛ وهو أن قو لهُ : « نات بخير منْها 4 يفيد أنه هو الْمتَمَرد بالإيان ظ 
بدلك احير : أن تقول :البلا لحك ونه لشن كل 


ع ع ار سر لل ور ص سس 


كَالعُرآن فى أن ات لَهمَا هو الله تَعَلَى . 


ار لل وار م جع عابر إير 59 


وَعَنَ الثالث ؛ وهو قوله : السنة لا تكون - خَيراً من القرآن : أن تقول : إذَا كان 
لخر الالح فى التخليف , والانقع : ى الاب » َم َتنا يون 


ل وبر بير 
مضمون نْ المسنّة خَيراً من مضمون الآية . 


005 .- 66 


وَعن الرايع : : أن نع و الحقمه سوء هر لَهَرَ ذلك لك بالقرآن . أو بالمسئة 


وعَلَى القْديرين فاه تََالَى هو احفر به . 

جملسي الي :شع لاني ال ؛ لله تخصيص للخم 
بالأزْمان » كَمَا أن التنخصيص للحكم بالأعيا بان ظ 

والجواب عن الح الثالئة أن الثاسخ و سوا كَانَ قرآنا أو حبرا » فَالمبدل 


عم صر عل 


فى الحقيقة هو الله تعالى . 


لوأب من الحجة الا : أن من يتهم الرسول . علي الصلاة والسلام . 
َإنَمَا همه ؛ أنه شك فى بوه » ومن تكن هذه حَلَهُ» فال علي الصّلاة 


- 


لض 


فى تريس عار 2ع وماس اط 


وسلل» تر عن سوا تع الال اكاب »أ به وال لاد 7 


الوا عَن لحب النتامسة ؛ وهى فو تََاَى :9 إنت ن بشرآن غير هنا ؛ 
أو بده 4 1[ يوس ٠‏ ملعلل لالص السام لايتسع إلا 
بوحى ولا يدل مَلَى أن الوحى لا يكون إلا قرآناً . ا ا 

ولواب عن الب السادسة لطر رق بسي سالاعلى 1( 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وح يُوحَى 4[ اللجنْم 2" - ]رأف افلم . 

| ظ المسألة الثالثة . 
ف تع الكتاب باس وات 
قال القرافى ا يخ الحبس فى البيوت بابد ٠‏ ثم نسخ باجم » 


الأوك الااحتركك نارود ارك بدا لحبس ع بل ظاهر السَّنّة أنها ١‏ 


نزلت ثانيآ » وهو قوله عليه السلام ‏ . : ٠‏ خذوا عنى : كذ تل الله له سيلا 
البكرٌ بالبكْرٍ جد ماة وتَعرِيبُ عام » 10 , 


لاي 


نقوله عليه السلام : ١‏ قَدْ جَعَلَ الله هن سيلا » ظاهر فى أنه الآن كما 
6 ”وما بصب الاير تن اس واس 


ورد عليه تعبير الحبس فى البيوت لقوله تعالى : # أو يجمل اله هن ببياا» 
( النساء : ١8‏ ] . 


الثانى لمن آي يلد . ٠‏ لكن لم قلتم : إنها ناسخة » وذلك لان 


(1) أخخرجه ملم فى الصحيح. 111/8 ٠‏ كتاب الحدود 55 عد الا 
حديث 1/-260159. 00 0ه 


4 : ؟ 


ظاهرها غير مُتعارض ء قامكن الجلد والخبس فى اليونك الخثى ينقلوا أن الله - 
تعالى - أبطل الحبس فى البيوت بها 

اثالث : سلمن أنه - تعالى - أبطل الحبس با + ٠‏ لحن لالم ان ليت 
لكذب 'ء والمسموع منه - عليه اللا - عند العمل لا يقال فبه : متواتر » 
لو ال 

الرابع : سلّمنا صدق التواتر عليه لكنه تتخصيص لآية الجلد حيث بينت أن 
ب ا باد + يليا مدن فسان + 

قوله : « تُسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام : « لاا وصية 
ا 

قلنا : إنما يتم ذلك حتى تثبتوا أن الصحابة لم يقضوا بإبطال الوصية 
للوارث إلا بهذا الحديث » وهو منقول إليهم ؛ ؛ لاحتمال أن يقضوا به مسموعاً 
منه - عليه السّلام - وحينئذ لا يصدق عليه أنه متواتر . 
فإن قلت : إذا سمع منه - عليه السلام - كان مقطوعا به » فهو فى معنى 
التوائر . ٍ 

قلت : فعلى هذا كان ينبغى أن يفهرس هذه المسألة بغير هذه الفهرسة  »‏ 
وتقولون : « يجوز نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ». < 

قوله : « كون الميراث حمَّآ للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية ؟ . 

قلئا : عليه سؤالان : 

الأول : أن هذا اللّفظ متغير فى نفسه ومرادكم أن الميراث يمنع صرف 
الوصية . ظ 

فقلتم : «يمنع من صرفه إلى الوصية © وهذه عبارة فيها خلل » وقد كشفت - 

عدّة نسخ ء فوجدتها كذلك » واختصرها سراج الدين على ما ذكرته ألا . 


7” 26 


الثانى. : لا نسلم انه يلوم من إباك لح لواف ملع بيك حى آخر له ٠.‏ 
ويدل على ذلك أن الوارث لو كان له دين + أو غير ذلك كان له أخذه مع 
الميراث '» فأخخل الدين بسبب سابق كأخذ الوصية بسببها » وهو الإيصاء .0 


لي لاسر م لو لل 


فإن قلت : قوله تعالى :9 مَنْهُمَا سدس 4 [ النساء : 61١‏ لقَلهُمَا 
لمان 4 3 النساء : 1/5 1 6 ونحوه من آيات المواريث صيغ شروط». وهذة 
أجويتها » ومتى ذكر جواب شرط بعده كان هو كمال ما يترتب عليه ٠‏ فل 
6 ول 0 

وام ار قبي آ 


ا 1 اماد :1 
الشرعى باستحقاق ذلك ء ٠‏ سلّمنا أنها كلها شروط ٠‏ وأن هذه الأوصاف تقوم. 


دم الشروط » وأن يصرح بالشرط ٠‏ لكن ذلك يقتضى ال حصر باعتبار ذلك 
ارط لا مطلقآ . ظ ظ 
فإذا قال : من زنى جلد ماثة ‏ - يقتضى أن هذا كمال ما يجلد باعتبار الزناء ” 0 
وحار أن يجلد باعتبار القذف لأنه سبب آخر فكذلك هاهنا : ظ 
قوله : ١‏ هذا الخبر لب سانا : فيلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد ؛ 1 
ل سو عي اوت رديه بن الام وات 
وغيره . | ْ ظ 
قوله ' ؛ الى قوله تعالى : # لتبين للئاس ايز دصل , 
45 . ء ئ 
ئ ف - 42 ظ 0" 
فى سياق الثبوت » فيكون دالا على القدر الأعم ». والدّال على الأعم غير 


55 


دال على الأخص . 01 أخص من 2 البيان؛ لصدق البيان على 
افير بير بير 

قوله : « أزال الله - تعالى ل تعالى تل روج لش 
من ريك 4[ النحل : ٠١7‏ ] لا يكون مزيلاً للإبهام » 

قلت : هكذا وجدت العبارة فى عدة نسخ » وهى غير منتنظمة . 

وقال سراج الدين عبارة حسنة 4 َال : # فما لا ينزله رفح القفدس 
لايكون مزيلاً للوبهام ؛'فما أدرى هل وجد نسخة هكذا » أو أصلّح ما وجده 
بعبارة صحيحة ؟ 


. 6] 


1 11111ذ1كغ 
تعالى - يبدل البعض » والسنة تبدل البعض » ولا تناقض . 
«سؤال ) 
قال النقشوانى : لا يستقيم أن أية الحبس منسوخة ؛ لأن الله - تعالى - 
قال: 9 فَأمْسكُوهن فى البيوت حتى يتَوفَاهن اوت أو يَجعل الله هن سبيلا » 
[النساء : ١5‏ ] قَمَياً الحبس بغايتين » فإذا جعل الله - تعالى - سبيلاً بالجلد» 
أو غيره كان ذلك مبينآ للغاية ؛ لأنه ناسخ ولا مخصّص . 


/17 4 ؟ 


ا ا ا 
المسالة الرابعة بعة 
“قال الرازى فى ون الماع موا وتاسخا 


الإجماع إِنَمَا ينقد دليلا بعد وقاة الرسول ؛ عَلَيْه الصلاة والسلام انهم 
َامٌ » عَلَيْه الصلاة والسلام حب َم يَنْمقد الإجماع من دونه ؛ لله 8 سيل 


لل اسل ار اقل 


لمن » وى وجد فول لالصلا والسلام »لا حبرةبقول عبرو إن 
الإجماع إِنّما يتمد دليلا بعد وقَاة ارول َيِه الصلاة والسلام . ظ ظ 


ذا نت هذا » قتقول : لو مسح الإجماع » لكان اْعسّاحه : إما م بالكتّاب » أو 
بالسّة» أ الماع أو بالقياس ؛ لُكل > باطل : ظ 


م اكاب والسة تنه لا يَخْلُو : إما أن َال : إِنْهُمَا كانا موجودين وقت" 
عاد ذلك الإجماع أومَا كَانَا مَْجُوديّن فى ذلك اوت : ١‏ 


إن كانَا موجودين ؛ مع أن الأمة حَكمَت عَلَى خلافهما كانت الأ مضمطة 


على الا دي مان وجا 
وَإِنْ لم يَكونا موْجودَيْن» استحَالَ 290 َْدَ ذلك ؛ ؛ لاستحالة أن يَخت 


م نا خم تمر 


كناب" أو سه بَعْدَ وقاة الرسول » عليه الصّلاة وَالسَلام. 


وما بالإجماع : فَلأنَ عاد هذا الإجماع الثانى : إما أن يكون لآ عن ليل : 1 ظ 


ْمل ميك عن يل كان ذلك إجماعا على الخ . نير جائز. 
إن كَانْ عَنْ دليل عاد اسيم الأول » من أن يقال إن ذلك الدليل : آ :ما أن 


له 662 2 2 ل 


يكون حال انعتقاد : اللخملع الأول » أو حدث ده » وقد بينا فساد كارن 


0 سس ان صر 6 


فَإِنْ قلت ١أس‏ ,إن القت على فون ٠‏ نقد جوزت للعا ى أن 


ظ يأخْد هما شاء . ثم ذا القت نت بَمْدَ َلك على أحَدَهمًا» ققد ممت العام من 
الأخذ بذلك القول الثانى » ٠‏ فهامنا 3 الثانى ناسح لحكم الك 7 
كلت :ا مهنم جورت للما حُذَ بأى القَوْليْن شَاء بشرط ألا يحصل 
الإجماع على أحد القولين ؛ فَكَانَ عم ؛ الأول رونا بهذا الشررّط » ٠‏ فإِذا 
و جد 0 ٠‏ ققد زآل شرط الإجماع الأو ل ؛ قانتفى الإجماع الأو ل ؛ لانتقّاء 


نا 2 
اع 2 مع 


وم بلامر قاد سئاي تلع مإ وجد الإجماع: 


_ واب 2 0 ال 


الام سخا : فَقَدُ جوزه عيسى ى بن أبَانَ . 


ظ والحق أنه لا يحون . 
.لا : أن التنسوخ اسيل : إما أن يكو تصاً ؛ أو إجماعاً » أو قياساً : 
< والأول ابت اب 
والإجماع لايكون خط 

والتانى أيْضاً 0 لالش لمَآخْرَ : إما أن يض أن الإجْمَاعَ الأول 
ظ حَن وَكَمء وم خَطاء أو ؛ يقتضى أنه كان صواباء ولكن إلى هذه اْغاية . 
لطر ؛ ل لجخم جما اع لأ يون خَطا » ولو جاز ذلك ؛ لَمَا كان المُسوخ 


2 قلا ر .2 


به أولى من التاسخع . وإ كا صوابا حون وق 0 فلا يخلو 
ذلك الإجماع الْتقَدم المفيد للحعكم لنت , من ن يكون مطلقاً مطلقاً أو موتنا؛ فَإنْ 
كَانَ مطلقا » استحال أن يفيد الحكم مؤقتاً ييا 
الإجماع ينه عند حصول تلك القاية بنفسه ؛ فلا يحون الإجماع الخ رآفما 


سي الآر 


2 


586 


والثالث : باطل” ؛ ؛ لأ هذه الله حصو إلا اأتضى القياس' كما . كم 1 
أجْممُوا على خلاف كم ذلك القياس + قحيتذ يول حم ذلك قياس بط 
ثُبوته ؛ لترَاخى الإجماع عنْهِ » وهذا محال ؛ لن شط صحة القياس عدم 
ظ الإجماع . بح ويد سود 


لوال شترطه لأيكون تخا 


تل 

ْ الله الرأبعة 

فى كن الإجْماع نّاسخا 
قال القرافى : قال سيف الدين : كون الإجماع ي: بع الحكم ايت يا 
نفاه الأكثرون » وجوزه الأقلُون . 00 
وكون الإجماع ناسخآ منعه الجمهور » وجوه بعض المعتزلة » وعيسى بن 
أبان . ظ !ا 
قوله : ٠‏ لا يتعقد الإلجماع بدون رسول الله - صلى اله عليه وسلع - لأنه 
سيد المؤمئين 6 . | 
قلنا لي سي ع و 
أنه كقوله عليه السّلام : لا تَجتَممْ أَمتى عَلَى خخَطا » ونحو ذلك ١‏ فتكون 
الآمة محصومة ‏ ©) وهو الاحب ليبس من جملة أمته 4 فيتصور انعقاد 
الإجماع فى زمانه غليه السّلام ؛ + لأن حقيقة المضاف نخارجة عن حقيقة المضاف 


إليه َ ولأن الإجماع فى جميع الأعصار بعده ينعقد * وليس من جملتهم 
رسول الله - وَل - فكذلك فى زمانه عليه السلام . 


ثم إنه نقض هذه القاعدة فى المسالة الى بعدها ٠‏ فقال : 7 القيامن ينسح 
فى 6 - عليه السلا - بالؤجماع وهذا تصريح بصحة انعقاد الإجماع 


7 8:2 


ظ فى زمانه - عليه السّلام - بل لو شهد - عليه السلام - بعصمة رَجلٍ فى 
زمانه قضينا بعصمّة ذلك الرجل » وإن كان وحده » فضلاً عن الأمة . 

وقوله : : متى وجد قول الرسول - عليه السّلام فلا عبرة بقول غيره ». 
يشكل عليه بأنا إنما نستدل بالكتاب » والسئة » والإجماع ٠‏ ولا تناقض بين 
اجتماع الأدلة العقلية على مدلول واحد ء فضلاً عن السمعية » ويلزمه ألا 
من أحوال العلماء » فهذه القاعدة التى بنى عليها أن الإجماع لا ينسخ » ولا 
ينْسّخ به غير ظاهرة الصحة » فلا يتم مطلوبه . 

0 « سؤال ) ظ 

منع انعقاد الإجماع فى زمانه - عليه السلام - وجوز بعد ذلك نسخ القياس 
فى زمانه - عليه السلام - بالإجماع » وهو فرع وجوده فى زمانه - عليه 
السّلام - فهو متناقض . 

قوله : : إن كان الإجماع الأول مطلقاً » استحال أن يفيد الحكم مؤقتاً » . 

قلنا : هاهنا قسم آخر تركتموه « وهو أن يكون ذلك الإجماع مطلقاً 
لايتعرض للمؤقت 4 ولا لضده « بل يسكتون عن الأمرين » ويكون الإجماع 
الثانى كاشفا عن التوقيت والغاية » فلا يلزم من عدم إفادة الإجماع الأول له 
ألا يستفاد من غيره « ويكون الأولون لم يخطر لهم الغاية « ولا.ضدها ببال. 

قوله : 2 إذا أجمعوا بعد القياس » يزول القياس لزوال شرطه ٠»‏ فلا يكون 
تسخاً 4 .. 

قلنا : هذا يلزم بعينه فى النصوص « فإن من شرط اقتضاء النصوص 
الإحجامٌ ألا يطرأ عليها ناسخها . فإذا طرأ النّاسخ عليها تكون قد رالت 
لزوال شرطها ٠‏ ولا نسم حينئذ » بل لزومه فى النصوص أولى ؛ لأن النتص 


2ظ», 


أمكن أن يقال : إن الله : - تعالئ 1ل" أااذ' له “هذه العاية'غ إفلا تعارض 07 
التاسخ والمنسوخ فى نفس 'الأمر باعتبار الإرادة » والمراد من النْص . ظ 
أما القياس فمبنئ على الحكم والمصالح » فالمصلحة إن كانت باقية » ثم 
حكم الإجماع على خلافها كان هذا تعارضاً بين أكثر من التعارض فى. 
النتصوص ؛ لكونه متارضا فى نفس الأمر ء بخلاف التصوص إما هو باعبار 
الظاهر . 0 
فى 7 3 ١:‏ إن السو إِمَّ يد أو - ٠‏ أو 
القياس» . 0 
نا : سؤال كو الإجماع لا تسح به مع أنه يخصص به مشكل لأنه فى 
< التخصيص لا بد له من مستند ؛ لتعذّر انعقاده عن غير مستند » فكذلك فئ 
لسع رن ذلك المستند هو النّاسخ ؛ ولا يكون في نفسه باطلا لانعقاده 0 
بالنّاسخ وكحيه تخصيص » فما الفرق, ؟ وكون النسخ أقورى لا يوجب < 
الإحالة كما يخَصّص الإجماع الكتاب والسنّة مع أن الكتاب أقوى: » ثم 
نقول: هذا الحصر غير لازم ؛ لاحتمال أن يتمسّك 'الإجماع العانى بغيز ذلك 
من الاستدلال بنفى خواص الشىء على نفيه » أو ثبوت ملزوماته على ثبوته ‏ 
أو يفرع على ما يقولونه بعد هذا من الخلاف فى انعقاد الإجماع بالبحث )أو 
العصمة أن يقول الله - تعالى - لإنسان : « احكمء فمهما حكمث فهو 
حك كي حر فى المدارك المختلف فيها آخر الكتاب ‏ أو يفرع على أن 
كل مجتهد مصيب' ٠‏ وأن حكم الله - تعالى - ما ظهر فى الخواطر بعد بذل 
الجهد ٠.‏ وجاز انعقاد الإجماع الأول على نوع من الاستدلال المذكور 2 
وانعقاد الثانى على .نوع منه ٠‏ ونحن إذا فرّعنا على أن كل مجتهد مصيب » ٠6‏ 
صح ذلك ؛ فإنه من المحال أن يكون كل واحد مصيباً » وكل واحلا منهم 
ظ حكم بالدليل الراجح ؛ فإن الراجح فى نفس الأمر واحد لا تعد فيه » بل 
بعضهم بالزاجح » وبعضهم بالمرجوح ٠‏ وإذا.تصور ذلك فى المجتهدين وصور 
فى الإجماعين » ويكون أحدهما عن الراجح ٠‏ والآخر " عن الرجوح » ١‏ 


.90؟ 


. ويكونان صواباً كالمجتهدين » وكما لا يلزم من ترك دليل فى نفس الآمر من 
النصوص ٠‏ أو غيرها كون المجتهد مخطئآ » كذلك لا يكون الإجماع مخطباً 
| بناء على أنّ كل مجتهد مصيب » فكيف يجعل الواحد أعظم من الآمة فى 
المنّواب » ويمكن أن يقال : إذا عظم المنصب عظم التكليف كالئبى - صلى 
ظ الله عليه وسلم - وأزواجه كما دل عليه القرآن . 

وفرع التّقشوانى هذا فقال : جار أن يُغْنى الإجماع الأوّل بناء على البراءة 
الأصلية بعد بذل الجهد فى النص فلم يجدوه » ثم نقل المخصص للبعض 
الثانى . 

( تنبيه ) 

لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد فى زمان رسول الله عد 
- بل قال : « ما وجد من الإجماع بعد وفاته - عليه السّلام - إِما أن ينسخ 
بنص » أو غيره ؛ إلى آخر التقسيم » ففهرس الدعوى عامة » وعند الدليل 
خصّص با ينعقد من الإجماع بعده - عليه السلام - وتعرض له أبو الحسين 
فى « المعتمد » - كما قاله المصئف ٠»‏ ثم قال : إن قيل : يجوز أن ينسخ 
إجماع وقع فى زمانه عليه السّلام . قلنا : يجوز » وإئما منعنا أن يجمع بعده - 
عليه السنّلام - حتى يكون إجماعها هو المعتبر » » ثم ينسخ » وأما فى حياته - 
عليه السلام - فالمنسوخ الدليل الذى أجمعوا لأجله . 

قال الشيخ أبو إسحاق : لا ينعقد الإجماع فى زمانه - عليه السّلام - . 

وقال ابن برهان : لا ينعقد الإجماع فى زمانه - عام عليه السلام - 


وجماعة من المصنفين وافقوا المصنف فى ذلك على ما فيه من الإشكال 
المتقدم . 


دح قد يت 
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50.7 


اا ا مسألة الخامسة 
قال الرازى فى كن القيّاس سخا وناسيخا 


1 سس وترعر صسى ”ىر 


باكر در ول الا إن ليود فى وجي ارول 
عليه الصلاة ؛والسلام 3 وْبَعْدَ وقائه. 

. فَإنْ كَانَ حَال حيّاته :لام رق ئس »لا بلإشلوء لبا 3 : 
نا بالتمر” : قبن ب ينص الرسول » علَيْه الصلاة والسّلام فى التي عَلَى 
خلاف ٠‏ الحكم الى يقتضيه القيّاس» بَعْدَ استفرار التميد بالقياس 


ا - 


ن اس قر عبر عبر 


وأما بالإجماع : : فَلأنْه القت الم على وين يسا كم ابا ملو ظ 


أحد القولين ٠‏ كان إِجْمَاعهُم عَلى أحد ٠‏ القولين 5 م لتياسن الْذى 
لضا القَوْل الآحَر. ظ ظ 


وما بالقيّاس : فبأد لي مث على خف ل لتر م 


بعل مْودة فى ذلك القع » ونون أمَاة يها وى من أمارة علي لوصف 
للحم الأول فى الأصئل الأول يحون كل ذلك بد استطرار اعد بالقياس 

الأول . < 0 ظ ظ 
وأمَ بعد وكاة الول ؛ عليه الصلاة والسلام يوسن فى العتى. ظ 


وماج بم م 


ون كَانَ ذلك لا يسم تخا فى الفط . 


ظ ظ أما بالنص : فكما ! اجته هسنا فى طلب الوص ء لم بق شاه 


0 ا ب 


زر عل تر 


ُلنَا : «كل متها بيتك ؛ اكان هذا الو جدان ناسخا لحكم القياس الأو ل 
لك لايسْمّى تاسخاً ؛ لآنالقياسَإِنما يحون مولا به بشرط ألا عاض شىء 


جح مر 


من 


وإن كنا : الُصيبٌ وأحدٌ» لمكن القاس الأول ميد به » فلم ين الّص 
الْذى وجلهة آخراً ناسخاً لذلك ؛ القياس . 


و 2 #6 م م 


أن قياس تخا فهو إما أنه ينسخ كتاباً . أو سلة 


وام 


قياساً يٍ َالأهسام العلامَة الأول باطلة سم 


ٌ أو إجماعاً . أو 


ل ار سن سر وس قير 


و6 الرأبع ؛ محا لياس آخء اق لقوليه »وا ؛ أعلم . 
انال لقا 


فى كو القيّاس مَنْسُو نوخا 
قال القرافى : قوله : ٠‏ بنعقد الإجماع على أخد القولين » ؛ فيكون ناسسخاً 
للقياس الذى هو مستئد أحد القولين فى رمانه عليه السلام ؟ 
قلنا : فَرْضكم نسخم القياس فى زمانه - عليه السلام - بالإجماع يناقض ما 

فى المسألة التى قبل هذه من استحالة انعقاد الإجماع فى زمانه عليه السلام . 
قوله : « إن قُلنا : : إن المصيب واحق » لم يكن القياس الأول متعبداً به ». 
قلنا : لا نسلم ؛ فإن المصيب إذا كان واحداً فقد انعقد الإجماع على أنه 
يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلده بما أدى إليه اجتهاده من قياس أو 
غيره » وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر فى نفس الأمر » كما نقول فيمن 
اجتهد وأخطأ الكعبة : يجب أن يصلى إلى الجهة التى استقبلها , » وإن كانت 
خطأ ل نفس الأمر ع ولا نعنى بالتعيد إلا الوجوب / والركرام 3 والعقاب 
على تقدير الترك. 


وله : شع فين لس بعل بالاس؟. 0 
ا 2 ظ 
بخبر واعد + ثم ينص الشرع فئ ومان البوة على سكم خلية يقتفين إضبذاء . 
متتضى أحثبر » ا 00 ظ 
72 تنبيه 6 ظ , 
قال سيف الدين 0 ؛ متع الثايلة » والقاضى عبد الجبار فى بعفن الوا أل 
بنسخ حكم القياس ٠‏ بناء على أن'القياس إذا كان مستنبطآً من من أصل ١‏ فالقياش | 
باق يبقاء الأصل » وجوزه أبو الحسين البصرى ٠‏ وفصل بين القياس فى زمانه 1 
- عليه السّلام - بأن ينص - عليه السلام - على أصله كحديث منع , بيع البن : 
متفاضا ( ويأمر بالقاس عله + » فإذا قضى - غليه السلام - بتخريم بيم لز + 
ماضلا بناء على القياس + جاز نسخه بالنص ٠‏ وبالقياس بان ينص على 
إباحة بعض المأكو لات 4 ويتعبدنا بالقياس عليه بأمارة هى أقوى من أمارة . 
التحريم . 4 وإن كان القياس . را بعده - عليه السلام - فلا نسخ إلا أن 0 


بطلع للجتهد بعد القياس على نص أو إجماع متقدّم ٠‏ أو قياس أرجح من ظ ظ 


قياسه ٠‏ فيرتفع حكم قياسه الأول » وهذا لا يسمى نسخا . ظ 
قال أر بو الحسين 7'؟ : وهذا كله:إنما يتم إذا قلنا : كل مجتهذ مصيب ؛ لأنه ّ 
تعيده الله - تعالى - بالقياس الأول 3 ا ا ظ 


قلت : قول أبى الحسين هذا لا يتم ؛ لأنا وإن قلنا : ليس كل مجتهد . ظ 


مصيباء فلا خلاف أنه كلف بما غلب على ظنه كَالبلَة إذا لم يصبها فإنه - 
56 عا أدى إليه اجتهاده : | وقد تدم بسطه فى أن الأحكام شري جلي كلها ظ 
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ادن 


قال سيف الدين : وأما نحن فتقول : إن كانت العلة منصوصة فهى فى 
معنى النص ٠»‏ فينْسَخ هذا القياس بنص » أو قياس كما تقدم » ولو ذهب إليه 
ذاهب بعد النبى - عليه السسّلام - لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه ؛ 
فإنه وإن كان متعبداً باتباع ما أوجبه ظنه. . فرقم حكمه بعد اطلاعه على 
الاسخ لا يكون نسخا متجدداً » بل تبين أنه كان منسوخاً » وإن كانت العلة 
مستنبطة مجتهد » فيرفع حكمه إذا وجد دليلاً راجحا عليه . 


قال : ولا يكون نسخا على قولنا : النسخ :رفع حكم المخطاب ؛ وإن كان 
مشاركاً للنسخ فى رفع الحكم . وقطع استمراره » سواء قلنا : كل مجتهد 
مصيب أم لا . 

قلت : وهذا أعدل من كلام أببى الحسين . 

قال سيف الدين 2١(‏ : واختلفوا فى كون القياس ناسخا على ثلاثة أقوال : 

الثها : الفرق بين الجَلىَ وَالَفَىَّ - وهو قول أبى القاسم الأنماطى 257 من 
الشافعية 299 . 

قال 257 : والمختار جواز التسخ به فى العلة المنصوصة ؛ لأنه فى معنى 
النص ٠‏ وغير المنصوصة » وهو قَطُعى كقياس الأمّة على العبد فى التقويم ؛ 


. ١554/7” : ينظر : الإحكام‎ )١( 
الانماطى. منسوب إلى الانماط ء وهى البسط التى تفرش ء كان فقيها ورعاً أخذ العلم‎ 
الشاقعىء فى تلك البلاد » مات ب« بغداد ؛) سنهة ثمان وثماثين وماتئتين . ينظر وفيات‎ 

الأعيان 5١57/١‏ شذرات الذهب ١98/75‏ وابن هذايه الله ص 7” . 
(6) ينظر : الإحكام : ١59/7‏ . ظ 
(5:) ينظر : المصدر السابق . 


من من بوت حك عر شر أ أ + ذلك ب نا ل اقول 
ظ بتفسير النسخ بالخطاب . 0 ظ 0 
ظ ''وإن كان ظنياً فيمنع يكن ناس لقص والاجماع ٠‏ مخ لقان 
كان أرجح . 


مف 6 سف 
المسآلة السادسة 
قال الرازى : فى كن الْفُحوى منْسوخاً وناسخاً 

ما كونه منْسُوخا : ققد اتققوا على جواز تنخ الأصل والمحوى معا 

آم نح الال وَحَده قيضب تسح الى ؛ لآ الْمَحْوَى تَبِع الأصل» 
وَِذَازَالَ التبوع » َال التبع لآ مَحَالَة . 

وآما تسح الفَحوى مع بَقَاءِ الأصل فَاخَْار) ى سين ,وحمل : أنه 
لأيجوز ؛ قال لنفَحوَى القول لا برع مع بقَاء الأصل إلا تقض القرّض؛ 
لأنه إِذَا حرم عَلَينَا التأفيف عَلَى سيل الإعظام ١‏ للبُويْنِ » كانت إباحَة ضَرْبهما 
قّضا للفرض .. 


نر وال ب 


وأما كوه َاسخاً : فمتفق عليه ؛ ؛ لآن لله إنْ كانت لفظية . قلا كلام . 


ناعقي فى يبي تتدى السنخ لا ةوف ألم 
السَألَة السادسة 
فى تسْخ لفَحوَى 
قال القرافى : قال سيف الدّين 2١(‏ : تردد قول القاضى عبد الجَبّار فى 
نسخ الفحوى دون الأصل » فجوز » تارة'ورآه من باب التخصيص ؟ لأنه 
نص على الجميع » ثم خصص البعض » ومنعه مرة هو وأبو الحسين . 
قلت : قد تقدّم أن الفحوى هو : مفهوم الموافقة . 
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قوله 6 دلالة الفحرى إن كانت لفقي فلا كلام ٠‏ وإن كانت عقلية فم 
يقينية + فيقتضى الخ ل[ ميحالة 6 . ظ : 

تقريزه أن العلماء اختلفوا في مفهوم الموافقة » فمنهم من أثبته من دلالة. 
التزام اللفظ '» وهو المراد بقوله : « لفظية ». أى : منسوبة إلى اللفظ م 
دلالة مطابقة » ومنهم من لم يرذ بالمفهوم مطلقا فقال : * الحكم إنما يثبث فى 
. المسكوت عنه بالقياس ٠4‏ وهو مراده بقوله : «عقلية؛. أى : الغقل _. < 
لحكمة التى لأجلها ورد الحكم » فقاس بغير نص فى تلك الصورة » ويره !. ظ 


عليه أن القياإس ليس يقينيا. الب يتان بع بر ب مل 0 


معلل » أو هو معلل بغير تلك العلة التى تقتضى ثبوت الحكم فى المسكوت” 
بطريق الاولى» ولعلنا لو ظفرنا بعلة للحكم لم تَقْتَضٍ ثبوت الحكم فى 
ليه ابي جا مامالا عات عد الك + ولا قل 2 
الخلاف . ْ 
ذا فرعن على أها عقة قشي ينغ أن تخر على لحلاف فى فليم 
القياس على خبر الواحد ». كما تقلّم التنبيه عليه . 00 
قال ابن برهان فى كتاب ١‏ الأوسط »© : ررم ار كالمتصوص > 
لي رك ودس بن اللسوض عليه + تبتر الصرص علي يوسنو : 
لإيتضمن نسخ الفحوى عندنا . ١‏ 
وقال الحنفية : يتضمنه » لأنه تابعه . 


القسم الثالث 
فيمَا ظن أنه اس : ٠‏ وليس كذلك . وفيه مسائل : 
الال الأوتى ‏ 


اول يخا 


قال الرازى : اتفق الْعلّمَاء على أن زيَادَة عبادة علَى المبادات لأيَكُون تخا 
للعبّادات ٠‏ ولا زْيَادة صلاة عَلَى الصلوَات ‏ وإِنَّمَا جَعل آهل العراق زياد 
صّلاة عَلَى الصّكوات الحَمْسٍ تخا ؛ لقوله تعالى : 9 حافظُوا على الصلّوات 


ي, ع ىس لير س 


والصلاة الوسطى . وَقُومُوا لله قَائيْنَ 4 [ البقرة :78 ] لآنه نه يجعل ما كان 


فماظ 


انحر ىدس و ل 


وسطى غير وسطى . 
ع تر الى سوس 


فقيل لهم يبغى أن تَكون زيّادة عبادة عَلَى آخر العيّادات تَسْخا ؛ ؛ لأه يجعل 
العبادة الأخيرةغ ف أخرا» و هد ل وات قل اليد ةف 


101 1 


الزيادَة لا يَيْقَى ذلك » فيكون نسخاً 
أما الزِيَادَة الى لا تكون كَذَلكَ تقد اخْتلهُوا فيها, كَمَدْمَبْ الشافعى رضى 


الله عنه : أنها لي لَيِسَت سخا » وهو قو أبى على . وأبى هاشم , وَثَالَت | في 
نه لخ ومنهم م قصل وك فيه وجي . 


سل تل قر سر 


أحدهما أن النص إن أفاد من ججهة دليل الخطاب ع أو الشرط ٠‏ خلاف ما 
انه الزيادة » كَانَت ٠‏ الزيادة نسْخ] ؛ لذ قلا . 


وثَانيهم :كول القاضبى بد الجر إن كانت الزيادة قد ضرت اليد عليه 


تير شديداً » حتى صار اليد عليه فل بعد الياة على حل ما كان قعل 
ع رات ا ل ا عم 000 0 ال- 
بلَها » كان وجوده كعدمه . ووجب استثتافه ‏ فإ نه يكن أ نسخاً . نحو زيادة 


سرياس عيبر بعر 


ركعة على ركعتين . 


5” 


إن انيدل َل ل حدما كا بم يلياد : سح لك ظ 


واد به » وم يلم اساف" فل + وَإنما يل م أن يضم إليه غيره - لم يكن 1 
نسيخاً؛ ند حو زيّادة التغريب عَلَى المجلد » وزيادة عشرين عَلَى حَدالقذف . 


وَاعْلّم أن لأبى الحسَين البَصرِئ » رَحمَه لله » طَرِيقَة فى هذه النالة بي ١‏ 
ل 0 لس سا ار 


حْسن من كل ما قيل فيها » ققَالَ :لطر فى هذه السألة يتلق بأمُور كلاق :. 


حدما : أن اليا على النْص » هل تَقَْضى وال أشرء أزل؟ السو :3 
يقتضيه : لأن إثبات كل شىء 6 لاقل من أذ يفتضى زوال ده اذى كان . 


وثانيها أنّهذه الإزآلة» مَل تسم تخ 9 0 2 
والحق أ الذَى يرول بسبب هذه الريّادَة إنْ كان كما : شرعيا » وَكَانت ١‏ 


100 ار مر 


لاض سيت لد لإ نحا كحضا حلي وغ 
البَرَامةُ الأصلية. ٠‏ لم نسم تلك الإزالة نَسْخا . 


سس واس لير 


الها ل دي مق ابت الواح واليكس »للا ٠‏ 
والحق أنه إن كان الزائل حكئم العف » وهو اير الأصطلية » جازذلكة إلا . 


واس وسا سا وغ > 2 رومع 2 
أن يمنع مه مانع خَّارجي » كما ل قيل اا 0 
اذى وال ليوح لد ولا ؛ إل أن هذه انع ل 


لكل رع لز لالز ل كين ش 
-_ ذل أيه ابعال جا رَإنبات الزّادق وإلأقلاً. 00 
نهذ حة حَالبَحث الأصولى” . شق ذ دن اش اي قر على 


ل م 


هذا الال “وى لمانية: ظ 


”0 5 


الحُكْمْ الأول : يده تريب » أو زيادة عشئرين على جلد تُمانين : لآ يزيل 


0 التغى غير ملو 8 ؛الأن 


لوت اليه ابه الا را ار لابه الاي بال 


0 ين 


ل شنار لَه لب بالرائد لا َف » ولا إثيان إلأأن تفى الوباد معُومبالعقل . 
فإن اراد الأصلَةَ اه مَعْلومَةٌ بالعقّل » ولم » 599 ينما عنّْه َيل شرعى » ٠‏ وإذا كان ذلك 


2000200 


حُكْمَا فليا » جا قبُولُ خب الواحد والقيّاس فيه » إلا أن نع مان سوى 


1 2 


ال مر جح اه ير ير الس ١‏ و سمو 


وآما كن التَمَانِينَ وَحَدَهَا مجزية » وكونها وحدَها كمال الحد . وتعليق رد 
الشهادة علَيا عل لك نابعلي ووب لزيا »قم كان لك الى سوم 


تن 6 


لعفل اد بول حبر الواحد والقيّاس فيه » فكمَا أن لفُروض لم اتا 
حسيا لوقف علَى أدائها الخروج عن عهدة التخليف » وثبول الشهادة »فلو زيد 


فيها شىء آخَر » لتَوئّف الخروج عن عهدَة لليف » وقول الشهادة عَلَى أداء 


ذلك لك المجموع , مع أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس » فَكذَ هاهنًا . 


سر الى سر سر سس ستيه افير 0 


ما لَوُ قَالَ الله تَعَالَى : « الثّمَانونَ كمال الحد . وعليها وحدها يتعلق ر 


ام لد و مي 


الشهادة » لم تقل فى الزيادة هاهمًا خَبْرَ الواحد والقياس ؛ ن نفى وجوب 

الريَادة نبت بدليل شرعى متوائر » وأنضا لو كان إيجاب التّمَانينَ يَقِتَضى عَلَى 

سيل الوم فى الزأئدء وتيت أن َه مقهوم المتواتر الأ يجوز نَسْخُه بير الواحد 

وَالقيْاس . لكا لا نل بت ذلك بَخبّر الواحد والقياس . 

الحكم الثانى :َيه الركبة بالإيّان : هو فى مَعُنَى التخصيص ؛ ؟ لأنه يخر 
ع الكافرة منّ الخطاب » فَإِنْ كان الى له اليد خب وأحد » أ ا 


5 


د نا 


+*ؤن؟ 


مقن مايا لي :نسم لكاب أجار ع كار . اح حر 
< عيْقهًا فى الكمَارة اشع بت ) فلم يل فيه ير وأحد» ولا ياس بإ ْ 


ل ل م اخ يو 


كان قاين فهو تَخصِيص ؛ والتخصيص , بخبر الواحد والقياس يجوز .. 


الحكم الثالث ذا تيد السارق وإخدى وجليه » مسر فاح فلم 6 


رماى قر 5# 


بر اواحد والقياس . ؛ ولم يسم نسبخا . 


رجله الأ يا اا ركد ا ان وار لكر 
ظ الحكم الرابع إذَا مرا الله َعَاَى بفعْل » أو قَال هو وجب 1 18 


عراف رس سم اس 6 ول بير ا لاس 8 وم : 


خيرنا بين فعله » وبين فعل آخر :هذا التَخْييرَيَكُونُ سخا لحظر ترك ما أو ظ 
ل حك )قد مل حك فر ولد لق ظ 
جَبْت عَلَيُكم هذا الفثل يقتضى أن للإخلال به تأثيراً فى اممتحقاق الذم. 


سر 6 لد ل للا سف اس ل 0 اسع ع راسي '! 
عن بترم ن يقوم مقامه واج ب آحر » وَإِنْما نَعلّم أن ن غيره لا يقوم مقامه؛ 5 
لآن الأصل : أنه واجب , ولو كان وأجبا باشترع . لَدَل ل َيل 5 

0 8س ساس 8 -_ و اص صق ل مر عر ش 
شرعى» فصا علمنا بتفى وجوبه موقوفا على أن الأصل تفى وجويه » مع تف ٠.‏ 
6ن مر انر “قز 000 - 


ليل رو ايت لوه إنْمَا َع حكما فليا فَجَاز ن يثبته بقياس » أو + 


مالك .نبجب اف قتا لجخ جد ٠‏ نم يرا ييه وبين ٠.”‏ 
انع عق الي كل دحت الى ين حت “ثم نبت معهما 
ثالنا . 

ار 


.| فَآما إذَا َال الله تَعَالَى ١‏ هذا الل وجب وَخْده ؛ أ قال ل ف . : 


2 ع وس ' فير 


ل ل ا و 


0 1 


ا ع سبد يو سد وى مار 2 الى لي ولو لون المة و الو اد 
١‏ هذَا واجب وحده ؛ صربح فى نقى وجوب غيره . فالمثبت لغيه رافع لحكم 


م6 3500 اسع بس لرى اوبره عرس سا مس و 
شرعى » فلم يجز كونه خبر واحد . ولا قياساً . 

0 ست الى سي الى سر را اس سل للرصلى 
َأما قله تَعَالَى : ( وَاستشهدوا شهيدينِ من رجَالكُم ٠‏ فإن لم يكونا رجلين؛ 


جم اع اد “مج جايكم 


ار أأتان > [ البقرة : 147 ] فهو تخبير بين استشهاد رجلين » ؛ أو رجل 
وأمرآتين » واكم بلشماهد واليمين زياد : فى التخبير . 


ع مر الى صخي سس لوس الور 


وقل بيئأ : أن اليا ف لخر لس تخ َم من قبُول خب الواحد 
والقياس فيه » ومن قال : الحكم بالشاهد واليمين نس خ هذه الآية » يلزمه أن 
قَيمموا © [ اكائدَة : 


فير داس ست 9 


يكون الوضوء بالتبيذ نسْخا لقوله تَعالَى : 9 قَلَمْ تجدوا ماء قت 
5 ]. 


م الخَامس نت الصلاة طعي قط فيد ليها َكْمَة أخرى 
َبْلَ التشهد : : إن ذلك يكو تاسخا لوجوب التشهد قيب ال كتين » ذلك 


دى 0287م سي 0 #2 
حكم شرعى مَعَلوم بطريقة مَعْلُومَة ؟ فلا يشر بت بخبر وأحد , ولا قياس » ولَيْس 


اس اا 


ذلك سخا للرئعتين ؛ لآ المسْح لا ينول الأفعال» ولا هو تسا لوجوبهما ؛ 
نابت ولا هو سخ الإجرائهما ؛ ؛ لأنهما مجْزتتَان ؛ نما كَانَا تين من 


ون رم أخرى » والآن لا يجان لمع رع أخرى ٠‏ وكلك ناي لوجوب 


1 3 ور سد ومس ا ال 0 0 


ضم ركعة أخرى » ووجوب رئعة ة أخْرى لَيْس يرق | إلا فى وجوبها ٠‏ وتفى 


وجوبها إِنْمَا حصل بالعقل قيمع من هذه اللبهة أن قبل يه خبر حَبر الواحد 
وَالْقيّاس . 


وما ا يدت الرعة بعد التسهد » وبل لحلل : فَإنه يكون نَسْخاً لوجوب 
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وم في ل عر لس -] ىقر 7 امي 


لحلل بالتسليم ليود ناسحا دقوت تنا ولك حك حرع متو م 
بجر أن يبل فيه خَيرُالواحد » ولا القّاس . ٠‏ 
ان َوه سخا لمن » أَوْ لوجوبهما [الايناء لقان 


0 


ذكرناه الآن . 


الحكم السادس : زي صل عو فى الطُهار ليس بت لإجزائه ٠‏ و ْ 


الوجوبها . وإِنْما مو على ووب َل ولك العضو ؛ وذلك الى علوم . 
بالعقل » وكذا زيادة شرْط آجَرَ فى الصلاة لا يقتضى سخ وجوب الصلاة .! 


أن كن الصّلاة عبر ةبد يا الشمرط الى . ها لوجوب ذلك ظ 
وغ اذبو عر عي ع عب اي 00 
لشرط ؛ وإجرؤمَا َع لتقي وبجويه» وتفى وجوه لم ْم بالشتزع ‏ فلكم . 
يبع » فَجَارَ قبول حبر الواحد , والقياس فيه » هذا إن لم تكن قد علمنا تقى . 


5 


ووب هذه الأثنياء من دين الى :عه الصلاة والسَلام » باضنطرار» كآمَ إن 
ادو ا »لاب اه ظ 


والقيّاس ظ ظ 00 
اي : هعلق هوا اليم إلى اليل 4 1 البقرة : » 1 


َه فيد ون أول اللَيْلٍ طرق وَغَاية للصيّام » كَمَا يفيه . لقال تَعَالَى : آخر ظ 
ايام ويه ليل لأف إل » سوط لل يب سل 


يبوبة الشفق برج أوله عن ن يون طرقاء مع أن الخطاب يفيده » وفى للك : 
كوه حقيقة حقيقة »قلا يقبل فيه حبر وأحد » ولا قياس + تن بوب صم أو 
اليل لوم ديل قَاطم . ظ ا 
أما لو قال : ومو لها تيف بى كو 


505 


م يكن ذلك تخا . ٠‏ لأنّ الخبر لم ينبت ما نقاه النص ؛ ؛ لأن التص لم يتمرض 
ليل ونم تيا الصو بالل ؛ ؛ لآنّ الأصل أن لآ صوم عدي 


#ر عرس 


ار خّاصَة عَلَى وجوب الصوم ؛ قبقى اليل على حكم العقل 
الحكم الثّامن : ل قَالَ الله تَعالَى أرطت نبللاب 


أن يقبل ف َب الواحد وَالقيَاس" فى إثبّات شط آخَرَ للصّلاة ؛ لأ ! إثات بدل 
ارط لا يرجه عن أن يكُونَ شط ؛إذ لا يمتنع يون للحم شرطان » 


وَلَمْسَ كَذلِك إِنْبَاتُ صم جُْء من الَيْلٍ ؛ لأ ذلك بخخرج أو المي من أن 


ار عر ار سل سد ارو 
. 


يكون له غَاية. 


آمًا ىون الشترط الخ شرْطا فلم يعم إلا بالعل » فلم يكن رقع َع 


" ار ا 


قال القرافى قال سيضه النيه 17 : منهم من قال : إن كانت الزيادة 
متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال » كزيادة ركعتين على 
ركعتى الصبح ؛ فهو نسخ » وإن لم يكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على 
حدٌ القذف » فلا يكون نسخاآ » وهو اختيار الغزالى . 





٠ نهاية السول : 1/ 70# » إرشاد‎ © 1١1 ينظر : الإحكام : / 198 ء المعالم‎ )١( 
البنانى على‎ » 3١5/15 : »ء البرهان : ؟/05١ » كشف الأسرار‎ ١155 الفحول ص‎ 
ء شرح‎ )596( ”/١ : جمع الجوامع : 191/9 ء البدخشى : 185/7 » المحصول‎ 
: المندخول (599) ., التلويح‎ » )١78( المختصر لابن اللحام‎ » )"11١( تنقيح الفصول‎ 
. ١٠١1١1١7/7؟‎ : ميزان الأصول‎ 0, 
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فو له  :‏ إفا جعل اهل ٠‏ العراق * ويادة صلاة على العبلوات سخا لون ْ 
تصير الوسطى غير وسطى © . 0 اا 
تقريره : أن الصلاة الوسطى فيها ند شرعى فى المحافظة عليها تختض به ١‏ 
دون سائر الصلوات والتدي حكم يقبل النسخ » واختلف العلماء فى الفظ” ‏ 
«وسطى ؟ » هل هو من قول العرب : ١‏ فلان وسط فى قومه »» أى : ( 
خيار» ومنه قوله تعالى « وكذلك جعلتاكم أمة 5 وسطأ © [ البقرة 00 
أى : : خياراً عدولاً أو هو من التوسط بمعنى آخخر "ريسب 0 
0 : من التوسط , بين الصلوات ٠‏ فتكون العصر ؛ لتوسطها ين صلاين . 
: الصبح والظهر » وصلاتين بعدها : المغرب والعشاء.. .. 
0 : التوسطها بين اليل والّهار » فتكون الصبح ؛ لأنها بينهما . 
دقل لترسط عددها » فتكون المغرب ؛ لأنها لا رباعية ولا ثنائية ع 3 
ثية الركعات » أوالمدرك. عند الحنفية فى حكم الندب كوثها توسئطت بين '' 
الصلوا ' والتوسط بين الصلوات إنما يتصور إذا كانت الصلوات عددا فرد» 
أما الزوج فيتعدر التوسط فيه فإنك إذا قسمته نصفين لا يبقى شئ يتوسسّط 0 
بخلاف العدد الفرد يفضل أبداً منه واحد يتوسّط ٠»‏ فإذا زيد على الصّلوات". 
الخمس صلاة أخرى ٠»‏ الوثر أو غيرها صارت ستآ ٠‏ فيبطل وضع التوسطط ١‏ 
الذى هو مدرك الحكم ٠»‏ فيبطل الحكم ٠‏ فقد استلزمت الزيادة نسخ .هذا : 
قوله : « يلزم مثله فى الأخيرة ؛ فإن الزيادة تصيرها غير أنخيرة 6 . 
قلنا : لا يلزمهم ذلك ا ا 
شرعى يرتفع بخلاف الوسطى كما تقدم تقريره . ظ 0 
قوله : ١‏ إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب ؛ أو الشرط ٠‏ خعلاف ما أفادته 1 
الزيادة كانت الإيادة ويظا” , ظ 


00 


تقريره : أن دليل الخطاب هو مفهوم المخَالفة كما إذا قال عليه السلام : 
«فى اَم السائمة الزكّاة ؛ » ثم قال عليه السلام : ٠‏ فى الَعلُوقَة الزكاة » 

فإن دليل الخطاب ينفى مقتضى هذه الزيّادة والشرط ٠»‏ كما لو قال عليه 
السلام : © فى الغنم الزّكاة إن كانت سائمة ثم يقول عليه السلام 8 فى 
الغنم المعلُوفَة الزكاة ؛ » ومقصود هذا القائل أن النفى. كان ثابتاً بدليل شرعي» 
ورَقَع ما ثبت فى الشرع . فيكون نسخا . وسيعلم أن هذا لا يصح » وأن 
تقرير الشرع للتفى بصريح اللَّظ لا يكون المخالف له بعد ذلك نسخا » فما 
عول على مدرك صحيح . ظ 
ظ قوله : « إن غيرت بعدم الإجزاء كان نّسخاً » وإلا فلا ؛ : 

قلنا : وهذا المدرك أيضا ضعيف ؛ لأن المرتفع هو الإجزاء الكائن قبل 
الزيادة » والإجزاء معناه أن الشرع لم يوجب ضم شئ آخر إليه » فهو يرجع 
إلى البراءة الأصلية » ورفع البراءة الأصلية ليس تسخا فى اصطلاح العلماء » 
وهو المقصود - هاهنا - كما إذا قال القائل : من حج مرة واحدة أجزأ عنه » 
فيقال له : لم يجزئ عنه ء فيقول : لأن الله - تعالى - لم يوجب غيرها » 
فيشير إلى البراءة الأصلية » ويقول. : من صام نصف رمضان لا يجزئ عنه » 
فيقال له : لم ؟ فيقول : لأن الله - تعالى - أوجب صوم جملته » فظهر أن 
الإجزاء راجع إلى البراءة الاصلية » ورفعها ليس نسخا إجماعا . 

قوله : « إذا قال الله تعالى : « الثمانون كمال الحد »© لا يقبل خبر الواحد 
فى الزيادة ) 

تقريره : أن خبر الواحد هاهنا يرد لا لجل النسخ ؛ بل لأنه إذا تعارض 
توائر وآحاد معلوم ومظنون ٠‏ وليس بينهما عموم وخصوص » قدم المعلوم 
على المظنون - 
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قوله : ؛ تقييد الرقبة بالإيمان فى معنى العموم . فإن تراخعى خبر الواحد اء أو .. 
القياس لم حلي اتيك لانه:عين النُسخ » ولا ينسخ المتواتر بالأحادهة. ٠‏ 

قلنا : ليس عتق الكافرة كان يقرر بالقرآن » بل المطلق دل على القدر ٠‏ / 
المشترك بين تجميع الرقاب. ؛ والتخيير وقع بمقتضى العقل ؛ ؛ فإن السيد إذا قال 0 
لعبده : « اثتنى بدرهم © اقتضى العقل تخييره بين جميع التراهم : 000 

وكما قال الله تعالى : « وآقيموا الصلاة 1.4 البقرة : ٠١١‏ ]ء ونحن” 
تخير بين بقاع اليا فى إيقاع الصلاة ة فيها : تخ ين أمياه الدنيا فى ٠‏ 
الطهارة» لا أن ذلك التتخيير بمة بمقتضى القرآن المتواتر » بل الثايت بالقرآن هوا 2 
الماهية المشتركة فقط » وإذا كان عتق الكافرة وغيرها من الحخرمات والأنواع إنما ' . 
هو بدليل العقل ٠»‏ كان لنا أن نقبل فيه خبر الواحد » وتراخيه لا يمنع قبوله؛ . 
كما إذا استمر ١‏ فى الشريعة ترك الصلاة أو .غيرها من الأحكام مدة ؛العدم. 
ورود المخطات فيها » ؛ ثم ورد خبر واحد ‏ فإنا نقبله ء 'ولا نعلاه نسيخاً ٠‏ 
فكذلك هاهنا » وكذلك ُقول : التقييد ضِدّ التخصيص ؛ ؛ لأن التقبيد' زيادة 
على مقتضى النّص مع توفية النص مقتضاه ٠‏ والتخصيص تنقيص المقتضى ‏ 
النص؛ لأنه | إخراج بعضن ما تناوله النص ٠‏ فظهر حيتئذ أن التقييد لم يعارض. ‏ 
الأصل ٠‏ فلا يكون ناسخا له ؛.لان من شرط النّاسخ أن يكون مُحَارضا ٠‏ 
وأن امن من جميع أفرادا المطلق ليس باللفظ بل بالعقل » ون رفع الحكم 
ليس نسخاً . وأن تآخر الخبر عن نص الإطلاق لا يوجب نسخاً فيه ار 

عن أصول الشريعة كلها وفروعها . ظ [ ١‏ 
قوله : ٠‏ حَظرُ قطع وجل السارق ثبت بالعقل » . 


قلنا : لا نسلّم أن فى رجل السّارق حظراً ؛ لأن قاعدتها أنه لا حكم 
للأشياء قبل ورود الششرائع أ» وإذا اتتفى مطلق مطلق الحكم انتفى الحظر وغيره © بل 
حظر .النفومن والأعضاء إنما .علم بالنصو ص الشرعية ٠‏ وقتلنا للناس قبل 


07؟ 


الشرائع كقتل السبع لزيد اليوم » فكما أن قتل السبع لا يوصف بالحظر ولا 
بغيره إلا بدليل السّمع » فالحاصل أنَا نساعدكم على أنه ليس نسخا » لكن 
منعكم ثيزت الحظر فقط ء بل لا حكم ألبتة » والخبر حيتذ مثبت بحكم 
أصلى ٠‏ وكذلك القياس . آ 
٠‏ قوله فى الحكم الرابع: ١‏ إذا قال الله تعالى : هذا الفعل واجب وحده ء 
أو لا يقوم غيره مقامه ٠‏ فإن إثبات بدله لا يكون بالخبر » ولا بالقياس » 

قلنا : إن أردتم أن هذا النّفى فى وجوب الغير » وعدم قيامه مقام الواجب 
معلوم بالتواتر ٠‏ فلا يرفع بخبر الأحاد ؛ لأن تقديم المعلوم على المظئون 
متعين ؟ لأنه من باب النسخ » فهذا مسلّم ٠‏ وإن أردتم أنه من ياب نسخ 
المعلوم بالمظنون » فممنوع ؛ لأن الإخبار عن عدم الحكم » وعن البراءة 
الأصلية لا يكون حكماً شرعياً » بل خبر صرف » يدل على ذلك أن الله - 
تعألى - لو بعث رسولا فقال : « إن الله - تعالى - يخبركم أنه لا يكلفكم 
فى هذه السَّنَّةَء وأن أفعالكم لا حكم لها عنده » بل تجرى مجرى أفعال ‏ 
البهائم » ثم طرأ بعد ذلك حكم فى هذه السّنة لم يكن ذلك نسخا لعدم 
الحكم الشرعى السابق » ويجعله إما تخصصآ أو إطلاقآ » فاللفظ « السنة نز 2 
على بعضها من باب إطلاق الجزء على الكل » ويحتمل أن يكون تسخا لعدم 
تقدم الحكم . 

قوله : « التخيير بين العبادة وغيرها ليس نسخاً ؛ بناء على أن عدم البدل 
يرجع إلى عدم مشروعيت وهو مشكل ؛ لأن التخيير بين الواجب وغيره يسقط 
وجوب اللخصوص ؛ والخصوص والعموم أمران متغايران مجرت جديا 
غير وجوب الآخر ء فيكون ذلك نسخآ كما لو نسخ تعيين الظّهر فى إقامتها 
بعد الزّوَال » وبهذا يظهر الفرق بين هذا المثّال » وبين إيجاب الصوم إلى 
الزوال » وما معه من النظائر ؟ لأن المرفوع فى تلك النظائر البراءة الاصلية » 
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وهاهئا وجوب الو جوب حكم ‏ شرعى ٠‏ ولذلك نقول : تقرير الشرع عدم 
الحرج فى. المباح حكم شرعى | ؛ لأن العقل كان يجور أن الله - تعالى - 
يعاقب قبل الشرائع . » فإذا أتى الشرع:بعدم' الحرج 2 فقد أنشأ ما لم يكن 0 
وهو تعيين عدم وقوع ذلك الجائز » وهو ندل على الإباحة القائمة بذات الله . 
| تعالي - الثى هي حكم شرعى ‏ وقبل فلك ما كنا ندزى + ما أقم بات 
الله تعالى . 0 ظ 00 

فيل : ٠‏ إذا واد لله اتالى - ركعة ف الصلاة كان ذلك تسا لوجوب 

قلنا : كان الشيع د شيين النين 56 يمنعم فني هذا 5 0 
ويقول: لم يوجب الله - تعالى - التشهّد : فى آخر الصّلاة لكونه عقي 
ركعتين ٠‏ بل لكونه آخخر الصلاة : ولذلك إنَا نتشهد عقيب ركغتين فى ض 
الصبح» وعقيب ثلاث فى المغرب ٠‏ وعقيب أربع فى الظهر : والمقصود في 0 

| الجميع آخجر الصلاة ٠‏ وإذا كان التشهد إنما شرع آخر الصلاة ٠‏ فإذا تشهدنا 
٠‏ ابعد الزيادة » فقد تَشهَدنَا آخر الصّلاة » فما ارتفع اجكم شرعى يتأخر 
0 اضيا ٠‏ بل المرتفع حكم عقلى » وهو عدم وجوب الزيادة بوجوبها ٠‏ وأما 
ظ التشهاد والسّلام فلم يرتفع من أحوالهما شىء هو حكم شرعى ألبتة ' ش 

ركه : 8 ليست الزبادة بإسخة لإحدى الركعتين امتقدمتين ؛ لائهما مجزيتان. 

مع الزيادة 4 ظ 


قن : ولو لم يصيرا مجزيين لم يكن ذلك نسخا ؛ لأن الإجزاء ذ فى الفمل. 
معناه أن الدمة تبقى بعذه بريئة 5 اوبراها بعذه ٠‏ ترجع لعدم التكليف » وعدم 


التكليف ليس حكماآ شرعياً . فرفع الإجزاء ليبس نسخا ٠‏ وهذا انع فج 
إلى قاعدة أن الأمر يدل على الإجزاء أم لا ؟. 39 


؟*لام؟ 


فإن قلنا : «لا يدل » كان أشد ؛ لوروده . 
وإن قلنا ٠:‏ يدل 6 فمعناه أن الأمر اقتضاء أن ذلك الفعل سبب للبراءة » 
ودلالة لفظ الشرع على أن الفعل سبب هل هو من خطاب الوضع بالأسباب 
والشروط » والموانع ٠‏ فيكون رفع الإجزاء رافعاً للسببية ) فيكون نسخا ؟. 
أو معناء أن ذلك لازم للوجوب بمعنى أن من لوازم إيجاب الشئ كون ذلك 

' الواجب سببا للبراءة منه » ويكون هذا اللازم كلزوم العقاب للترك » وليس 
من باب خطاب الوضع ٠»‏ فلا يكون الإخبار بعد ذلك به نسخا ؛ لأن ذلك 
اللازم ليس حكماً .شرعياً » كما لو قال : ١‏ لأعاقبتكم على ترك هذا 
الواجب» واعملوا ما شئتم » فمغفور لكم 4». فَإنٌ ذلك ليس نسخا ء 
والموضع محتمل لهذا البحث» والأخير هو الذى يرجح عندى ؛ لأن الإجزاء 
عن الأوامر ثابت قبل الشرع بمقتضى اللغة ٠‏ فكل من أمر عبده قبل الشرع ؛ 

فإن العبد إذا فعل ذلك الواجب برئ منه » وأجزاً عنه » وما هو ثابت قبل 
ظ اشر كر كبا رمي | 
< قوله  :‏ إذا زيدت ركعة بعد التشهد » وقبل التحثّل » فإنه يكون نسخا؛ 
[ لوجوب التحّل بالتسليم » وذلك حكم شرعى » . 
05 قلتنا : هاهنا منع الخسروشاهى فى أن التحلل إما شرع آخر الصلاة ٠‏ فلم 
يتغير من السلام * شى: لا فى وجوبه » ولا فى ندبيته » وأما اتصاله بالتشهد . 
فلم يتعرضوا له وهو موضع بحث » فإن ثبت بدليل شرعى أن الوَالاة بينهما 
مما وي وس با 
تلك الموالاة أن الشرع لم يشرع بينهما فعلاً آخر لم يكن نسخا ؛ لأنه رافع 
خم الل ١‏ والأول هو الظاهر ٠»‏ وأن الشرع طلب المولاة بيئهما كما طلب 
[ الوالاة بين الركعات . 
قوله : « وإن علمنا عدم هذه الأشياء بالضَرورة من دين مُحَمّد لم يجز 
رفعه بالخبر الواحد والقياس ؟ . 


تقف 


تقريرة : ل هذا ليس نسخا ١‏ وهو الظاهر من كلام المصئف ع فإنه لم ْ 
يصرح بالتسخ . ٠‏ بل بامتناع الرفع » ايكيا عياب وجري الدبو انر بن ظ 
المظنون فقط » ولا تعلق له بالنسخ . ظ 
4 ايب هن إلى الشفق بعد إيجا يجب إلى لبر يكين سخا 1 
ام ا 
قلنا : هذا الكلام يشعر بأن ما ثبت بدليل قاطع يكون ‏ 532019 
8 الكلام الذى قبل هذا فى ذا نفى الشروط وغيرها يكون نسخاآ نسخاً » وليس كذلك ١‏ 
فى الجميع .. 000 
أما ما تقدم فقد قررته . 3 وأما هذا فلآن كون أول الليل شنا للصوم ل 
معليان : 000000 ١‏ ظ 
احديها : رجرب الإمسأه فى ذلك الجزء ؟ ليتيقن انقضاء النهار 
وثانيهما : أنه لا وجوب بعده حتى يكون هو ظرفاً : 
أما الأول فلو رفع لكان ,نسخآ له » لكنه لم يرفع ؛ .لآن التقدير أنه أواجب 7 
استمرار.الصُوم للشّق » فذلك الوجوب ثابت » وريد عليه . ظ [ 
( وأما ار بعلن ن عدم وجوت ب الغير حكم عقلى ‏ 5 35 
مثل 0 الذى بعده إذا قال : 2 هَدَا النهار فقط.» وقد. سلمتم أنه ليس 
تار ظ 0 ْ ْ ' 00 ١‏ 
قوله : « إذا قال الله تعالى 0 صلوا إن كنتم متطهرين » لا يمنع إثبات . 
شرط آخر يخبر الواحد 0 أن إثيات بدل الشرط للا يخر جه عن أن يكون . 
د ا 1 


5 


قلئا . هذه العبارة غير منتظمة ؛ لأن الشرط الثّانى لو كان بدلا" عن الأول 
لم تكن للعبادة شرطان . بل أحدهما لا بعيته » يل العبارة المنتظمة أن 
تقولوا: «لأن إثبات شرط مع الشرط لا يخرجه عن كونه شرطأً »» وقد 
كشفت عدّة نسخ » فوجدت العبارة هكذا . 

ظ ظ (١‏ تنبيه ) 

قال التبريزى خلاف ما قال المصنف فقال : قطع يسار السارق فى الثانية» 
ورجله فى الثّالئة ليس نسخا لآية السرقة » بل مخصص لها » والدليل الحظرء 
وإيجاب إتمام الصوم للشّقق ليس نسخا ؛ لقوله تعالى : « ثُمْ أنموا الصيام 
ِلَى اللَيْل 1[ البقرة : 147 ] ولا تدلّ على تحريم إمساك ما بعده » وإباحيه 
مستفادة من التََّى الأصلى ٠‏ وزيادة ركعة على ركعات الصلاة نسخ لاصل 
تلك العبادة ؛ لأن الأربع ليست ثلاث وزيادة ؛ بدليل أنه لو سلم من ثلاث 
لم يجزه عن بقيتها » بل عليه الأربع » فإذا هى عبادة أخرى » وقد نسخت 
الأولى بخلاف الزيادة فى أعضاء الوضؤء ٠‏ فإنها لا ترفع إجزاء الأولى عن 
نفسها » وزيادة شرط فى العبادة الأشبه أنه نسخ لأصل تلك العبادة ؛ لأنه لم 
يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم »؛ وقد كان مأموراً به مجزئاً » وقد زال 
ذلك أصلاً » هذا إذا استقر حكم العبادة فى الوجوب والإجزاء . 

أما إذا ورد مطلق الأمر فلا » لجواز أن يكون أطلق وهو مشروط » ويكون 
إزالة ظاهر لا غير . 

قلت : قوله : قطع رجل السارق مخصص لآية السّرقة » ولدليل الحظر». 
منوع فى آية السرقة ؛ لأن هذا زيادة على مدلولها فإنها إنما دلت على قطع 
الأيدى ٠‏ والزيادة ليست تخصيصا ؛ لأن من شرط التخصيص الْيّافَاة . 
والإخراج » والتنقيص ٠‏ وهذا عكسه . 
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أما دليل الحظر فصحيح ٠‏ وكلامه يشعر بأن الحاظر سمعى » خلافف ما , 


” قاله المصئّف : إته عقلى . . 


وقوله : ٠‏ زيادة ركعة نسخ لأصل تلك العبادة » . ممنوع , 
قوله : ” الأربع ليست ثلاثا ». ظ 
قلنا: المفهوم من هذا المرككب غير المفهوم المتصور من المركّب الآخز فى 
الهيئة الصورية ». ولكن إبطال مثل هذا لا يسمى تسخاً حتى يكون المرفوع : 
حكمآ شرعيآ » أما هيئة صورية: تركيبية فلا » وأمًا كون الأول لا يجزئ ٠‏ 
وكانت نجزرى 3 فإجزاؤها: تابح العدم اشتراط إجزاء » وهو م عقلى . 


| قَرَفعه ليس نسحا . 0 ظ 
وقوله : ١‏ زيادة شرط ذ لاص تك لع لله ليق مجر الل 
دون الشرط حكم » 290 . 
قلنا احا ع يت بم 7 شراط اذ هو حكم عقلى. افلا 


واليمين امن لقوله 0 00 إن لم 95 12 فَرَجَلٌ 537 "0 
[البقرة: 7587 ] » يلزمه أن يكون الوضوء بايذ ناسخا لقول تعالى جل 
وا و1 ١‏ 435 1. 5 
: ولقائل أن يقول. : حظر ترك الواجب يعار بن اق ادر : اله 


الور الوجوب . 


(1) فى النسخ : الفعل مجردآ حكم . وهذا مخالف ل نقله قبل ذلك عن التبريزى. 
(5) ينظر : التحصيل : 5١7/7‏ . [ 
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و سم ويا الس م لشم 5 
قلت : يريد أن قوله تعالى : 9 واستشهدوا سهِيدِينْ من رجالكم ...*الآية 
[البقرة : 787 ] صيغة أمر تقتضى أن العدول عنه يقتضى العقاب ٠»‏ فالعقاب 
معلوم بدليل سمعى ». فرفعه نسخ ١‏ ويرد عليه أن التيمم أيضاً صيغة أمر 
فالمسألتان سواء » والإلزام صحيح : 


وفبنانا 


اس وساي ته لير 
المسألة الثانية 


- 1 2 2 1 سا 17 0 77 5 4و ل 00 0 
فال الرازى : لأشك فى أن النصان من العبادة تسح لما أسقط , ول شك في 
مه اللوساهى وم ْ 


أن ما لهي تَوقف عليه صحة العبّادة لا يكون تسخه سخ للعيّادة ؛ كما لقال 
١أوْجَيْت‏ الصلاة والرّكاة » كم َال : 3 نسحت الرَكَاة ». ظ 


> اب حم 


ما اذى تَتوقْفْ صحة العبَادة عليه » فذَلك قد يكون جزء! من ماهيّة اْعبادة : ْ 


وَكَديَكُونّ خَارجا َنْها» واجْتَلمُا فيه » مَقَالَ الكرخى : فصان م توف العامة ظ 


سر سرع ل سل لي سر صل ا وم قير 


عليه » سوا كان جرّءاً أو خَارجا ٠‏ لايقتضى نسح العبادة » وهو المختَار . 


وَقَالَ القاضى عبد الجبار : نقصان الخراء يَْتَضى تس الباقى » ونقفصان الشرط . 
فقمل احتبى تلاق 

شل تقول : الدليل عَلَيه ش تسلتح أحد الحزْءين لا يقتَضى تسل الجراء لكر 

ولك لان َيل ادي ري روج أحد ارين ٠‏ 
لأيقتضى + 0 2 ] الجرّء الآخْر ٠‏ كسائر أدلة التخصيص . ظ 


الى سس لير 


لم 0 
وَأحتجوا : بأانصادلرطعة من الى رع ووب تأخير اله 1 
فى إِجْرَائهَا من دون الرقعة ؛ لأ قبل الخ ما كان مجو الصّلاة » من دون 1 
هذه الرئعة . ض 


بر عو 


ل يام 


جحل سن بياج بول و #2 
0 0 إن 


وأيضاً كانت الر للدت 2770 
تقد اراقع إجزاء الصّلاة » إن نا وق شي و الصلاة مع .. 


لىع سىس نر اتير 0 
الركعة قد يكون حكما * شرعياً ؛ ؟ سفجاز ن يكون رفعه : 
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سر سا الى راض سس 


والجواب : أن هذه أحَكام للرئعة كْعة الباقية . مغايرةٌ لذاتها ؛ فَكَانَ نَسْخها مغايراً 
نسُح تلك الذات . ظ 
وآما ث5 ْصَانُ ترط لقصل من عبد » قا يتقتضى تس اعبّادة ؛ ؛ لأنهما 


سحا اسن 


> اج سر ترج س نى و 


2 ؛ لدليل مقصور عَلَيْهَا ؛ لم يجز نسخ ا خرى 


2 م > م 


فعلى هذا : : تسح الوضوء لآ يكون نَسْخا للصلاة » بل تَفَى الإجرَاء مع ققد 
الطّمّارَة قَدْ رَالَ ؛ ولك لأ الصلاة نا ات مُث بل طارة بع 


ال 1 وس م 1ه ٠١‏ 


ب طهر ارت بطق ولتق تفى زتها فإن رأ اسان قله : 


موه 00 


مه ماه ل 


او عن ن تَكُونَ عبَادة »وله عَم . 
المسألة الثانية 


1100010 


التفصان من العبّادة تسح لما ا أسقط 


قال القرافى : قال سيف الدين َك : اتفقوا على أن نسخ سلية من السّن ' 
٠‏ كتستع ستر الراس ؛ والوقوف على يمين الإمام ٠‏ لا يكون نسخا لتلك 


سرس عه لج 


العبادة("2 »آم ما تَتَوقّف عليه العبادة فثلاثة أقوال : 
لا يكون تاسخاً . 
وقال بعض المتكلمين : إنه نسخ مطلقآ ١‏ وإليه مال الغزالى . 
ومنهم من فصل بين الجزء والشرط 7" . 





. ١777/7 : ينظر : الإحكام‎ )١( 
. ينظر : المصدر السابق‎ )©( 
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. قال الغزالى فى « المستصفى » ' سخ بعض العبادة ٠‏ أو شرطها » أو 
م من ستها هل هو نع ؟ ؛ وحكى الخلاف عولم يفرق » وتعية فيه عل 
السنة خلاف سيف الدين . ظ 
قوله ١‏ قال القاضى عيد اليار ‏ نسخ الجزء يقتضى نسخ الباقى . يقلات 
ار 1 
تقر : أن الزه دائحل فى الماهية » فإسقاطه يفيرها » والشرط ارج + 
فالماهيّة تبقى على صورتها |» و تركيبها » ونظامها , ٠‏ فهنا منه يحسن قرفا 6.. 
ولا يحسن دليلاً » لما سيأتى فى أن الكل سواء . ْ 
قوله : ٠‏ نقصان الركعة يقتضنى رقع وجوب تأخير التشد » . 
قلنا : تقدم منع الشيخ شمس الدين الخسروشاهى أن التشهد والثلد. 5 
يشرعا إلا عقيب الصّلاة ال اتنا ين شيا يببينا بعتب 0 
وكذلك نفس الحال فيها آخرا الصلاة ظ ظ 

قوله : 3 ويرفع التتقيص نفى إجزاء الصلاة من دون الركعة » . 

قلنا : كونها لا تجزىء أبدون؛ الركعة التى كانت واجبة ذلك يرجع إلى ” 
وجوب الركعة التى أتقصت » ونحن نسلم أن رفع وجوب تلك الركعة تخ ١‏ 
فيتبعه عدم الإجزاء » وأن يقع تبعاً له ». فالإجزاء وعدمه أبداً لا يكونان إلا . 
تابفين ١‏ لال عراء ىت يتبع الحكم العقلى » وعدم الإجزاء يتبع الحكم الشرعى »7 
فرفع ذلك العدم | إنما يكون برفع ذلك الحكم الشرعى » وهو هاهنا الوجوب ا 
الذى فى الركعة التى نقصتاء ولا نزاع فيها ٠‏ وبه يظهر الجواب عن قوله : ظ 
ارتفع إجزاء الصلاة مع الركعة المنسوخة ؛ لأن إجزاءها معه كان تابعآ لوجوب - 
الركعة المنسوخة » فالإجزاء وعدمه ليس حكماً شرعيا أبداً » ويدلك على 
ذلك تفسيرنا له أل الكتاب بأنه « موافقة للأمر »» أو 8 عدم القضاء ؛ على 


2.” 


ظ المذهيين» وموافقة الأمر نسبة بين الفعل والأمر عدمية » وعدم القضاء عدم 
ورود نص بإيجابه » والحكم الشرعى إنما هو خطاب الله الوجودى المتعلق 
< على وجه نخَاص » فالإجزاء ليس حكما شرعياً » بل نسبة عدمية اعتبارية » 
وعدمه عدم تلك النسبة » والشّسّب وعدمها ليست أحكاما شرعية . 

قوله : « هذه أحكام الركعة الباقية مغايرة لذاتها » فكان نسخها مغايراً 
لنسخ تلك الذات ؛ ' 

تقريره : أن هذه العبارة من أشكل عبارات الكتاب » وقد حصل فيها عدم 
إبانة عن المقصود . والمصنفون - لتفوسهم أحوال من القبض والبسط بحسب 
عوارض الدنيا » ففى وقت البسط تكون عباراتهم فى غاية الكمال اللائق 
بهم : وفى وقت القبض تشوش » ش » ومن اعتبر الكتب وجد فيها ذلك كثيراً فى 

جميع الفنون » حتى كأن 54 فى العبارة الثانية غير اكلم فى العبارة 

الأولى قطما ٠‏ وهو يشير بقوله : « هذه أحكام الركعة الباقية.» إلى وجوب 
تأخير التشهد» وعدم إجزائها بدون الركعة المنسوخة» وإجزاء الصلاة مع 
اشتمالها على الركعة المنسوخة » فقال : هذه الأحكام مغايرة للركعة الباقية فى 
نفسها » وإن كانت هذه الأحكام مضافة لها , ونسخ أحد المتغايرين لا يلزم 
منه نسخ الآخرء فالركعة الباقية ة لا نسخ فيها . 
ظ تنبيه ) 

اختار التبريزى أن نسخ الزء نسخ للعبادة ' 

قال : ودليله أن الأربع نسح وجوبها وإجزاؤها » واستؤنف إيجاب 
ركعتين» وليستا بعض تلك الأربع ؛ بدليل أنّه لو صلى الآن أربعاً لم يجزه ١‏ 
ولو كانت الأربع ركعتين وزيادة » فأسقطت الزيادة مع بقاء أصلها لوجب أن 
تجزئ كما لو زاد على عَدَد الجلدات » ثم قال : قال الصنف : ما يقتضى 
كلا الجزءين يقتضى كل واحد منهما » فإذا خرج أحدهما كان تخصيصاً . 
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قال : نا : هذا غلط ؛ قإن القتضى لكل لا يقتضى كل واد با هو ذا 
الواحد. ٠‏ وإنما يقفتضى كل واحد حين كونه جزءآ لذلك الكلى 3 ضرورة 
اكفناه الكل باهر كل , ؛ فإذا انفصل لم يكن مقتضى . ظ 

قال : وهذا بخلاف! نسخ. الشرظ 4 إلا أن بحرم فعلها الآن :سم أذلك 
الشرط . ب اا ايا بل اي شيط حرفا بيد ار اردور 
نسخا لأصلها . ظ ظ 

قلت : قوله : ٠‏ الأربع يرجع نس وجوبها إلى نسخ الركعتين 0 
2 فإن إيجاب الاربع معنأه تبث اثنتان واثنتان 1 وحن نسلم أن نسخ خ الاثنتين 
حصل وا سيا ظ 

وقوله : [ ستؤنف إيجاب ركعتين » ممنوع ؛ بل إيجاب ركعين مأ راق » 
وإغا حرم فعلها الآن مع المنسوختين 3 كتحريم الزيادة فى الصلاة لا لعدم 
إيجاب الركعتين الباقيتين ؛ 3 وبه يظهر الفرق بين الزيادة فى الصلاة ع« والزيادة 
فى الجلدات ؛ فإن زيادة الجلدات لم يحرم ضمها: . ؛ بل حرمت الزيادة فى فى 
ذاتها لكونها إضراراً بالمجلود 3 لآ نفس "الضم ؛ وفى الصلاة إنما حرم 3 
الم لا نفس الركعتين عكس الجلد سواء 0 | ه: 

قوله : 7[ إن المصئف قال إن ذلك الإخراج مب ار 
للمصنف » ؛ فلع وجده فى نسخة وقعت له ٠‏ وتأرل عليه كلامه بهذا الذى 
قاله . ظ ظ 
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القسم الرابع 
فى الطَريق اذى به يرقف كناخ تاسخاء وَاْْسُوح منْسُوخا 


قال الرازى : قد َلك باللْظ كار وير أخْرى : 
ا ل سيل اصع 


أما اللمْظ : فهو : أن يُوجَد لفْظ اللخ : إما بأن يقول : هذا منُسوخ» أو يقول : 
ٍ ذَاكَ ينْسخْ هذا . 

وَآمَا غير اللّفظ : فهو : آن يان بتقيض الْحَكْمِ الأول » أو بضده » مع العلم 
تاريخ : 


مال التقيض تله تََلَى : « الآنَ حَقّف لله نكم 4 [ الأثقال : 0 ] نه 


تعبات الواحد لمر لأ افيف تفلل الاكور. 


ا 


مال الضد : النَحوِيلَ من قبلّة إِلَى أخرى ؛ لآنَ لوج إلى الكعبّة ضد 
الوجه إِلَى بَيْت ادس . 


2 ساسج دهن 


وما التارينع : فَقَد يلم باللّْظ » أو بغيرِه : 


ص عب عو 


. آما اللّفْظ : فَكَمَا إِذَاقَالَ : أحد الخبرين قبل الآخَر . 


م سوب 2ه 

وأما ما غير اللفظ : فَعَلَى وجوه : 

أحدها : أن بَُول : هذا البو ست كذ » هذا فى سئة كن 

وثانيها : أنيُلقَأحََهُمَا حَلى مان لوم لقم والآخر امس » كمَا لو 


ار اس حرس 


قال : كَانَ هَذَا فى غرَّاة بر ء وَالآخْرٌ فى غَرَاة أحد . وَهَذه الآ َرَت قبل 
الهجرة » والأخرى بَعْدَهَا . 


10 


ع م اد د ل تع لع -2 ه لساس عور ى 

عبر سر 0 عل السام ع 

انتداء الآخَر بصحبته ؛ هذا يَقضى أن يَكُونَ حبر الأول متقدما م لَوْهامَت 
ده ابرض و : 


ا ا لم يصح هذا الاستدلااك ٠‏ 


عب برص ثبثر 2 


ويتفرع على هذا ا الأصمل مُسائل : ظ 
مسألة : قال القاضى عبد الجبار : الصحابى إِذا قال فى أحد ايريس 


لمواترين ١‏ إنه لاخر ل لك ونا ميقب قولهُ فى تسح الملوم؛ 
كما ل شهادةٌالشاهدين فى الإنصان ٠‏ اذى يرب عله ريخم . اإذلم 
بل فى إثبات الرجنم» وكما يبل َل القابلة فى الود . نه من إحدى ائينه 


0 1 


سبي وين ونين مع أن 


ا :هذا يتضى لجرا الذر» ؛ فى بول حي 


لوأحد فى تاريخ اتايخ » ولا يقتضى وقوعة اَنَل م من لبو أحد 3 


ا ٍ ين بوت الآخر . 


َك ذا قال الصّحَابى : "كان هذا الحكم . نم شيع ؛ كقَولوم سر و 
مه سراعر وى يس وم فر 0 


«لَاء من الكاء ؛ ست بستبر التقاء الختاتين الويكن ظان سي ده ف 


7 ل 


كن فَالهُ اجتهادً قلا يَلْرْمًا .. 


دعن لوجي لسع قا :هنا تيع هنا ».جا أ 
2 و ىل ٠‏ 


: 9ن ؟ 


وَإنْلّم يعن الناسخ ‏ بل قال : « هذا منسوح » ؛ وجب قَبوله ؛ لأنّه لولا ظهور 
لتّْخَ فيه » لَمَا أطلق التّسْح إطلاقا . 


فى حي يا 


وَهَذَا ضَعيف ؛ فَلمَلَهقَالهُ لقوة ظَنّه فى أن الأمرَ كَذَلِك » ٠‏ وَنْ كَانَ قد أخْطَا 
هه وأله عله بالصواب . 


قال القرافى : قوله : « يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد ؟ ٠‏ 

يريد فى الوقت الذى يتعين للأصل المنسوخ . 

قوله : « لو دامت صحبة الأول لم يصح هذا الاستدلال ؟ . 

تقريره : أن المتقدّم الصّحبة إذا دامت صحبته قد يروى حديثاً بعد الذى رواه 
المتأخمّر الصحبة » فلا يدل تقدم الصحبة على تأخر الحديث . 

قوله : « يقبل قول المنّحَابى فى أنّ هذا المتواتر قبل ذلك المتواتر » كما 
يقبل الاثنين فى الإحصان دون الزنا » والمرأة فى أن الولد من هذه المرأة » . 

تقريره : أن التقدم شرط النسخ » والإحصان شرط اعتبار الرجم » 
والولادة شرط ثبوت النسب » فقاس أحدهما على الآخر . 

قوله : « هذا يقتضى الجوار العقلى دون الوقوع حتى يتبين اشتراك المجميع 
فى مدرك الحكم ؟ . 

تقريره : أن هذه أبواب متباينة جد » فلعل المخالفة فى أحدها بين أصله » 
وفرعه لمعنى يخصه » فلا بد أن يبين التسوية فى المدرك حتى يحصل الاستواء 
فى الحكم . 

قوله : « إذا لم يذكر التّاسخ يقبل » بخلاف إذا عينه » . 

اا 


تقريره : أ هذ المسالة تشب تشبه قول من قال : المرسل أقوى من المسند ؛ :لاله 
ل لم بين راوى الحديث ٠‏ فقد ته ٠‏ وما تذعه إلا وقد رضيه دين بنشلا 
إذا لم يذعه » فقد حَلّى بين الناس وبين النظر فيه ». فهو أضعف . ١‏ 
( اتنبيه ) ظ 0 
زاد التبريزى فقال : المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال : سمعه من رسول 
الله - ككلِهِ - وإلا فلا ؛ ؛' لاحتمال أن المتاختّر سمعه من راو متقلدّم على المتقدم.. 
قال : وإذا قال الصّحابى : ١‏ نسخ حكم كذا » كان حجّة عند جماغة من" 
الأصوليين . ظ ظ 00 
قال : خلا المصتّف وجماعة . 
ظ مسألة») ‏ ظ 
قال سيف الديه ١(‏ : إذا شخ حكم أصل القاس هل بيقى حكم افرع 9 
قاله بعض الحنفيّة ٠‏ ومنعه الباقون ؛ لأن ثبوت الحكم ف فى الفرع تابع ؛ ظ 
ابح مج سي بح مسي لأنها استنبطت .من الأصل ) وقد 
احتجوا بأنه زم من رفع حكيم الفرع أن يكون بلقياس على حكم الأصل )ل 
لأنه ارتفع تابعا له ٠‏ والنسخ بالقياس يمتنع كما تقدم ؛ ولان نفى الفرع لنفى. 
"صل إنما يلزم إذا كان اللنكم بعد ثبوته يفتقر إلى المؤثر. ء وليس كذللك 1 
ولأن الولد يتبع أباه 5 فى الإسلام والكفر حالة صغره ٠‏ ولو زرال أسلام الاب 
لو سات ارام 0 
والجواب عن الاول أن رق فع الحكى كان ؛ بلي على رقع فى الامل 0 





. ينظ الحم :وا 1 المسألة السادسة عخشرة‎ )١( 


5ن ؟ 


وإلا افتقر إلى علّة جامعة نافية لهما » وليس كذلك ٠‏ بل ارتفع لانتفاء علته 
لا للعلة النافية . ظ 

وعن الثانى : أن دوام الامر إن أحوج لدوام المؤثر » فهو المطلوب » وإلا 
فلا خلاف بين الفقهاء فى أنه وإن لم يفتقر الحكم فى دوامه إلى دوام ضابط 
حكمة الحكم المعرف للحكم فى الفرع فى ابتدائه أنه لا بد من دوام احتمال 
الحكمة » حتى أنه لو انتفت حكمة الحكم قطعاً امتنع بقاؤه بعدها » وإذا كان 
لاب من دوام احتمال الحكمة » فلا بد من أن تكون معتبرة ؟ لاستحالة بقاء 
الحكم بحكمة غير معتيرة » وينسخ حكم الأصل إن زال اعتبارها » وانتفاء ما 
لا بد منه فى دوام الحكم يوجب نفيه . 

وعن الثّالث لا نسلم أن إسلام الاب علة لإسلام الابن حتّى يلزم الانتفاء 
عند الانتفاء ؟ ولآن دوام إسلام الأب معتبر فى دوام إسلام الابن ليلزم من 
انتفائه انتفاؤه . 

« مسألة ») 

قال سيف الدين (21 : لا اعرف خلافآ أن الناسخ إذا كان مع جبريل - 
عليه السّلام - لم ينزل به للنبى - عليه السلام - لم يثبت حكمه فى حق 
المكلّفين » بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء 
الناسخ إلى جبريل - عليه السّلام - . 

وإنما الخلاف إذا ورد إلى النبى - عليه السّلام - ولم يبل الأمة هل يتحقق 
النسخ فى حقهم أم لا ؟ أثبته بعض الشافعية » ونفاه بعضهم ٠.‏ وبه قال 
الحنفية» وابن حنبل . 


. ١67 /# : ينظر : الإحكام‎ )١( 


م ؟ 


| قال )١(‏ : وهو المختار ؛ لان النسخ له لازم ٠»‏ وهو ارتفاع حكم الخطاب 
السابق 4 اسه الخروج بالفعل الواجب عن العهدة 34 ولزوم الوتيان بالفعل 
الا النّاسخ للوثم بتركه 3 والثواب على فعله » وهذه اللوازم منتفية 3 

فيتتفى الملزوم ‏ 4 وكذلك لزم أهل « قبا » الدخول فى الصصّلاة لبيت المقدس؛ 
واعتد التي - عليه السّلام - لهم بالركعات لمتقدمة قبل إتمام الصلاة بعد نزول 


ته - 01-7 ضعو بس م" 5 ١‏ 


الوحى قبل بلوغه إليهم ٠»‏ ولقوله تعالى : 8 وما كنا معذبينَ حتى تَبْصَثة | 
رسولا 4 [ الإسراء : ٠] ١6‏ 8 وما كَانَ ربك مهلك القرى حتى يَبْمث فى ظ 
مها رسولا 4 [ القصص : 04 1 ولاتهم إن صلوا إلى الكمبة قبل وصول ظ 
الناسخ لهم أتموا » ولم يخرجوا عن العهدة . 
احتجوا بعزل الوكيل ؛ فإن تصرفه لا ينقذ » وإن لم يبلغه العزل ؟ولآن 2 
النسخ إسقاط » فلا يعتبر فيه العلم والوصول كالطلاق والعتاق ؛ 3 َ 1 
قال : * إبحت ثمرة بستائى » أبيح لكل من لم تبلغه الإباحة ؛ ولا الشسخع 
بالناسخ لا بالعلم . ' 
والجواب عن الأول : منع الحكم . ظ 
وعن الثانى : الفرق أن هاهنا يرفع حكم خطاب سابق » بخلاف انا . 
وعن الثالث : منع الحكم . 7 » 
وعن الرابع : أن العلم شرط لا أنه التّاسخ . < ظ 
وحكى الغزالى فى,١‏ المنتصفى » (5© , والإمام فى ١‏ البرهان 6 


اف فى لع ف سخ م م ا الخ + وم مرق و ال - 0 
عليه السلام - بلّغه الكل » أو البعض » أو لم يبلغه لاجد . ظ 0 ' 


. ينظر : الصدر السابق‎ )١( 
ينظر : المستصفى ا" ظ‎ )١( 
0 ينظر : البرهان‎ )6( 


لمكم ؟ 


وقال الشيخ أبو إسحاق فى « اللمع » : متى وصل الوحى للنبى - عليه 
السّلام - ثبت حكمه فى حقّه هو؛ لكونه بَلَغْه » وهذا الحرف لم يتعرض إليه 
: الإحكام » . ولا من ذكر معه » وإنما تعرضوا للخلاف فى حق غير النبى 
عليه السلام . 
ظ « مسألة ) 
قال سيف الدّي. 2١(‏ : اتّمْق العلّماء على رفع جميع التكاليف بإعدام 
العقل الذى هو شرط فى التكليف » واختلفوا فى أمرين : 
الأول : جوار نسخ معرفة الله - تعالى - وشكر المنعم » وتحريم الكفر » 
والكذب » والظّلم 2١7‏ » وكل ما حسنه وقبّحه لذاته » فمنعه المعتزلة على 
أصولهم فى وجوب رعاية الصالح والحكمة . 
لثانى : إذا جاز نسخ هذه الأحكام » فبعد أن كلف الله - تعالى - العيد 
هل يجوز أن ينسخ عنه جميع التكاليف اختلفوا فيه » واخختار الغزالى المنع ؛ 
بناء منه على أن المنسوخ عنه يجب عليه معرفة الناسخ والنسخ ٠»‏ والدليل 
المنصوب عليه » فهذا النوع من التكليف ؟ لا يمكن نسخه عندهء وقال : ويرد 
عليه أنا وإن قلنا بأن النسخ لا يمكن حصوله فى حق المكلف دون علمه بنزول 
النسخء' فلا بمتنع تحقق النسخ بجميع التكاليف فى حقه عند علمه بالنسخ , 
وأن يكون مكلا بمعرفة النسخ . 
« مسألة » 
قال الغزالى فى ١‏ المستصفى » 217 : يجور نسخ المنطوق باجتهاد ""' النبى 
- عليه السلام - وقياسه ١‏ وإن لم يكن بيانا بلفظ ذى صبغة وصورة يجب نقلها 





. ١151/١ : فى الأصل : الظلم والكذب . (؟) ينظر: المستصفى‎ )١( 
. فى الأصل : بالاجتهاد‎ )'( 
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« مسألة ) 
قال الغزالى : فى ١‏ المستصفى » (1) لا يجوز تلخ متطوق ال القاطع. 
بالقياس للعلوم بان والاجتهاد ٠‏ كان جلي أو حلي ٠‏ خلافا من شذ فقا : . 
ما جار التخصيص به جار النسخ به » وهو منقوض بدليل العقل ٠‏ 
والإجماع ؛ وختبر الوأحد 0 وقد تقذمت الفروق بين النسخ والتبخصيص ٠‏ 
قال : وقال بعض أصحخاب الشافعى : ٠‏ يجوز بالجلى النسخ . ظ 
قال : ولفظ الى مبهم . ؛ قن را ه القطوع فلم > وإلا قلا » والذى . 
يتوهم فيه القطع ثلاث مراتب : 
وا 
الأولى : ما يجرى مجرى النّص ٠‏ وأوضح منهء كقوله تعالى + قلاتقل 
هما أف 4 3 الإسراء : 77 ] ؛ فإن تحريم الضرب مدرك منه ٠‏ فلو كان 
قم النص باباحة الضّرب لكان نسخآ ؛ ؛ لأنه أظهر من المنطوق . ظ ظ 
الثانية : لو تقلم نص بآن العتق لا يسرى » ثم ورد قوله عليه السلام + 
امن أعتق شركا له فى عبد . . . الحديث » 7" , فتقا ن لان على ال 
وهو مقطوع للعلم بقصد الا المملوكية . ظ 
الثالئة : أن نس باباحة النبيذ » ثم يقول الشارع : حرمت لخمراء 7 
فيقاس عليه النبيذ إن تعبدنا بالقياس . [ 


سر حر ص 


وقال قوم : وإن لم نتعبّد بالقياس سنا أيضا ؛ إذ لا فرق بين قوله : 
حرمت كل مسكر » وبين قوله :حرمت الخمر لسكرتها » وكذلك قر النظّام 0 
بالقياس على العلة المخصوصة مع إنكاره أصل القياس ٠»‏ ودليل كون المظنون 201 
بصخ التطرع سبمعى لا عتلى + وهو اتعقاه الأجماع علئن بطلاث كل قياس . 
يخالف النص . ظ ظ ظ 


() ينظر : المستصفى : 01/1 1 


223 تقدم . 





564 


بن الي :: أجتهد رأيى 4 بعد ذكر النصوص وعدمها . 
« مسألة ) 

قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » : لا يجوز النسخ إلا فى التكاليف ها 
يصح وقوعه على وجهين كالعبادات » فيصح أن الصوم يصح بالليل بدلا عن 
التّهَار : ويصح بالنهار بدلاً عن الليل 5 والتوجه للكعبة وغيرها . 

أما ما لاا يصح وجوده إلا على وجه واحد كالتوحيد وصفات الذات 
ونحوه» فإن النسخ فيه لا يجوز . ظ 

قلت : ولم يحك فى هذا خلافآ » ولا يبعد رده إلى المسألة التى حكاها 
سيف الدّين عن المعتزلة: حسنه لذاته كالعدل » وقبحه لذاته كالظلم » ولا 
يلزم من كون التوحيد واجب الوجود وصفات الذات ٠»‏ وأنها واجبة ‏ أن 
تكون كذلك ٠.‏ ولا يقبل إلا وجهآ واحدآً » أن يكون التكليف بها واقعاً » 
فعندنا قبل البعثة لم يقع التكليف بها كما تقدّم أول الكتاب » وإذا أمكن عدم 
التكليف بها ١‏ فقد قبلت الوجهين باعتبار التكليف . لا باعتبارها فى أنفسها 
التكليف وعدمه ٠»‏ وإذا تبلت التكليف وعدمه قبلت أيضا التكليف بتحريم 
اعتقادها بناء على أصلنا فى جواز تكليف ما لا يطاق ؛ فإنه عندنا بناء على 
هذا الأصل يجوز التكليف بتحريم اغتقاد كون الواحد نصف الاثنين ونحو 
ذلك » وإذا تصور التكليف بتحريم اعتقادها تصورت الأحكام الخمسة فيها . 
فأمكن التنقل بينها كلها بالنسخ ٠»‏ فما قاله - رحمه الله - غير متجه » مع أنه 
صمم عليه » فلم يحك فيه خلافاآً » وظاهر كلامه فى اللمع » يقتضى أنه 
مجمع عليه . 

< « مسألة ) 
قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ اللمع ؛ : المسّحيح من ا مذهب جواز النسخ 


بدليل الخطاب ؛ لأنه فى معنى النطق . 





)١(‏ فى الأصل : وقوله 
5١‏ 


دمن اصحبا من جمله لقيال ألا برلا 

وأا فُحوى الخطاب فمن جعله معلومآ من جهة التطق جور التسخ به . ٠.‏ 

ومن قال : إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به . 

وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقلّم للمصنف مثله » ٠‏ وإن كان المصيّف قد 

تعرض لفحوى الخطاب دون دليل الخطاب . ' 
«مسألة » 

قال الشيخ لمعروف ب ٠‏ العالمى ؛ فى كتابه : التّمخ بالإقرار جائز تكما إذا 

رأى النبى” - عليه الكلام - من يقمل فعلا َال اصل من الاصول » ول 

ينكر عليه » فذلك الإقرار نسخ للاصل المتقدم عند قوم . ظ 

وقيل : لا يكون نسخاً » وجه الأول : أن الإقرار دليل الإباحة . « 

وجه الثانى أن الإقرار قد يكون . مع المنع لأجل تقدم نهى كان » كمًا كان 

يفعله - عليه السّلام - مع كقار قريش فى الأصنام ٠‏ والله أعلم بالصوائ277,: 
ا 0 





ظ )١‏ وكان الفراغ من نسيخة تهار الاثثين بعد طلوع لشم يلت سا الاق بع 
عشر رمضان البارك على يد الفقير محمد فى ميدن الخصا سمة 848 م.. 0 

كمل الزء الثانى من شرخ : المحصول » شرح الشيخ الإمام شهاب الدين احمد' 
ابن إدريس المالكى القرافى ٠0‏ تغمده الله برحمته ٠‏ ويتلوه بالله تعالى الكلام فى . 
الإجماع.» وذلك على يد العبد الفقير المعترف بالذنب ٠‏ والتقصير محمد بن 37 ظ 
وحشى العلوى الشافعى . عزف ب 3 السهيلى » غفر الله له , ولمالكه ٠‏ ولمن نظر فيه 000 
دجميع المسلمين ؛ آمين . والحمد لله رب العالمين . 500 


1 ؟ 


م ت"” ير ال سس 


قال الرازى : اَسألَةٌ الأولَى الإجماع يقال بالاشتراك اك علَى معتيين : 


قر راس أ 


أحدهما : امم ؛ قال له على : : ١‏ تأجمعوا ركم 4[ يونس : : 7١‏ ] وقال 
لَه الصّلاة والسلام ٠‏ لاصيا لمَنْلَمْ يُجْمع الصيامَ من اليل . 

- : الاثقاق » يقال : أجمع الرجل ؛ ذا صارَ ذا جمْعٍ » كَمَا قال : 
ألبن وأتمر مر إِذّا صَارَ ذا بن وَدَا مم » فقن : « أجمعوا عَلَى كذا » أى : 
ما قوى تر نه 

الي من حر : فهو : عبَارةن « اتا أل لحل والعقد من أمة 

محمد يه علَى أمْرِ من الأمور ' وتعْنى بِالاتقَاق : الاشتراك إما فى الاعتقّاد » 

أو القَول أو الْفغل أذ إن أن بنضهم على الانقاد» وبَنضهم على اقول 
1 الفعل الدالين على الاعتقاد » وتعنى تنى بهل الحل والعقد : المجتهدين فى 
الأحكام الشرعية . 


لعي 1- م م 


وَإِنَمَا لت : 3 على أمر من م الأمُورٍ ٠‏ ليون توا للعقليات » والشرعيات. 


والعَويات . 


3” 


الى الوك ْ 

قال القرافى : قوله : « الإجماع اتفاق أهل الحل. والعقد من أمّهَ محمد 55 
2 - على أمر من الأمور » ا 
قلنا : هذه العبارة تم - جميع أهل الحل والعقد إلى يوم. القيامة ؛ يانه 0 
جد شيف * وهو غير مرا ٠‏ في أذ يقول : من كل عصر ؛ لانه' 


مرادكم . 


(1) ينظر:. البرهان لإمام الجرمين :: /١‏ 770 ء البحر المحيط للزركشى : 40/4 ع 7 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدنى : 174/١‏ ء سلاسل الذهب للزركشى ص 7807 2 
التمهيد للأسنوى ص ٠» 10١‏ نهاية السول له 373775 ء زوائد الأصول له ص 2757 : 
منهاج العقول للبدخشى : ؟١/‏ /ا/ام ٠‏ غاية الوصول للشيخ ركريا الأنصارى ص 7١9‏ . 
التحصيل من المحصول للأرموتى : 57/7 » المنخول للغزالى ص .7 , المستصفئ له : 0 
٠ 0١‏ حاشية البناثى : ١75/7‏ . الإبهاج لابن السبكى : 7894/7 , الآيات ْ 
البينات لابن قاسم العبادى : 9/ لالم ؟ ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع اال 
المعتمد . لأبى الحسين : 7/7 ؛ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 0 6" 
التحرير لابن الهمام ص 8949 + تيسير التحرير لأمير بادشاه : #/ 774 . التقرير « 
والتحبير لابن أمير الحاج 00 6 ع ميزان الأصول للسمرقندى : 709/7 . كشف 1 
الأسرار للنسفى : /١‏ 18 . حاشية التفتازانى .والشريفت على مختصر المنتهى 0 
5 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 53/7 0٠‏ 
حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ١:9‏ ؛ شرح انار لابن ملك ص 44 ٠ن‏ 0 
الوجيز للكراماستى ص 1١‏ » تقريب الوصول لابن جرىئ ص ١١9‏ » إرشاد الفحول 
للشوكانى ص 7١‏ . شرح مختصر المنار للكورانى ص 44 خخر اياوه فا 00 


« رب يسر بمنك » 





> 


« سوال ) 

' جعل ل احم 6 مشتركا بين العزم والانعات َ وجعل الاتفاق من باب 
«ألّنْ » وه أَنْمَرَ » لا يتم ؛ لآن الاتفاق لا بد فيه من القصد والكسب , 
و«ألين 6 وه أتمر » لا يشترط فيه ذلك » بل يصير : ألبن » و3 أتمر » وإن ورثلهء 
ولم يكن له فيه مَدْخَل » فهذا أعم من الاتفاق » فتفسيره به غير صواب ٠‏ 

جوابه : أن المعنيين » وإن كانا مكتسبين لذلك إلا أنهما يصيران ذا جمع » 
فهذا المفهوم العام هو الذى ندعيه » وهو شىء واحد فى الموضعين ٠»‏ وتقدم 
العدم لا يضرنا ؛ فإن العام قد يفرض له فى بعض أنواعه خصوص » ولا 
يقدح ذلك فى كن اللّفظ موضوعا له » كه الثاطق الحيوان » فى الإنسان ٠‏ 

قوله : « يعنى بأمر من الأمور لاشتراك فى الاعتقاد » أو القول » أو 
الفعل» . 

قلنا : قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » : ١‏ لا أثر للإجماع فى العقليات ؛ 
فإِن المعتبر فيها الأدلة القاطعة » فإذا 2١(‏ انتصبت لم يعضدها وفاق ٠‏ ولم 
يعارضها شقاق-» وإنما يعتبر الإجماع فى السّمعيات ٠‏ فإذا أجمعوا على فعل 
نحو : أكلهم الطعام » دل إجماعهم على إباحته » كما يذل أكله - عليه 
السسّلام - على الإباحة ما لم نقم قرينة دالة على الندب » أو الوجوب ٠‏ 

فهذا تفصيل حسن » ويصير الحد به غير مانع . 

وقال أبو الحُسَيْنَ فى « المعتمد © 217 : يجوز اتفاقهم على القول ٠‏ 
والفعل. والرضا » ويخبروا عن الرضا فى أنفسهم فيدل عن حسن ما 
رضوا به » وقد يجمعون على ترك القول وترك الفعل فيدل على أنه غير 
واجب» ويجور أن يكون ما تركوه مندوبآً إليه ؛ لآن تركه غير محظور ٠‏ 
00 ينا ين 





. فى ب: فإنَ‎ )١( 
. 7/7 : ينظر : المعتمد‎ )1١( 


5 


8 


امَسألة 57 : 


ا ل" 


قال الرازى :من لس رصم الى الحم الود اذى لكو ظ 
مَعلُوما بالضرورة محال ؛ كما أن اتََاقَهُم فى الساعة الواحدة على المأكول , ١‏ 
ظ الوأحد» والك للم الواحدة محا ورينا | :كما أن حلاف 
لعلّمَاء فى الضروريّات مُجَال. ٠‏ فكذَا اتفاقهم د فى النظريات محال . 1 

والجواب : أن الاثم اق ميته : فيما يتساوى فيه الاحتمال ؛ نافيل 

الِْين» والكلمة المعيئة . ْ | [ 
.ما عند الرجنحان ‏ ولك :عند يم الال أو لأا الأ 61 


روجع و 


ممتنع ء وذّلك كائفاق الجنع المظيم على نبوة محمد 4 واتقاق الشافعية ١‏ 


0 ْ - 


ولحت ١‏ مم كرتم على قَولَيهِما مع أن أكْثر أنوالهم صَادر عن مره . ّ 
ومن الا من سلَم كانه الاق فى تسد » لكيه قال : لأطريق آ إى ١‏ 


- 100 


العلم بحصوله ؛ لأ العلم بالأشياء » إما أن يكون وجئدانا ؛ أو لايكون : 
سر عل واعر ةك م ظ 0 
ما الوجدانى جد ل وح مث ور جوع » وه .وق 


وألّمه ؛ إلى ترقا ول نك أن العام لصوا انان أن ند أبس 1 


و7 


من هذا الباب . 


ون الى ليكو ونيا :ققد الى أل الطريق إلى مرقه + َِ ظ 


الحس وما لخي ٠‏ وما الَظر العافلى . 01 
أما النظر الععقلى لاس ابى أن اشن كله قال ؛أد 


لم يقل به . 


03 


بقى أن يكون الطريق ليه : إمَا الحس ». وإما احبر ؛ ٠‏ لكن من الوم أن 
الإحساس بكلام الغير » ٠‏ أو الإخبارَ عن كلامه لآ يمكن إلا بعد معْرقته» قن 
العلم تاق الم لا صل إلا بد موق كل واحد من الأمّه لَك ذلك 
مدر قطعا . فَمَن ذا اذى مرف جميع النَّاسٍ اين م هم بالشترق وآلغَرْب ؟! 


ويف الأمان من وجود إِنسّان فى مَطْمُورة لآ خَبر ْنا منه؟ فنا ذا صقن 


لمن أن بالق لآير مهم من أَحَد من مما الب ه ضئلا عن 
العلم كل واحد منْهم على التُصيل ٠‏ وبكيفية مذأهبه . 
وآنضا: دير العلم بل واحد من علَماء العام لا يمكننا مَْرِقة اتََاقهم ؛ 


ماس اس 


علينا 


هلآ يمكن ذلك إل بالرجوع إلى كل" واحد مه ٠‏ وَذّلك لا فيد حصول 
التاق ؛ لاحتمال أن بَعْضهم ألتى بذلك عَلَى خلآف اعتطاده تقية. أو خوة 3 


7 خبصم سس 


أو لأسباب أخرى مَخْفية من . 


سايم بي ين 


وأيضاً دي أل ترج على كل واحد مهم » تلم أن كل وأحد مه 
اعت ار 
إِذَا توا بحكم ٠‏ فَعنّْد الارتحال عن يَلَّدهمْ وَالدمَّاب إلى البلدة الأخرى : 
رجعُوا عن ذلك الحكم قبل وى أل لبد الأخرى ذلك . 


وَعَلَى هذا التدير ل يحصل الاتقَاق ؛ لأنا لو قَدرنَا أن الأمة القَسَمَتْ إلى - 


فسمين وح الفسمينٍ أقتى بسكم . والآح ألى تقيض , كم القلب للبت 
افيا » والّافى مثبتا . لم يُحصل الإجماع إن كان كتلك » جمع قرام جا 


٠١ 6‏ فيصل الي حول الماع ؟! بل هاهنًا مقام آخَره وهو 
وده لومي 


مل العلم بأسرهم . ؛ َو اجتمَعوا فى مُوْضع وأحد , ورَقعوا أصواتهم دئعة 


/با5م؟ 


واحدةً . وَقَالُوا : أَفْتَينا ب ينا بهذا )الك : ٠‏ فهذا ع الام ووه ليفك الل 
بالإجْمَاع ؛ ٠‏ لاما أن يحون نوما مالا فيه » قاف من ةك ظ 
الجمّع ١‏ اليا وسور 
لكن حَفى صوئه فيما بين أصواتهم ؛ فتبّت أن مَعْرفةَ الإجماع ممتدعة ممتنعة . 


إن قلت : ما ذَكَرئموه ياطل بصور : ظ 
إحداها :نا تلم بالغمرورة أن المسلمين معترِمُون بببوة محمد 5 بوجوب 
لصلوات الحَمس » َعَم اق أصحاب الشافمى على اقول يُطلان الع 


ل وق و 


القاسد ‏ وق الحتية حَلى اقول باعقاد »وكات الوجوء الى كتهو ْ 
بأسرها حَاصلَة اها . ظ 


م 


وس فر عن صل 


انيتا تن قبطل أل ل اللي وى ب ال 
الإسلام . ون كنا ما لَقِيَا كل وأحد من هذه البلآد » ولا كل واحد من ساكنيها . ظ 


يه م لواح افو ا - | ل" 


وثَاليتهًا :أن السَلطانَ العظيم مكمه أن يَجْمَعٌ الناس فى مضع وأحد ؛ ببحيث 
يكن مَعْرقَة انهم وَاختللآفهم | ؤ 
ش ل مقي اوس بير ا مب اس رم هوك دك 
قلت : أما قَوله ١‏ تله بالضترورة الاق لمن على يوه محمد لذ : 


و اس نوع 


قلت ١‏ إن كنت قنى بالملمين ترب محمد ل قو تللم 


اق الملين على ببوة محمد ف« بجرى مجخرى أا يقال صرت 
القائلين بنبوة محمد يكل على نبوة محمد يله . 0 
رام كن يماط ريسل جه .انسل انلق ل “لق 

ظ . بذلك قائل بثبوة محمد 956 . 0 


انسل لضا نا تع ا ل عل من قال بيو محمد ٠‏ قل بوجوب 
الصلّوات الحَمْس » وصو] مال ونا كنا توف بحصول الظن.. ظ | 


50 8 


ج احم اح سج لس 


وَالْذى يدل عليه أن الإنسان قبل الإحاطة بالَقَالآت الغر يبه » والمذاهب النادرة 
يمد اطتقادً جازم نكل امُسْلمون يفون أن ما ين لكين كلام اله عر 
4 ؛ نم إِذَ ف عن الكقالات الي وَجَدَ فى َلك اختلافا شديدآ ؛ نحم 
وى عن ابن نعود أنه أذكر كون القاتحة والمعودتينِ من الْقرآن » . 


ويروى عن اليُمونية - قوم من من الخوارج - نهم أنكروا كون سورة يو سف من 
ار وى عن كر من قدماء الروافض أن هارا الى عثدنا ليس 


أ ع افوا بر 


هو ذلك الْذى ِل على محمد وك بل غير ود دل » وص عن وريد فيه » وذ 
كان كَذلك » عَلمنا آنا ٠‏ وإن اعَقدنَا فى الشتءء اي تمع عليه عليه امتقاداً َوي: 


وس 2# ساي عرص م 


كن لك لاض لايح العم »ولام عن رب الف 
قَوله : 2 َعَم استيلآء بَعْض اذاهب عَلَى بض نض البلاد »: 


نا : علذنا ذلك بخبر التوائر ‏ فرق بن م حال الأكثر.ه وبين مع 
حال الكل ؛ لأن مَنْ مَخَلَ بَلّداً: ورأى شَعَائرَ الإسئلآم في جميع المحَلت 


فم بايا 


والسكك ظاهرة» ملم بالضرورة أن لالب على أل لك المديئة الإمئلام. 


َأما أن يلم قطعا هلس فى البلدة أحَد إلا مُسلم ظاهرا وباطنا» فَدَلِكَ سم 
لآ سبيل َيه ألبتة» والعلم بامشتاعه ضرورى . 


ل قله : : السلطان الععظيم ه يمكنه جمع علَماء الْعَلَمٍ فى مَوْضِعٍ وأحد » : 


فلن : هذا ) اسان المستولى على جَميع مور امام مما َم يود إلى الآ 
وبَْدِير وجوده» َكيف يمكن القطع بأنه لم بقلت مه أحَدُ فى أقصى الشمرق» 


ع دعم اس 


أو أفصى العرْب ؟ قن ذلك املك ليس بعلم الغيوب » وبتقدير لاقت من 7 
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ما تيف متك اقل بل ل الو بذك الحم طبن هي د 

1 ظ ا 

والإنْصاف : أنه ل طريق لاإ سْرة حول الماع إل ف ران 

الصحابة؛ حيْث كان الْؤْسُونَ قَليلينَ يمكن معْرِتهُم سرهم علي لبمار ظ 
المسألة الثانية 


فى إِمْكان الإِجْمّاع 217 


قال القرافى : قوله : ٠‏ متنع إِجمَاعهم على غير الضرورى ٠‏ كامتناعه فى. 

الكلمة المعينة » والمأكول المعين » ش 
ظ قلنا : الفرق أن الاطعمة والأشربة 0065 ٠‏ تمنع الدواعى الطبيعية ؛ التي 
جبلت عليها البشرية » ودواعى البشرية فى الشهوة والنفرة مختلفة جداً ؛ ) ححتى/ 
إن الشخص الواحد يخالف نفسه فى ساعة أخرى » فلذلك قضت العادة 
بتعذر اتفاق الجمع العظيم علنى شهوة الطعام الوإاتحل. » والميل إلى التععلم 
بالكلمة الواحدة ونحوه ؛ 'لأنه مبنى على الدواعى الطبيعية » فهذه قاعدة : يتعذدرا 
الاجتماع فيها من لجَمْم العظيم . ٠‏ كما أن الغيم الرطب المشف فى بلاد 
الأمطار والثلوج ٠»‏ إذا رآه الجمع العظيم اشترك الجميع :فى ظن الأمطار 5 
وكذلك الرّجل العَدل الأمين » يشتر يشترك كل” من عرف حاله فى ظنّ صدقه » 
وإن كانوا آلافآ . 00 ظ ظ ا 





| وهو‎ ٠ واعلم أن الخلاف فى إمكان وقوع الإجماع واقع . ؛ والاكثرون على إمكانه‎ )١( 
الحق » وكذا الخلاف واقم ف إمكان الأطلام عليه » والحق. تعذر الأطلاع عليه إلا إجماغ‎ 
الصحابة » حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم فى قلة . أما الآن وبع انتشار‎ . 
الرسلام وكثرة العلماء ء قلا مطمع للعلم به » وهذا اختيار أحمد فى إحدى الروايتين مع‎ 
قرب العهد بزمن الصيناة صرت الله عليهم - ومع قوة حفظه وشدة اطلاعه على‎ 
الأمور النقلية » ونقل عنه أنه قال : من أدعى وجود الإجماع فهو كاذب 3 والتبريزق‎ 
: من المخالفين فى .هذه المسألة 2 وحاصل دعورى العلم بإجماع الصحابة لآ نزاع فيه.‎ 
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والأحكام الشرعية من هذا القسم دون القسم الأول ٠‏ فكان الإجماع فيه 
مكنأ عادة . 

قوله : ١‏ الْذى لا يكون وجدانياً فطريق معرفته إما الحس . أو الخبر أو 
النظر العقلى 6 : 

قلنا : الخبر إنّما يفيد بطريق السماع . وهو داخل فى الحس ». فلا يجعل 

قوله': « الإحساس بكلام الغَيّر » أو الإخبار عن كلامه لا يمكن إلا بعد 
معرفة ذابه 4 : 

قلنا : إن أردت بمعرفة ذاته رؤيته حي فممنوع ؛ فإنّا نعلم أن محمّدا - صلى 
الله عليه وسلم - تكلم بالقرآن بالضرورة » ساعد على ذلك أربَاب الملل . 
والمستند فى ذلك التواتر » فنقطع بذلك ٠‏ مع أنا لم نر رسول الله يلل . 
وكذلك نقطع بأن موسى - عليه السلام - تكلم بالتوراة » وعيسى - عليه 
السلام - تكلم بالإنجيل » ولم نشاهد واحدآ منهما » وهو كثير » فعلمنا أنه 

وإن أردتم بمعرفته إحاطة العلم به » من حيث الجملة إمّا بالتواتر أو بغيره . 

فلم قلتم : إن ذلك متعذّر ؟ بل تواتر عندنا إجماع الصحابة على وجوب 
الصلوات الخمس » ووجوب شهر رمضان »ء ونحوه من شعائر الرسلام 6 
حتى أن جاحد ذلك يكفر . 

ثم إن هذا السؤال فى غير محل النزاع ٠‏ ونحن نقول : إذا وقع الإجماع. 
وأمكن العلم به كان حجة معصومة . ولا ندعى وقوعه فى شىء معين » كما 
نا نقول : القياس إذا حصل كان حجّة » أما أنه حصل فليس ذلك حذة 
الأصولى ٠»‏ بل الفقيه . 


أزوده؟ 


( ثلبيه ) 


أكثر اللجماعات ؛ بل الكل إلا اليسير منها جداً إجماع الصحابة رضوان ظ 
الله عليهم : وكانت الصحابة محصورين ِعلّم أحوالهم » وعددهم .. قبل . 
انتشارهم فى أقطار الارض ؛ وتطرق الشك إلى اليسير من الإجماعات لاد 0 
يبطل هذه المسألة ؛ ولا يقدح فيها , ٠‏ بل فى تلك المسائل الفروعية التى يدعي 0 

الأجماع فيها . ئ ظ 
ظ ونوت بعد هذا إن إجماع اهل كل عصر حب ؛ : ظ 
أن هذا شأنه إذا وجد وكوة لم علم وجوهه لا يقاح فى دعواناء 
ولا فى صحتها . ظ : 

قال التبريزى : 1 يشترط اتفاقهم فى ساعة واحدة » بل لو راق ابعش 
الما د < ظ 
قال : وليس الكلام فى الإخاطة بمذاهب الئاس اليوم ٠‏ مع يه 
الإسلام » وانتشار الآئمة فى الأقطار » وإنما الكلام فى تصور الإحاطة ظ 
بمذاهب أمّة محمد - صلى الله عليه وسلم - فى الجملة » وذلك ممكن ٠‏ بل . 
ظاهر فى زمان الصحابة : رضوان الله عليهم - وهم صدر الامّة » وأعلام. 
الأئمة » ومن يتصدى للفتوى ويراجع فى الوقائع منهم معلومون مشهوزون 1 
تحويهم « مكة © وه المدينة » » ومخاليف ١‏ الحجاز ؛ . ومن خرج منها بعد 
فتح البلاد » وتمصر الأمصار ٠‏ لنقلة أو تجارة » أو رسالة » أو وقع فى أمر:: 
معروفون: مضبوطون ٠‏ فيعرف مذهب الحاضر بالسماع والتحقيق ٠‏ ومذهب ‏ 
الغائب الرزسسل » إما ما متونياً » أو آحاداً » ومع قرائن فيد القع 2 بيخصل 


عنى6ى ١ه‏ 


فعند ذلك ١‏ يقد رجوعه فى الإجماع . 0 هتقان بتماء الوافة 


17م ؟. 


والعجب أنهم لا اختلفوا » عرف مذهب كل ذى مذهب ٠‏ حتى لا يكاد 
يخفى فى زماننا هذا مذاهيهم فى مسألة الحد . والإخوة ؛ والحرام . 
والعول. 

وإنه لم يخالف فيه إلا ابن عباس بعد انقراض عمر ع٠‏ فكيف يخفى 
وو ل 
إلا أبو بكر . 

فلو ساعدهم أبو بكر لكان إجماعا على تحريم قتل مانم الزكاة » وكان 
9 كما عرفت المخالفة ٠‏ فلما حاربهم ووافقوه » صار إجياعا على 
الجوار. 

( تنبيه ) 

قال التبريزى : الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافاً » وهم يجتمعون 
على كلمة التلبية فى يوم واحد » والعالمون من أهل الإسلام على كلمة التكبير 
يوم العيد » وفى خطباتهم اليوم وفاء بعدد الأثئمة فى كثير من الأعصار لما 
جمعتهم داعية واحدة . 


67 ؟” 


قال الرازى : بتاع أنه مسد 1 حب 
والخوارج . 00 


لنا وجوه:: 


ول لس 0 
الأول توه تا : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدى. 
ل 50 5058 


ويتع غير سبيْلٍ المؤمنين 4 1 النسَاء : ١١‏ ] الآية ؛ جمع الله تََاَى ب - بين7 
ما الرسُول » وأباع غير سيل المؤمنين فى الوعيد ؛ لان باع غير سبل 


المؤْمنينَ مبّاحاً لما جمع نه وبين الَحْظُور . كما لا يجوز أن يقال إن 


سر ١.‏ سس اص سا صضد وى فير 


زنست» وَشَريْت ااه عاك » قبت أن متابعة غير سيل المؤمنون محظورة . 


اس لي ظ 
ب خلاقا لتقام » والطية ,. 


ومَابعَةُ َي سبيل الْؤْمنين عبار عن متَابَعَة فول أو وى غَير رول وفتواهم» ‏ 


حر سم سس و لع ولع له 


ظ وإذا )كانت تلك مَحْظُورَةً : وجب أن تكون متابعة قولهم وتتوامم و وأجبة ١‏ 
ضرورة أله لا روج من القملمين . 5 
نيل : لانسم تسيل مين وى الإطلاق “ولم 


سس انر ع سر ل صل , ص م 10 


لا يجوز أن يكون كَونْهَا محظورة مشروطا بمشاقة الرسول يل ولا تكون 


مَحْظُورة بدون هذا الشرط , حر علَى هذا قولهُ ٠‏ إنأ تيت وكنت للم 


سر ولس صر : على تر سل ا قر 


حافك » لآنّ شرب الماء غير مَحْظُور لا مطلفا ‏ ولا بشسرط الونًا. 
َإنْ قلت ذبحي سيل ْم رما عد حُصُول نانك وجب 
أن يكُون ف | سبل الؤْمِنينَ وأجبا عدّد حصول المشاقة ؛ لأنه خوج من 


من سام 


القسمين ٠لكن‏ ذلك باطل ؛ ا 
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2-0 


ولا لَكَانَ كل مَنْ عَصى الرسول و ماقا له » بل هى عبارة عن الكثْر به 
تيه »وذ ذلك َم ووب اَل الماع عذد كيب الرسول . 


ايها 


عركة الو ب عبر 
4 


لَه الصلاة والسلام . ٠‏ وَذلكَ بَاطل ؛ لآن العلم بصحة الإجماع متوقّف على 
العلم ؛ بالنبوة : قإيجاب ب" َمل به حَالَ عَم العلم بالنبوة ,ة يَكُون تكليفآ بالجَمْع 


وا -" ل ل براسم 


ِيْنَ الضلدين « وهو محال . 


قلت عا و لماع »كان 


باع سبيل المؤْمنينَ واجبآ عند المْشساقَة ؛ ل ين القسمينٍ ان ء وهو عدم الانباع 
أصملا . ظ 
سَلمْنًا سلّمنا أنه يلوم وجوب اتباع سبيل المؤمنين عند | لشَاقَة ؛ لكن له نسلّم أنه 


حصول الكقر محال » : 

كُلنَا : لا نسلّم أن المشاقة لا تحصل إلا مع الكفر . 

يانه : : أن المشاقة مشنتقةٌ من كن أحَد الشخصين فى ؛ شق » وكون الآخَّر فى 
اق اللآخَر ٠‏ وَدلكَ كفى فيه أصل الحَالَقَة » سواء بَلَمْ حَد الكثر ألم 
يُلَنْهُ. سلما أن امسَاقة ل تحصل إلا عند الكفر » » قلم قلت :إن حْصُول لكر 
ينافى تَمَكُنَ العمل بالإجماع ؟ 
بيأنه : أن الكفر بالرسول يك كما يكون بِالجهل بكونه صادقا . َقَد يكون أَيْضاً 
بأمو ر أخَر ؛ هلاه ولس الغيَارء وإلقاء لمحف فى القاذورات ٠‏ 


والاستخقاف بالثبى يك مع الاعتراف بكونه نبياً ٠‏ وإنُكَار ذ ونه باللّسان , مع 
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ل يا ما ا ل بعر الى ةينب 
سلما هذه امُنَافَاةَ ؛ القت يها مام لليف 8 


أنه : أن الله - تعالى - كلف أب لهب بالإيمان » ومن الإمان قَصنديق لله - مات 
و ل سوع وس عو عم تخ سم 7 7 ظ 
- فى كل ما أخبر بر عنّه » ومما أخْبر عنه هلآو يكو بو لهب مكلا باذ 


0 ب سل لس سك يد 


نينمؤم » ولك مجع 


سات في ممصن اهم 


ذا رجي طم الى قر تق : 9 إن انين روا سواه َل 
ميد م لَمْ ننذرهم لا يؤْمنونَ 4 [ البَقرَة ] قن أولناك الي يرال 
عنْهم بهذ الخبر انوا مكلف بالإمان , دكانو مكلف بتصديق. هذه الآية 
وباقى القرير ظاهر. . ظ ظ 
آل سَلَمنَا أن هذه الآية َه قتضى انع من متابمَة ير سيل المي لآ شط ماف : 


لرسُول ؛ كن بشرط ‏ ل .لاب اد لاش 


بيانه : أنه على السو و ور هق الى معط 
ليه ايا ير سيل لمن ؛ وجب أن ء وني الى شرطا في الوط 
يا لو و ا 
يكون شرطا فى الْعَطُوفٍ. واللأم فى الهدى اراق ؛ فلم الاي 1 
توعد َلى اا يٍْ سيل المؤمين لأ عند ين جبيع. أنوؤاع الهدى » ومن 
جملة أواع الهدى ذلك الدليل الْذى لأجله ذهب أهل الإجماع إلى ذلك 


الحكدْم على هذا الت لايق لسك بالإجماع قئدة. 
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رو م م ور مبرصالها و 


وَأبُضا لإنسان إَا قال لير نلك صلق فلن امه هم مله بين 


م بو - 
# ينا ص ار م 


صداق قوله بشاء غير قل » كذ امنا يجب أذ يكُون بين صحّة ماعو 
بشىء وراء إجماعهم وذ كنا لسك بالإجماع إلا بد ليل متتصل على 


صحة ما أَجْمعُوا عليه ؛ لم ببق للتمْسك بالإجماع أئر وقائدة . 


ا - 


لما أنّهَا تقتّضى الدع من متَابعَة غير سبيل المؤْمنن » ولكن عن متابعة كل ما 


كَانَ غير سيل امؤْمنينَ » أن عن متَابمَة بَعْضٍ ما كان كَذَلِكَ ؟! 


2 ير س موا ب فَلنَ لظ 


الأول ممنوع . ٠‏ وبتقدير التسطليم » قَالإستتدلال ساقط : أما المع قلا 
لعي ولَفْظ « السبيل » راح مهن قط »ون 


2 ير اس 


للد لا اياي : * إن كل من أتبع 
كل ما كان مغايراً لكل ما كان سبيل المؤْمنين ب يستحق العقّاب » وَهَدَا لا يَقضى 


وع ثر د اس على ل وس 
ن يكون :الع لبنض ما غَاير سيل المؤْمنينَ مُستحقا للعقاب . 
ع مع سيم ا 0 
والثانى ملم » وتقول بموبجبه » قن عدا يحرم بغض ما غَاير بض سيبل 


0 


امن » أو بض ما عَايرَ كل سبل الؤْمنين » أو كل ما اير بَعْض سيل 
الؤْمنينَ» وهو السبيل الى صاروا به مؤمنين ٠‏ وَالّذى يُقَايره هو افر باله 


ل ص 8 


تعالى . ٠‏ وكيب الرسول يكل وهذا ؟ اتوي معي لوجهين : 

أحدهما : أنا إذا قُلنَا : لا تتبع غَيْرَ سبيل الصالحين ؛ ١‏ ليم من انع بن مب 
غَبْرِ سيل الصّالحين ١‏ فيا به مها يد اص »ولا ملا م ١‏ 
مابعَة سيبل عَبْرِ الصالحين فى كل شىء ‏ حتّى فى الكل والشرب . 

وثانيهما أن الآية َرَت فى رَجل ارت » وذَلك يدل عَلَى أن الْمَرّض 


م 


الَنْ من الكفر . 


باح" 


جح سبي سير 


نمث فيه ار" وهو يمراد مهنا الاق قصار لاه تروك لايك 


من صرف إلى لجاز » ولس ابض أولى من البَمْضٍ ٠‏ فتبقى الآبة مجملَة .. 
وأيْضاً فَإنهُ لآ يمكن جَعلهُ مجَازا عن اتََاق الأمّة ء علَى الحكم ؛ لأنه ل 


ارس برس مين 5-7 صني ص 


ادية ا يلطرب الوك ء وماق أمّ محمد لى تاء من 
الأخكام » وشرط حسْن التّجوز حَصول النَاسبة . 


همه سن هيجور لجرأ لك لقا :لك لد 3 
ظ من الدليلٍ اذى لأجله الوا على ذلك الحم ؛ قإنهم إذا الساعر ظ 
الشىء: فإما َأ يكونَ لك الإجماع عن استدلآل ؛ أو لاعن استدلال : 1 
َإِنْ كان عن اسّتدلال : قد حَصَل لهم سبيلآن :الى والاستتدلآل؛ 1 
كَانَ حمل الآ على الفتوَى وى من حَمْلها علَى الاسننذلآل على الفْوَى ؟ ظ 
ذا وى هي ديل اذى بلحل وت الخو »وي طرق 


ل ل اساي - تا لا 


اذى يُحصل ذ فيه المشسى مشابهة . فَإِنَه كما أن الحركة بدني فى الطّريق الَسْلوك 
وص ابن إلى الوب , كذ ارك الطنية فى مُقَدَمَات ذلك الال 


000-65 


توصل الذهن إلى الَطلوب » والمشابهة إحدى جهات حسن المجاز , وإذا كان 
كذلك 5 كانت الآية تفُتضى إيجاب اتباعهم فى سلوك الطريق لذى الآجله 
اتقم الى الكم » ويرجع حاصلة | َى إجاب الالال يما اموا به على 


له 


لِك الحم » وحيتذ يخرج الإجنماع عن ونه حجة . 
وما إن كان إجماعهم لأ عن اسن دلآل :اقول لأعْنِ استدلآل خط 1 


واس وى ع صب 


إِجْمَامهمْ على النطا. كلك يدح فى صحة الإججماع . 


ْث لع مر سل تلا لكر لظ اسيل فق فى الطريق ان . ظ 


بلك ا 


و او 10 00 من 


7 قن حملا عَلَى ا 


الي إلى الآية ا حول الع وَالَحَانينَ 00 والصّيّان فى 


الإجماع . 
سَلَمَْا ذلك ؛ لكن لم قلت و ل 1 
سبيلهب ؟ 


بيأنه : أن لفظ « غير وَإِنْ كَانَ يُستعْمَلَ فى الاستثتاء » لكنهم أجمعوا على أنه 
فى الأصل للصفة . وذ كان ذلك كان بين اا عبر سل المؤمنين ٠‏ وبين 
باع سبيْلهم قسسم ثالث » وهو ترك الاتباع . 


0 2 وى 2 عي صمي اج سر سير سي ري خب عير صل 
إن قلت : ترك متَابعة سبيل المؤْمنين غير سبيل المؤْمنين » فمن ترك متابعة 
اس رس سر اص عير صر 


يهم » ققد بع غير سبيلهم . 


قلت : لم لآ يجوز أن يقال : الشرط فى كن الإنسان متابعا لغيه كو كونه آنيا 


مل سل ا 


بمثل فعل الغير ؛ لجل أنَّ ذلك امير أتى به ؟ قمن ركه متابعة سبيل الْمؤمنين؛ ظ 


ين لا ره 
ل ل ع # سر اص سر ملع 


وهو إِنمَا ركه لأجل أن غيْرَ امؤمنين تركوه » كان ممع فى ذلك سبيل غَيْر 


م الى سي صر ع ل ع ص م وى سير عل بول ارخ 2 00 ص م 


أمَا من تَرَكَهُ ؛ لأن الدليل دل عنده على وجوب ذلك الترك » أولأنه نه لما لم 
دل شىء على متابعة المؤمنين » تركه على الأصل 22 هاهنا متبعا لأحَد ؛ 


عر ع ى ير 


َلا يدْخْل تَحْت الوعيد . 
١‏ ل ةا 2 م اسر داه وا و 8 
ناما الآ على وجوب مت سيل لبن لك ى كل المورء أ 
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ظ الأول ممنوع ؛ لوجوه : 


أحدهًا : أ الممنهن » |6 توا على مل شَئء من البحات ‏ فلو وجب ْ 


د ” ظ لس 86 سمه وي عم ' 


لياس السي ين ُ 
ملُوه ؛ ولا يجب ذلك ؛ لحكمهم بأنّه عبر واجب . 


نا - 


وتانيها : أن هل الما قل اهم على ذلك الحكخم ‏ تاو متوكّفِينٌ فى ! 


لسألة , غير جازمين بالحكم ٠‏ بل كاثوا جازمون بأنّهُ يجوز الب عنها . 
رس بج كر 


ويحوزا نم لكل أحد بمًا أذى إليْه اجتهاده » ثم إِنْهُمبَْدَ الماع قَطَعوا.. 


-_ م رس ع نيع # ى 


لك الك ء فلو وجب سَِمهُمٍ فى كل مايوه زم باهم فى 


نفلت : الإجماع ال جوم لو » وب الاق .واللكم بن 0 
أدى إلَيْه الاجتهاد ما كان مُطلَق لبط لقم فرج 


ص سس ص 


ذا حص ل الاق ؛ وَل شر الإجمّاع ؛ فزال يزواله . 
قلت : لوم من َم حصمُول الماع حصو الخلف » فلو طن تويز 


الخلاف بعدم الإجماع . لاج 2د لطر رو ِ 
وأيضا :َو جَارَ فى أحد الإجماعيّن أن يكُونَ مدثروطا يشرط » جَازَ نضا فى 


وايودة الغانى والثالث » ويم مئه ألا يقر شَئء من الإجنماعات . 


الها : أن اق المي علَى ما أجمعُوا عل إن الأيكون م ادكه . 
أو يَكُونَ عَنِ اسنلا : [ 0 
والأول بَاطل أن اقول الال خطاء بالإجمام . كلو قو كم 


سكسا ) 


و سسا وذلك يدح فى كوّن الماع حجة. 


ع 


وإن كان الثانى ذلك الذليل : :. إما الإجماع ؛ أو غيره : 
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_- 5 


والأول باطل ؛ لأن الإجماع : إما أن يكون 
وَالدليل عَلَى الُكم معدم عَلَى الحكم . 
والثانى ١‏ : يقتضى أن يكون سبيل المؤْمنين إِنبَات ذلك الحكم بغيْر الإجماع . 


يكون إِنبائه بالإجماع اتباعا لير سبيلهم . فُوجب ألا يجوز . 
هر آنا لو حَمَلنَاالآية مل اأعضاء متابعَة المؤْمنينَ فى كل الأمور . لَزم 


التناقض وإ بلك ؛ وجب حَدلهَا على العضاء الاب فى ينض الور 
وحيتئذ تقول بموجبه » وَنَحْمله علَى الإمّان بالله - تعالى - ورسوله . ثم الْذى 


0 


يؤكد هذا الاحتمال وجوة : 


نفس حكمهم . ؛ أو تتيجة حكمهم . 


ص سي مم 


أحدها : أن القائل ذا قال :اتبع سبيل الصالحين . ٠‏ فهم مه الأمر باتباعهم فيما 
به صاروا صالحين ٠‏ قكذا هاهنًا . 

ونَانيها : أنا إِذَا حَمِلْنَا الآيةَ عَلَى ذلك , كان ذلك السبيل حَاصلاً فى الْحّال : 
ول حملا حلى ماهم على الحَكُم الشترعى”» كاذك مما سيصير سيل 

فى المستشبل ؛ لأنه لآ يوجَد إلا بعد وّاة الررسول » عَلَيّهِ الصلاةٌ والسلام » 

َالْحَمْلَعَلَى الأول أولى . 

وثالها : أن اسان » إذا قَالَ :وى من الجثد .ول 
سيل ان - ويشير به إأَى وام متظاهرين ؛ بطاعة الوزير عائ,ٍ عَاتبتهم » 
هنما يَعنى بالسبيل المذكور سبيلهُم فى طاعة الوزير » دون سائر السبل . 
سَلَّمنَا دلالة الآية على وجوب امْتابمة فى كل الأمور . لكنها دل على وجوب 
مامه بَْض انين » أو كله ؟ 0 


50١ 


الأول باطلة الأن لف لين » جنم ف الامتشاق. 337 


ابض غَبْر معتبر بالإجماع ٠‏ ولآن أثوال الفرق متتاقضة . 


والثانى :سل ولكن كل ؤب ُو دإ فم السناعة» قلا . 
يكون الو عودوق فى عر كل المؤمنين قلا يكون إججماعهم جاع كل 1 


قلت : المؤمثُون هم 2 8 7 الْوْجودون» وما عه 00 
ويه ظ 0 
قلت نود أل المَصر الثانى ؛ فى لتم ا لا يي لقأل 
ظ المصر الأول هم كل لمن ؛ قلا يون ما 5 جما آهل المَصْرٍ الأول عند حصول ‏ 
لمث لقالاع لابو نكأ الت اطي 


عِلَى أَهْلٍ العصر الثانى . ظ 
50 سم أن أل المصضرُْ لمن »لالم فى مان لرُصو. 


دون الآية ميذه منص بؤزيى كلك اوت » وعدا يتى اليدنام 
ظ ةلك لسك بالإخماع إِنّما م بن و36 الول ب ميت أ 1 
2101111111 
يه وأنه فقت كَلمئهُم عَلَى الحكم الواحد : لَمْ تَدل هذه اليه علَى صحة ‏ 
ذلك الإنماع » ولكن ذلك رُم فى شا من لمات الود فى ظ 
المسائل . يل علوم خلاله الا ل 0 


الاستدلال بهذه الآية . 


مر صر صر 


سنن 


كه اوس تر سر سارلل ال سر يذ ا 


َلَمنَا دلآلتها علّى وجوب متابعة مؤمني كل عصر ؛ لكن المراد متابعة كل 
مؤمنى ذلك العصر أوْبَعضهمْ ؟ 

الأول باطل ؛ إلا لأعتبر فى الإجماع ل الترا . بل الأطفال وَألَجانين ٠‏ 
والثانى تقول به ؛ لأن عنْدَنا يجب فى مل صر يلض م كا فب من 
المؤمنين » وهو الإمام الَمْصوم . 

مَلمْنًا و 2 مؤمنى العَصر لكن الإمَانَ عبَارةٌ عن التصديق 
بالقلب ٠‏ وهو آمر غائب عنا ؛ ؛ نكيف يعم فى المجمعين كَونُهم مُصدافين 
بتلُوبهم ؟ لاختمال أنه ٠‏ وإن كَانُوا مُصدكين بالأسان , لكتهم كقرةٌ بالقلب» 
لعجاف بإوع و 0 
نَمتَى جَهلَا وهم مؤمنين » لم يجب ليا َعم . ٠‏ وهو أ يضا لازم على 
امْزِلَةالقائلين بن لون هو الُستحق لقاب ؛ لأنَ َك غيْسطُْومٍ أيضا . 
وأيضااقالأمة متى أجمعت . لم تَعلّم كوتهم مستحقين للثواب ‏ إلا بَعْدَ العلم 
بكونهم محقّين فى ذلك الحم إذ لولم تلم ذلك لجتوزنا وهم ستطتية 
وأنْ يكون حَطُؤْهم كثيراً يخرجهم عن اسنْتحقاق ق الثواب وأسلم الإيمان . 

إِذنْ إِنمَا تَعرف كَونَ المجمعين مؤمنين , إذَا عَرَْا أن ذلك الحكم صواب . 
تلو استفَدنا العلم بكنه صوابا من إِجْمّاعهم . لم الدور . 

َإِنْ قلت : لم لا يجوز أن يَكُونَ اماد من « امؤمنن ؛ امُصدقين بالسّان » كما 
فى َوه تََلَى : 9 ولا تُكحوا المشمركات حتى يؤمن 4 [ البَقرة 1]؟ 


قلت : لآشك أن إطلاق | سم « المْؤْمنينَ ؛ على المصدقين باللْسّان » دون 


ل 


القلب ‏ مَجَادٌ » قدا ل حل عل ا لكر كبذك 


ير 0006 ابر لي 


حَمَلّهًا على مجاز آخَر » وهو أن تقول :المرآد إيججَاب متَابعة السبيل الى من 


| شأنه أن يكُونَ سبيلا للْمَؤْمنينَ ؟ ظ 
كما إِذَا قيل ٠:‏ اع سبِيلَ الصّالحين ‏ ب سل اج 
بدا ل بوب الع استول الذي جب أن مكوة بي 

34 قا على ون الإتاع حب :لك قلي زحي 00000 
نشء ولأيى .| ين لاق غطية» يجو املف ها بابل 

الظلية : [ 00 
يام : ما د عدم فى كتّاب الات : : أن لتك بالدلائل الْظية لا يميد اليقين 

252203000 


قلت لان الل ميل شا ةس لق يل 
ام م 2 2 26و مه 


ظ 00 ٠‏ قَلَوا أبن 32 220 


يدح فى الإجماع .. ظ ظ 0 
6 من الفقهاء 'آ ا َه نبوا 50 الآّات شار 
جلا ع ل اكلم تله َم الصمونات لواش إن 

٠‏ كان ذلك الإتكار لتأويل : ' نم يقولون :الحم الْذى دل عليه الإجما اع مقطوع 
م 320 عه لوال وى من الأصل ٠‏ ؛وذلك 


سَلَّمْنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع د « ؛ لكنها 0 بالكتاب 0 


ندر 


والسئة . وَالَمْقُول : 


أمّا الكتاب ككلم يه نملك الأ م لقو بطل ٠‏ وَالْفعْل الباطل؛ 
كقوله عر وجَلَ : 9 وآن تَُوُوا على الله ما لا تَعلّمونَ 4 [ البقرة : 154 ] ولا 
اكوا نوكم بكم بلاطل 4 1 البق :18 ] والنهى عن الشىء لا جوز 
إل ذا كان النّهَى عنْه متصوراً . 

آنا الك كير : 


سس 38 س 


أحدها نعل »ويج نهار الجا وكا مركا 
شرعياً ؛ لما جاز الإخلكل بذكر ه عند اشتداد الحاجة إِلَيه ؛ لآن تأخير البيان عن 


أ يننا سسا انا ص مس ب 


ثانا َوه عليه الصّلاة السام : ٠‏ لاتقوم الساعة إلا على شرار أمتى » . 


وار صصمن 


الها : قله عَليْه الصلاة والسلام : « لآترجعوا بَعْدى كقاراً » يضرب 
ورابعها :َوه السلا : 5 إن للهلا يفيض العلم ؛ التزاعا عه زعه من العباد 
؛ ولكن يفيض العلم بقبض العُلَماء, حتى إِذ َم بق الم ال لأس رؤّساء 
جهالا . .فوا »فوا بر حلم لوا وأضلوا». 

وخَامسها : َوه َه الصلاة والسلام ١‏ تَعَلمُوا الفرائض» وَعَلّموهَا الناس ؛ 
َه أو ما ما يشْسى . 

وسادسها : قَوله عَلَيْه الصلاة والسلام : « من أشراط الساعة أن يرتفع العلم: 


رس ويك 
يَكْثرَ الجَيل” ا" 


6 م؟ 


وَهَذَه الأحَادِيث , بأسرها على حل الما عم ُو بالواجيات .ا 

.وآما امعقول : : قَمن وجهين : ااا" 
الأول نكل وأحد من" الأ جا الله فَوجب واه على الك 
ظ ماهو كأ كل وأحد من الج سود » كَانَ الكل سّوداً . ظ ظ ظ 
الثانى أن ذلك الإجماع او ها 


0 ا و م و 72 


ظ لأمَارة» فَإِنْ كان لدلالة. َالواقمة الى ) جمع ملا كل علماء العَلَمٍ تكون وا 
ش عل عظيمة ٠‏ ومثل هذه 0 ا على تليق فى 


ا ا ل لا 


لَك قائدة ' وذ كان ا 6 هو محال ؟ لآن امل ات يَخْتَلفْ حال 


ب ْلَه يلا 


الئاس فيها . فيستَحيل اتَقَاق للق على مقتضَاهًا ٠‏ ولأن فى الأمة من 
بكون الأمارة حجَة ؛ فلا يمكن الاك ١اجر‏ لاء على حك ؤ 
ظ لا لدلالة » ولا لأمارة كان ذلك خط ادحا فى الإجنماع » ولو انفقو عليه ٠‏ 0 


2 ”7 جاح ماس 


ظ نوا مين على البأطل + ولك تايح فى الماع . 


سب بن و 


والجواب : قوله : الآيه كه 3 تن اط ع سج ايع 
المسَاقة » ظ 
85 بس شلاعل عند انماما ع 


كا داشر ل كلتو على ع شت سيل لون ظ 
ظ مشنروطأ بالساقة لكان عند عدم النساقة قة باع غير سبيل اومن جائز مطلقا. 
0 لفامة اساي 


7” 


ور سك تير 


وله : 1 تتحره ابا غير سيل الؤمنين روط بينٍ الهنتى » نا اليد 
نتن الهدَى شر فى الوعيد عد الا » لإ عفد اا غير سيل انين 
ولا لا نُسَلَم أنهُيََِمٌ من المَطف اشنتركُ إِحْدَى الْجَمْلَيْنِ ما كَانَت الجملة 
5' خْرَى مشر وطَةٌ به . 

سَلّمنَا : أن العطف يقْتضى الاشتر تراك فى الاشتر عراط » لكَن الهادى الذى تتينه 
شرا فى حُصُول الوعيد عفد مشا َة الرسول ٠‏ هو الدليل الدال على التؤحيد 
َال » لآ الدليل الدأل َلَى أحكام الوم . وَإذ مين لديل على 
مسائل الفروع شرطاً فى لُحوق الوعيد على مشاثة َه الرسول 5 وجب ألا يكون 
لك شرطا نضا فى لُحُوق الوعيد على ابا غير سيل الؤْمنين » ولام تكن 


مله الا مسروطَة بالشرط امب فى الحمْلَة الأولى ؛ بل بشرط لم يدل عليه 
و 
سنك : أن لاتوت التطف ما رموه » لكن مَمَنا ليل نَع مه ؛ من 


اسن يله سن ه ت” ماو 


2 ع 5 حى ٠‏ و. 
الأول : أن هذه الآية حرجت مخرج الماح للمؤمنين , ونمييزهم عن غيرهم ٠‏ 
عرس اس ساس ل ع ص سر له عل 


[ ولو حمَلتَاه عَلَى ما ذَكَره السائل » لبطّل ذلك ؛ ألا ترى أن اليَهود والنصارى إذَا 


بابي س0 
. الى :اع المؤنين هو الرجوع إلى قله ؛ لأجل أنهم تَالُوه , لا لأنه 
ص ذلك بالدليل ؛ ؛ ألا ترى أن لا نكو معن لليهود والنصارَى فى ول 
بإثبات الصانع » ونبوة موسى وعيسى . عَلَيْهمًا السلام ٠‏ ون شارَكْتَاهم فى ذلك 
الاعتقاد ؛ لأجل أنا لم ذهب ب إِلَى ذلك ؛ لأجل قَولهِم ؟! 


املد" 


ل #ى ن->-# 


وله تبلج فى نيم ان لطر 
د كَانَ سيلا للمؤمنون » : ظ ظ 


:لماص لبن حي الف وم حي الإ 
أما لظ : فلوجهين : 


الأول أن القائل ذا قَالَ : ١‏ من دخَل غير دأرى » ضربته » هم من 
العموم؛ بدليل صحة الاسسطتَاء لكل وأحد من الدور امَُايرَة لداره . ظ ظ 


0 عا 


0 . الثانى نا لوح الآ على سبيل وأحد» م يكور ء صارت الاي 
م مجملة » ولو حَمَلَاها على العموم ,ل لز لك» وحمل اراد م ويل 


ادا وساي ل ي,ر 


على ناآ ١‏ لايم د كانتا هده الفظة. نما تعمل فى 


الْعرة ف ؛ لإقادة الععموم . 


م لإياء داسك ف ا لياس + الموج الي 


عَوهاعا لف سيل اله ا الوط طني ظ 
قَوله ١:‏ ذا حملت على الكل ٠‏ سققط الامنتدلال » : ظ 
ْنا عنمل الى الك من حي كك ما لو سه : 

عَلَى كل واحد : لم »ول شك أل مد ىال لأسن قال 0 


بي سمي لخي لاير0000 حمر ص تر عن ص سير ص ترا الي تر يبتر سن ب سن 000 سل بي ص صر ص 


من دل غير دأرى ء لهذا لا يهم من له رأد به صل جم دمر < 
المغَايرة لداره . ظ ' 


ا يا ب عر 


قَوله ٠‏ ةلم ملؤم فيب اا تر 


كَلنَا ٠‏ له لم ؛ بل الأصل إجراء الكلآم علّى عمومه , وأيضاً : : فلأنه لأ معنَى مع 
ل 0 د حك 


ب 


0 وله : « ويتبع غير سبل المؤّمنينَ 4 1 النساء : ١١6‏ ] عَلَى ذلك » لَزمِ التكرار . 


وله : ٠‏ تَرلَتْ فى رجل ارتّد » : 
0# و سس قير 


قذنا : تقدم بان أن العبرة بعموم اللّْظ » لا بخصوص السب . 


لا ام اي 


لنَ: للم ؛ لول تَعاَى : ف قل هله ستبيلى 4 [ بوسف 1١8:‏ ] وقول : 
ادع إلى سيل ربك 14 النّحْل : ١18‏ ]. 


وس قر 10 


سلمناه لكنا تلم بالضرورة أن ذلك غير مراد هاهتًاء ولا : نرّاع فى أن آهل 
للّمّة يطلقون لفْظ « السبيل » عَلَى ما يتاه الإنْسانُ لنفْسه فى القَل» وَالْعَمَلِء 
ذا كان ذلك مّجازآ ظاهرا وجب حَمْلاللّْظ عليه ؛ ؛ لآ الأصل عَم الجا 


وى لاو 


الآخر ؛ وَحيتئذ يُحْمَلَ الل علَى هذا الى ؛ إلى أن يَذكْرَ لصم ليلا 
عاضا وبه جيب عن قَوْلوم : ٠‏ لا مناسبة بن الاتَاق على الحكم » وبين 
الطّريق الّذَى يحصل الى فيه ؟ . 
قَوله ٠:‏ لم ليوأ يكو لمر ووب بهم فى الالال اليل 
الْذى لأجله أَنْبتوا ذلك الحكم » : 


ص سم مم 


226 502 


كنا :َب أن الآمر كَذَلك » ولكن لما أمر اله تَعاتى باتباٍ سييلوم فى 
الاستدلآل بدليلهم » بت“ أن كل ما ُو عله صوابة» وأيضا : فمن أنبت 


الحككم لدليل . لم يكن متبعاً لغيره . 
وله : ٠‏ لم قلت : إن لظ « من » وه المؤمنين » للعموم :؟ : 


58 


ىَ 0 


م ورور 


وله : لم قلت ار ع ترس مساقو ستليا 


سا ين 


مج صب م 


لت : لإه يهم فى اعرف من قول القائل : 2 تتبع غيْرَ سَبيلٍ الصالحين 
الأثر بمتابعة سيل الصالحين . ٠‏ حتى لو قَالَ : لاي تبغر سيل الصالحين . ؛ ولا 


ٌ مك 6 ل فده 


َع سبلم أيْض لَكَانَ ذلك ركيكا : ٠‏ بلى ٠‏ َو قَالَ ا نتبع سبيل غير 
ظ سه يلابت لاه 


5 ا اشرو ل الاين يسبل ظ ا 


ص 0 


الصالحين ' وبين قولنا ٠‏ لأ تع سيل عير الصالحين ». 

قوله  :‏ يجب ابا سيل المؤمنين فى كل الأمور» أن فى بَمْضها» : 

ْنَا : : نا : فى كلها ولد عالتقا نات ىعن مك 
ما هو غير سبيل ونون ؛ ونبت أنه لا واسطة بها ؛ م الع سيل امإيهنة 
َم أذ يحون باع سمل المؤمنين واجبا فى كل شتئاء . ظ 


- مقرل . م 


١١ 5‏ يرم وجب اعم فى مل امّّاحَات © : 


< بأ الور مضو در الى وها قو ب 
فيما عداها . ظ 


وله : 1 لاس قبل حصول اكع 6 كَانُوا. مججمعين ظ لوف فى الكم. [ 
وطلّب الدليل 6 : ١‏ 


أ لضا عل ,أ للا 


بام 


س الى م ينا 


58 06 ع اا ؛ فيلُوّم أن يكون جواز الاختلاف 


قَلْنَا:ضَْ / كلك و شل لم4 
كَوله : : 20 أن يكون هذا الإجماع ؛ مشروطاً : لَجَازَ مثلّه فى سائر 
الإجماعات »؛ : ظ 


َلنَا : ذلك جَائرٌ» ولكن أهل الإجْماع حَذَهُوا هذا الشرط عند حصول 
الاق على البعكم » وم يدوه عند الاق على جواز الإحتلاف . 

لَه : « أهل الإجماع ألبتوا ذلك الحكم بغي الماع . ٠‏ وإثباته بالإجماع 
سيل الإو 

نا :َم لوا الحكُم بدليل سوى الإجمماع ٠‏ فقوا أمرين : 

أحدهما : ني نهم توا ذلك الحم يديل . 

والآخر : أنه تمكو سكو بغي الماع . والآية لما دلت على وجوب متابعتهم 
ى يل الور كانت متو للمويتين إلا أنه ترك العمل بمقتضى الآية فى 


عر خصرج بتر 


إحدَى الصورتين » لاثعقاد الإجماع على أنه ل يجب ينا لادلا بم 
اتدل يه فل الإجمماع . ؛ قبقى العمل بها فى الباقى . 

وله : « إِذَا قال : اتبع سبيل الصالحين ٠‏ هم منه إيبجاب ابا سبيلهم فيما به 
صاروا صالحين ؛ : ظ 

لما : لآ نسلّم ؛ ؛ لآن سيل الصالح شىء مضاف إلى الصاح » والمضاف إِلَى 
الشىء خَارِج عله 7 الصلاح جرْء من مَاهية الصالح . وَدَاخل فيها , والخَارج 

عن الشىء لا يكون نَفْس الداخل فيه . 


وام ؟ 


قله سم سن الوسر 57 70 


سلا الى الملا نك ؛أمَا فى الإجان» فلا مه ٠‏ 
< ب ال الوا اط 


ممه 


قَوله : ١‏ إِذَا َم مل الإهلة .ان خا اسيل" حتاصلا فى الحال 0 34 


2 


حملناه ُعَلَى الإجماع لَمْ يكن حَاصلاً فى الحَال » : 


نا لن مل لبي حتل ع الهاو و حل على ف 
َه أنه ين حصي ا بثولا 
١ , 150‏ 


وار م مى سر اس سس صلا ااا 


٠: 21‏ السلطانُ دقل : ١‏ ومن يشاقق وزيرى ٠‏ ويتبع غَيْر سيل قَلآن 4" 
وى ب المي لذلك لوزي هم من أله راد بذلك مهم فى طاط "١‏ 
نا : لا تلم ؛ فَإِنْ لظ يفتضى العموم وما دكَرْموه رين عرقي تتضى . 
الخصوص ١‏ وألدالة اطي راجحة حلى القربة اعرف . 0 
و لل ربانم لزي لانو" 
و لعن مسق وعلط 
الأول لجس ؤس يطلا فى الوجُود ؛ لآنَ المُؤْمنَ 0 


المخصف بالإيمان 5 الصف بالإيمان يم أن يَكُونَ م ( : يوج فى 


و وس ا 7 2 


لستل :فى الال موود 


١ 061/ 


ظشر لير كي . 


وله ١:‏ الؤجوتون فى التصضرٍ الأول لا يدق ليم > فى الْعَصر الثانى : نهم 
كل امؤْمنينَ » : 
نا : لكن لما صدق عليّهم فى العَصرٍ الأول آنه نهُمْ كل المؤمنين » وهم فى 


ل سا 0 ر مخالفتهم » 
جب أن يكونَ ذلك ؛ الحكم منْهُم صلق فى الْمَصْر الأول . ٠‏ ذا نبت فى 
ارال : أن ذلك الحم حا فى م الأمصار » قبت لك فى جا 
الأمصار؛ إذْلَوْلَمْيكُن حَقة فى التصر الثانى . لَمَا صَدَق فى الْمَصْر الأول : أنه 
حَق فى كل الأمصار» مع أن رضنا أن َك حق". 


اس سرس 


الثانى : أن لله عر وجل علق العقاب على مخالقة كل المؤمنين ؛ زجراً عن 
محم وترضيا فى الأخذ لوم ؛ ؛ فلا يجوز أن يكون اراد جه جميع المؤْمنين 
إِلَى قيام الساعة ؛ لله لاقائدة فى تمك بوهم بَمْد قيام السّاعة . . 


قوله : « إذَا كان المراد من ١‏ المومنينَ الوجودينَ فى ذلك العتصر » كانت الآية 
مكو عد ين © وم م مووي أده مو ررم أي د كي 1 1 
دالة على أن إجماع الموجودين فى وفت نزول الآية حجة » : 

َلْنا : لا يجوز أن يكون مرآد اله َعَلَى إبججاب باع مؤمنى ذلك العضر ؛ ؛ لآن 
قو الْؤمنينَ حَالَ حياة الرسول ل » إن كَانَ مطابق لقَوْله » كانت الْحجَةُ فى 


07 إن -. 


قولهء لآفى قولهم نيصر وهم لو وا وما بَطلَ ذلك قبت أن مرا إيجَاب 
العمل بقول المؤمنين . فى أى عصر كَانَ . 

ول ٠:‏ لماه : كل مُؤْمنى التصارء أو بَنْضهُم 89 : 

نا : ظاهره الكل ؛إلأما أخْرَجَه الدليل المنفقصل , وهم العوام ٠‏ والأطفال 
ا ا ا 


والَجَانين » قبقى غيرهم ‏ وهم جمهور الْعلَماء . داخلا نحت الآيه . 


باج ؟ 


2 0 الى رخ صصص 7 سرع فير 
لب موس رمام العتيسر؟ 
200 7 0 ص سر 


َلنا :هذا باطل ناليد على عاق أبن َلَى الوأحد ترك 


َوه : « المراد الؤمن : : امُصداق فى الباطن ٠‏ وهو غير مَعْلُوم الوجود » .: 


0 م ا عل وي 


قل اومن فى اللَمَّة هو : الْصلدق باللّسَان ؛ تورجب حعله علي إلى تيا 
2 الى » لم / باعل سيط » قلا بد و 5 


و ب سس اق ساس ص اط وعرغر 


تسكن ميم تي يت ؛ نوجَبا حََله 


كوه لات لجلا يبع دل لب بح 
بر اس ب 1 ا ا ا ا 0 
يكُونَ سبيلاً للْمؤْمنين »؟ : ش 


0 وامه سل اس 
: هذا عدول عن الظاهرٍ » من عَيْرِ ضرورة . 
وله : « هذه الدلالة ظَيةٌ ليوات الحكم القطمي” بها » : 


ْنا 

له 
ْنَا : عنْدنا 6ل بطي ولا شك طق انام على اس 
اي 


قَوله مط ازع من م ل لفاصل »+ 
ْنَا :تحن لآو يكير مالف الإجخماع ولأتظيه» ولاتفع لنداي. 
ويف وَهوَ عنْدنَا ظني ؟ ! 


500 د 


قو إله : 1 هذه الدلآلة بعارد؟ بالآيات الدَالة على النهى عن من الباطل 6: 


ان ؟ 


ُلمَا : لا نْسَلُم أنَ ذلك النَهى خطاب مع الكل بل خطا بسع كل وأحد مهم 
وَالقَرق بَيْنَ الكل » وبين كل واحد منهم مَعْلُومٌ ٠‏ وَنَحْن إِنْمَا تدعى عصمة 
الكل َأَعصمةٌ كل واحد . 
سل نه خط للك لك ال لا بتتدى كا ليع ]ا 
وَجْه؛ لآن الله » عز وجل ٠‏ ينْهى المؤّمن عن الكثر مع علمه أله 1 ل مله » وما 
عَلم أنه نه لابُوجَد فهو مُحَالُ الوجود » وما حديث ممَاذ : فهو إِنمَا َك ذكر 
الإجماع لله ليون حجة فى رمَان حية الول يل وم َوه لذ :دلا 
ُمامإلا على شرار أنَى ؛ :فهو يدل عَلَى حصول الشُرار فى ذلك 


القت » فَأمَا أن يكونوا بأسْرهم شرارا , قلاء وكذا القول فى سائر الأحاديث , 


ورأما وله اذ الأترجعوا بْدى كقارً يضر ب بْضكُم راب بض ' : قَفَى 


صحته كلام . 
م سس العلل د لس مدي 002 
سلمناه ؛ لكن لله خطاب مع قوم مخصوصين . 
َوه  :‏ جَارَ لطأ َلَى كل واحد» فَيَجُور على الكل : 


ْنَا : لا نسَلّم أن حكم المجموع مساو كم الآحاد » واخال اذى كر يدل 


ساق م وي 


مَلَى أنَ ذلك ف لكك » وليلعلى 3 لامك وأأبكون كلل . 
سََّممًا لمن حمالمو مساو لحكم الآحَاد ؛ ؛ ولكن عدا يجُوُالخطأ مَلَى 
الكل آيْضاً ؛ لكن ليس كل ما جار وَكَمْ ؛ والله ‏ تَعَالَى 1 أخبر عنْهم أن ذلك 
يم علس أنّهُمْ لاون ملَى الخطا. 1 
قله : ١‏ اََاقهم : إما أن يكون لدلآلة أَْ لأمارة » : 
نا : لم لا يجو أن يَكُونَ لدلالة إلا هم ما نقُوهَا اكتفاءً منْهُم بالإجماع ؟ 
َه مَى حَصّل لديل الواحد » كَان الانى عَيْرَ ماج يِه » وف ألم . 


همان ؟ 


المسألة الثالثة 
< 00 الإجماع حجة 

قال القرافى : قوله ٠:‏ خلافا للخوارج والنظام والشيعة » : 

قليا : كيف تستقيم حكاية الخلاف عن الشيعة 3 مع. أنه بعد هذا يقول ": 
إنهم احتجوا على أن الإجماع حجة » بأن إجماعهم لو عن الإمام 
المحصوم ؟ وطريق الجمع. بين الكلامين » أنهم لا يقولون الإجماع حجّة لا 
هو إجماع آمة محمد وَلْيْةٌ ؛ بل لأجل المعصوم ٠‏ فلولا هو لم يكن الإجماع 

ونحن نقول : الإجماع بما هو إجماع حجّة » فتصور الخلاف » وتصور 
اعتقادهم أنه حجة لأجل المعصوم . فهذا وجه الجمع بين الكلامين . 

ظ ١‏ فائدة 4 ظ ظ 

قال القاضي عبد اهاب في « الملخّص » : قال النْظّام بالإجماع ١‏ وعتد 
تأمل قوله يقتضي عدم القول به ؛ لأنه يقول : ل جا الذي عر سيجة خبر 
كل خبر صادق.. اعاعي 0م ٠‏ إذا اضطر إلى الفول به ٠»‏ وانقرد 
عن معارضة ما هو في رتبته 

والإجماع الذي نقول نحن به إذا وقع عن ب يجوز خطؤه ء إل أن 
يكون عن خبر صحيح ٠١‏ ( ظ 

والرافضة قالت2 :يجوز خطؤه ٠‏ ومعه لا يجور خطؤه ؛ وإن خالفته النة 
أصاب ٠‏ وأخطأت.. ظ ظ ١‏ < 

وقالت الخوارج بالإجماع العا ذل حدرت الفرقة » وبالإجماع ان 
بعدهم من. أهل شيعتهم 9 الك لاسي لزلا عب 010 ٠‏ وإنما يعتبر 


١” كل/اة‎ 


إجماع المؤمنين . قال ابن برهان في « الأوسط ؛ : « قالت المرجئة : الإجماع ‏ 
ليس بحجة 4 . 

قوله : « لم لا يجوز أن يكون متابعة غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة 
الرسول ؟ »4 : ظ 

قلنا : نص الئحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه فى أصل 
الحكم الذي سيق الكلام لأجله » دون الظأّروف » [ و ] المجرورات » 
والأحوال » والمتعلقات . فإذا قلت : ١‏ أكرمت زيداً فى الدار » أو أمامك » 
أو قائماً » أو لاجل ولده » . [ ١‏ 


ثم تقول  : 2١(‏ وَعْمَراً » » لا يشاركه عمرو إلا فى أصل الإكرام دون 
هذه الأمور » فلذلك الشرط يمتنع أن تجب المشاركة فيه لأجل هذه القاعدة . 
فيقع الاشتراك في أصل التحريم دون متعلقاته 259 . 

قوله : : بين القسمين واسطة » وهى عدم الاتباع » : 

تقريره : أن المكلف إذا فعل مثل فعل الامة لا لانهم فعلوه » بل لان 


(1) في 1أء ب : قلت . 

(1) قال الأصفهانى : وتوهم بعضهم أن توجيه هذه المطالبة قضية العطف ٠.‏ وعطف 
اتباع غير سبيل المؤمنين على المشاقة ٠‏ لا يقتضي ذلك ؛ لأن العطف لا يقتضي إلا 
المشاركة في أصل الحكم لا عنه ٠»‏ ويلزم من ذلك أن تكون المشاقة شرطأ في ترتيب 
الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين . 

0 بل الأقرب أن يجعل سند المنع ؛ لأن قوله : « ويتبع » لا بد له من فاعل ٠‏ وفاعل 
ذلك السابق ٠»‏ فيصير تقدير الكلام : ويتبع المشاقق للرسول غير سبيل المؤمنين ٠‏ فيلزم 
من ذلك أن يكون الشقاق المذكور شرطأ في الوعيد » على اتباع غير سبيل الؤمنين . 

وإن جعل سند المطالبة أن الآبة تقتتضي ترتيب الوعيد على المشاقة لايرل ؛ وعلى . 
اتباع غير سبيل المؤمنين مجموعاً قضية لترتيب الوعيد على الاتباع المذكور المعطوف على 
المشاققة . 


يشت 


ظ الدليل ساقه. إليه ٠‏ لم يصدق عليه أنه متبع غير سبيل المومنين ؛ الأنا هذه" 0 

.سبيلهم » لم يكن أحد مثهم يفعل ؟ لأن الآخر فعل ؛ بل لأجل الدليل ٠»‏ . 
ولا متبع لغير سبيل الؤمثين ؛ فإناً غير لؤمنين لم يفعلوا هذا الفعل ... 
فصدقت الواسطة . ظ ظ 


قوله  :‏ أمر الله - تعالى - أبا لهب بالإمان ٠‏ ومن الأجاذ تصديق أله أ 
تعالى - في كل ما أخبرابه عنه » وما أخبر عنه أنه لا يؤمن ٠‏ فيكون أبو. 
لهب مكلفاآ بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » وذلك متعذّر ؛ < 1 

قلنا : قد تقدم في تكليف ما لا يطاق في الأوامر . الجواب عن هذا 
الوق نا ظ اا 

قوله : ٠‏ إذا تيين من الهدى © : 
دليل المسألة لا يبقى ذ فى الإجماع . 


( فائدة ا ظ 
قلنا : لا نسلم أ اجتماع الادلة على المدلول الواحد يزيد فى غلبة الفآن ؛ ظ 
لا سيما الإجماع ؛ بحصل القَطّم بالحكم 5 فضمه إلى دليل امسآلة يصير العلم : 
بدلا من الظّن بسيبه » وهذه فائدة جليلة 2١7‏ » وما زال العلماء يذكرون على 
المطلب الواحد عدة أدلة لهذا الغرض . 


سلمنا أنه لا يجتمع مدركان ٠‏ لكن لا تبقى تلك الفائدة لان الأجماع 
حينئذ يكون أولى من ذلك المدرك ؛ لكونه قطعياً .0 ا 
قوله : « لفظ « الغير » » ولفظ « السبيل » مفرد ؛ لا يفيد العموم » : 


قلنا : لكله ضيف للمؤمنين 4 والسبيل 3 والقاعدة أن اسم لجنس إذ 


1 


ماه 


( قلميه ا 
اختلف العلماء فى لفظ « غير » : هل ينصرف بالإضافة كسائر الأسماء . 
أو لا ينصرف كقول العرب : ١‏ مررت برجل غيرك ؛ فتنعت به. التكرات ؛ 
لأن كل أحد يصدق عليه أنه غيرك » فكانت متوغلة فى التدكير ٠‏ أو الفرق بين 
أن تضاف لضدين لا ثالث -لهما » فتنصرف كقولك : مررت بغير الساكن . 
فيتعيّن أنه المتحرك . وأيضاً لشئ لأضداده عدد كثير نحو : «غيرك» فلا 
تنصرفء ولهذا اختلف فى قوله تعالى : 8 غَيْر الَفُضوب عَلَيّهِمْ 4 [ الفاتحة 
: /ا ] هل هو نعت ل : الذين »© أو بدل على هذه القاعدة ؟ إذا تقرر هذا . 
فأمكن أن يقال : إن اسم الجنس إذا أضيف إنما يعم إذا كان المضاف يتعرف » 
ا ف ارا ا الا 
تابعآ للتدكير . 
كما أننا لو تخيذنا أن « لام © التعريف فى الجمع المعرف زائدة » وأنها لم 
تفد تعريفاً » لم يحصل العموم » وأمكن أن يقال : إن عدم التعريف لايخيل 
بالعموم ؛ لأن النكرة شئ مع لا » وهى للعموم . ظ 
و2 ما جاءنى من أحد »6 نكرة » وهى للعموم » وإذا كان التعميم أعم من 
التعريف . لا يضر عدم التعريف ؛ لأنّه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. 
فهذا موضع نظر » فتأمله . ظ ظ 
قوله : « إن كانت للعموم يكون معناه إنّ كل من اتبع كل ما كان مغايراً 
لكل ما كان من سبيل المؤمنين استحق العقاب » وهذا لا يقتضى منع 
البعض؟ : 
قلنا : هذا بناء على أن صيغ العمومات كُلأتْ » وإئما هى كليات . 
وقد بيّنا فى أوّل كتاب العموم - أن مدلول العموم لو كان كلا لتعذر 
الاستدلال بالعموم فى النّْفى والنهى » وإذا كان مدلول العموم كلية لا كلاً : 
كان الوعيد فى البعض كالكل سواء . 


بفبأاح ؟ 


قوله : ٠‏ عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل الؤمنين » أو بعض ما غاير ٠‏ 
سيا ا لزنا عير بيجي يل اموي 00 
ره : أن الخصم يعتقد أن لمراد ب « سبيل الؤمنين » الإبان لا الفروع , 
9ك الكفر . ٠‏ فيحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين ٠‏ قالبعض الأول . 
الكفر 3 والكّانق الإعمان . أويحرم بعض ما غاير كل سبيل المؤمنين ٠‏ "مزاع" 
بالبعض : الكفر . بالكل الويمان ٠‏ 
وجميع الفروع ولبعض الذى هو الكثر مقا لهذا الكل ٠‏ ويجرم كل ما 
غاير بعض. سبيل المؤمئين © فالمراد بالبعض الإيمان » والمراد بالكل كل شَى 1 
. يخالف الإيمان وينافيه . ولا شك أن كل ما ينافى الإيمان حرام . 0 
قوله : « من شرط صِحًّة المجار حصول النّاسبة » . 0 
قلنا : العلاقة -.هاهنا - أن الطريق الحسى موصّل للقصد من السفر 
وغيرة؛ . والؤيمان وما يختاره الإنسان لنفسه موصّل القصده من ذلك لذى . 
اختاره» واي ود ١‏ 
: ” التَجَولٌ إلى الدليل أولى » ظ 
قلنا : بل الحكم أولى ؛ لأن 0 السبيل » 8 لعْة. : هواما يختاره الإنسان لنقه ,+ 
موصلا لمقصده . والدليل لا يختاره الإنسان » بل النظر يقود إليه » أما الحكم ‏ 
إذا دل الدليل عليه : فإ الإنسان يختاره حينئذ بعد صحّة النظر ؛ ولأن الحكم ظ 
و المقصد ٠‏ والدليل و ٠‏ والمقاصد أهم ٠‏ من الوسائل » ٠‏ فحمل كا 
قوله ١‏ بين اباع سبيل امؤمنين » واتباع سيبل غيره واسطة ١‏ لان غيرواة ' 
كان للاستئناء ٠‏ لكن أصله للصفة ؛ . م 


٠‏ مهم" 


قلنا : كونها للاستئناء ار للصئفة لا مدل له هاما 217 ؛ فنا وإن جعلتاها 
صفة المنع متجه ء فلا حاجة لهذه المقدمة . 

قوله : : فإن قلت : ترك متابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين » فمن 
ترك متابعة سبيلهم » فقد اتبع غير سبيلهم » .: 

قلنا : لا نسلم أنه غير سبيلهم ؟ فإن كل واحد منهم لم يت بما أفتى يه 
لأجل الاتباع » بل لأجل الدليل ٠‏ والاتباع إنما يكون بعد تقرر فتواهم . 
فالاتباع لغيرهم لا. لهم ؛ فترك المتابعة هو سبيلهم » وترك المتابعة أعمّ من 
المخالفة ؛ فإنّهم فى أنفسهم لم يتبعوا أنفسهم ٠‏ ولم يخالفوا أنفسهم , 
والمخَالفة والموافقة فقة إنما كانا بياناً من الغير بالنسبة إليهم . 

قوله : : المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف ؛ : 

قلنا : لا نسلم » بل عدم الإجماع أعم ؛ لأنه يكون بطريقين : 

أحدهما : أن يختلفوا . 

والثانى : ألا تقع المسألة ألبتة » أو تقع ولم يجدوا دليلاً » وهم متفقون . 
فيصدق أنهم ما اجتمعوا ولا اختلفوا فى هذه الصور كلها . 

فعدم الإجماع أعم من الاختلاف » والأعمّ لا يفسر (5) الأخص به ء 
ولايلزم على هذا التقدير أن يكون الإجماع مشروطأ بتجويز الخللاف » بل 
توقفهم حالة النّظر » واتفاقهم على ذلك مشروط بالإجماع على الحكم آخراء 
فهو إجماع مشروط بإجماع » لا إجماع مشروط بتجويز اختلاف . 

قوله : « الذين لم يوجدوا بعد فَلَيِسوا بمؤمنين » : 

)١(‏ حكى الأصفهانى فى كاشفه فساد هذا القول ٠»‏ فلتنظر المسألة الثانية من شرحه 
هناك . 

(؟) فى 3 أ . ظا ب » : يعكس 2 


إمنم؟ 


قلنا : قد تقدّم فى باب ا الكتات أن المشتق على قسمين : 
اسع يما ا ظ ظ 5 
فمتعلق الحكم يكون حقيقة مطلقا فى الخال ( والاضى. والمستقبل » 
بخلاف المحكوم به ٠‏ لا يكون حقيقة إلا فى الحاضر فقط » وه المؤمنين!» فى" 
الآية متعلق الحكم . واللحكم هو وجوب متابعتهم ٠»‏ فتكون الآية :تتناول. 
المؤمنين أبداً غاية فى جميعهم ا لاد امس 
هلا البحث. هناك فى الاشتقاق . 1 ظ 
قوله : ٠‏ الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة الى يك ٠»‏ : 


قلنا : قد تقدم فى باب التسخ إمكان إجماعهم على الحكم فى حياته 6 
السلام 4 وما المانع من ذلك م وقد شهد عليه السلام لأمته بالعصمة 4 وأمته 


غيره » وهى موجودة فى. زمانه ؟ فإذا أفتوا كلهم بشئ كان حقا ١‏ وتُصْور 
الإجماغ ؛ وكما تصوّرنا الإجماع بعد وفاته - عليه السلام - مع أن فتياه -. 
. عليه السسّلام - ليست من جملة فتاويهم » فكذلك يتصور فى زمانه عليه؛ 
. السلام ليس معهم ٠‏ ويكون قولهم حينئذ حجة » ويمكنه الوقوع . 000 
ظ قوله : ٠‏ لم يثبت أن الذين كانوا موجودين فى زمانه - عليه السلام - بقوا. 
موك لعزي الما مسال الدع ع اس 1 < 
قلنا : هذا السؤال يقتضى إذا سم عدم وقوع الإجماع ٠‏ ونحن إغا ار 
فى أن الإجماع إذا وقع هل هو خجة أم لا.؟ وهذا لا ينفيه ألبتة . < 
قوله له : : الإهان : التصديق بالقلب ‏ وهو غير معلوم ٠‏ فكيف نعلم انهم 
مؤمنون حتى نتبعهم ؟ 2 : اا 
قلنا : قد يعلم ما فى القلب بقرائن:الأحوال ٠‏ ولذلك نقطع بكثير من :1 
. أحوال التّفوس من المح والَضّب » وغير ذلك » بسبب ما يظهر على أهلها. [ 
من قرائن ن الأحوال لجن ارهد ولك ظ 


رن ؟” 


قوله : « خطوهم يخرجهم عن استحقاق الثواب » : 
قلنا : لا نسلم . بل المخطئ يؤجر ؛ لقوله عليه السلام : « إِذا اجتهد 
الحَاكَمٌ فأخطأً قَلَهُ أجر » ؛ ولانهم بذلوا اجتهادهم فى طاعة الله تعالى . 
وذلك عمل صالح يثابون عليه » وعلى نيّاتهم .. 
قوله : « الفقهاء يثبتون الإجماع بظواهر العمومات ٠‏ ولا يكمرون من 
خالف العمومات لتأويل ٠‏ ويكفرون من خالف الإجماع ٠‏ فيجعلون الفرم 
أقوى من الأصل ؟ : ظ 
قلنا : الإجماع قطعى لأجل دلالة كلّ عموم ٠‏ لا بالنظر إلى ذلك العموم 
وحده ٠‏ بل جميع أصول الفقه مسائله المشهورة قطعية » ومدرك القطع فيها 
يحصل لمن حصل له الاستقراء النّامم فى نصوص الشريعة » وأقضية الصحابة 
فى فتاويهم ومناظراتهم » والاطلاع على كثرة واردات السئة فى أعيان تلك 
المسائل » فيحصل القطع حينتذ » أمَا بمجرد آية أو خبر فلا » فهذا هو معنى 
قول العلماء : : مسائل أصول الفقه قطعية » » وليس فى الممكن أن يوضع 
فى كتاب جميع تلك الأمور التى تحصّل العلم » كما أنّا نقطع بسخاء حاتم ) 
وبشجاعة على ؛ لكثرة الاستقراء لأخبارهما : ولو أنا لم نجد إلا كتاباً 
سطرت فيه حكايات كثيرة عنهما لم يحصل لنا القطع ٠‏ فوضع العلماء فى 
كتب أصول الفقه أصول المدارك دون نهاياتها تنبيهآ عليها » وحينئذ يتجه 
قولهم : إن مخالف الإجماع يكفر لمخالفته القطعى » ومخالف العموم لا 
يكفر لمخالفته الظنىْ » وليس فى ذلك ترجيح الفرع على الأصل ؛ لأن أصل 
الإجماع فى التحقيق إنما هو ذلك المجموع الذى أشرنا إليه » ولو خالف أححند 
ذلك المجموع كقّرناء » وسوّينا بين الفرع والاصل » بل نكقره بذلك الاصل 
القطعىّ بطريق الأولى ؛ لكونه أصلاً قطعيآ ٠.‏ وإذا لم نكقره بمخالفة عمرم 
واحد نكون قد رجحنا الفرع على بعض أصله » ولا غرو فى ذلك حيتئذ . 


+مرم؟ 


فتأمل ذلك ؛ ؛ فإن لصتف [ قد ] أكثر العشم فى هذا المقام : وأداه صعوية ” 


هذا الموضع إلى أن قال : الإجماع ظنى . وهو خلاف إجماع من تقدمه كما" [ 


حكاه هو هاهناء :وما سببه إلا عدم النظر فى هذا البحث ٠‏ فتامله تخلض من . 
هذه الضوائق إن شاء الله تعالى 917 . ١‏ 1 





ْ قال الاصفهانى : 8 ... ومن أنصف اعترف بأن هذه الآية من الظواهر وليست‎ )١( 
- وصح قول المصنف :: : إن الفقهاء إذا قالوا :. 2 مخالف الحكم الملجمع‎ ٠ من النصوص‎ 
عليه يكفر ويفسق + ومنكر الإجماع لا يكفر ولا يفسق يلزمهم كوف الع أقوى من‎ ٠ 
الأصل »6 . ظ‎ 
1 : وقال التبريزى - بعد أن ذكر أربعة عشر جواباً : 8 والجواب الشديد أن تقول‎ 
المسألة قطعية ؛ إذ لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن ؛ ؛ فإنه , رع لاعينا‎ 
إثبات أصل يقدم على نصوص الكتاب والسنة المتواترة » والألفاظ اللغوية قد: ظ‎ 
< القطع . وإنكار ذلك قدح فى قواطع الكتاب والسنة مقر يق ل بيط فر ان‎ 
.. وفيه عجز الله تعالى عن تفهيم العباه‎ ٠ عجز الأنبياء عن تبليغ: الرسالة على القطع‎ 
 دنتسي لاحكامه على القطع من طريق' الوحى فهو محال . نعم : لا نتكر أن القطع لا‎ 
إلى مجرد العلم بال مواضعة. ؟ .فإنه يتمكن منه احتمال الزيادة » والنقصانء» والمجارء‎ 
١ إما بتأكيدات وتكريرات »:وإما‎ ٠ والإجمال. وغير ذلك .. لكن يحصل الأمن منها‎ 
والمعهود من عاداته » أو بأمر من خارج أو‎ ٠ باعتيار حال المتكلم وهيئاته وحركاته‎ 
عو اا وات ببس ا يا ظ‎ 
فإن حكايتها لا تقوم مقامها . فيستفيد المشاهدون لها القطع بواسطة المشاهدة » والغائبو‎ 
عنها بواسطة قطع المشاهدين» وقرائن تفيد القط بأن قطعهم عن قاطم ».. ظ ظ‎ 
' فمن ادعى أنه‎ ٠ والجواب :. أن المدعى أن الثمسك بهذه الآية بمجرده لا يفيد القطع‎ 
١ انضمت إلى هذه الآية قرائن أفادته القطع ؛ وأن تلك القرائن لا يمكن حصرها ولا‎ 
3 ولا نزاع. مينه‎ ٠ ولا بيانها وأنها خصلت: وأفادته القطع فلا بحث معه‎ ٠. ضبطها‎ 
لا بمجرد هذه الآية ؛ بل‎ ٠ ولكن حصل له القطع‎ ٠ فإنه اعترف بأن الآية من الظواهر‎ 
. . فمن لم يجدها ولم يظفر بها لم يلزمه أن يقطع بدوتها‎ ٠» بقرائن يدعيها » وبدعى ظفره بها‎ 
ونحن نقولٍ : الدلائل اللفظية إذا. انضمت إليها إقرائن دافعة للاحتمالات المانعة من‎ 
القع حصل القطع بها . مالا بلا . اق‎ 
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قوله : « عن النبى - 86 - : © لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتى 01(6): 

قلنا : هذا لا ينافى كونهم فى ذلك الوقت أجمعوا على واقعة واحلة . 
ويكونون شراراً باعتبار كثرة فسوقهم ؛ فإنُ الحكم للغالب كما أنا نقول : 
للصالحين : صالحون ٠‏ وإن كان لهم هفوات كثيرة 


مو اس 


قال الله تعالى : إن ربك واسع لتر 1 النجم 7337 ]اء سلّمنا عدم 
اجتماعهم فى ذلك الوقت ؛ لكنا ندعى أن الإجماع إذا وجد كان حجةء ولا 
نداعى أنه واجب الدوام ٠‏ ولا واجب الوقوع فى صورة معينة ٠‏ فلا يفدح 
ذلك فى غرضنا » وهذا هو الجواب عن نفيه الأحاديث التى أوردها فى هذا 
الموضع : 

قوله العا مان راحو يبي على الكل 0 
عن ل الكل أسود »6 : 


- مثال ذلك ». قوله تعالى : 8 فاغسلوا وجوهكم 4 الآيةا فإن فعل الرسول - كَككهِ 
سنة لنا » فمنه ما هو منقول بالتواتر » وحصل به القطع ٠‏ ومنه ما ليس كذلك . 
فجميع الوضوء لم يحصل به القطع . 

وكذلك قوله تعالى : # ولله على الناس حج البيت # الآية » حصل القطع بمدلوله 
بالقرائن » والاستطاعة لم تحصل فيها القرائن ١‏ فيثبت مظنونه » فهذه لو ثبتت اقترن 
بها القرائن ٠‏ وعمل بمقتضاها ٠‏ فليس كما يقولونه ٠‏ إنها لا يمكن. نقلها وضبطها . 
ويبقى من ادعاها فى هذه المسألة سالكآ مسالك الدعاوى المجردة عن الحجج . 

وأما تعويل من يعول على القرائن بمجرد التتبع والعدول إلى التبع ٠‏ فهو تحويل 
خالى عن التحصيل ٠»‏ وهى طريق عامية معارضة بالمثل . ظ 

ويمكن أن نقول : وإن لم يجعل هله اأمسألة ظنية » لكن يدعى أن هذه الآية من 
. الظواهر لا يفيد القطع بمجردها قاله اللأصفهانى فى كاشفه. 

)١(‏ بلفظ ١‏ شرار الناس ؟ أخرجه مسلم : 5١78/4‏ ». كتاب الفتن . باب : قرب 
الساعة . الحديث )١9595/1١7(‏ . 


مرخ ؟ 


قنا : الاحكام على قسمين : 

متها ما لا يثبت إلا للمجموغات » سه ' كالعلع يعد 
التواترء والرى بعد شرب القَدّح . لا يثبت لكل نقطة منه ٠‏ والشبع 
بالرغيف » لايثبت لكل لبابة منه » والجيش يشيل الميكرة العظيمة دون آحاده». 
وهو كثير فى العالم فى الأدوية. ٠»‏ و[فى] الأغذية ؛ والعلاجات ونحو ذلك. 

ومنها ما يثبت للآحادء ولا يثبت للمجموع . ٠‏ عكس الأول ٠‏ كالالوان ؛ 
إن مجموع الصّقْلاب ليس أبيض » بل أفراده فقط ؛ لان البياض يعتمد جسماً 
يقوم به ح بالجن له مرو يي لاا وجود لها فى اللخارج :6 وما لا 
وجود له فى الخارج يمتنع, أن يقوم به البياض ٠»‏ وإنما توالى الآفراد فى الخارج 
حتى يخلق الله - تعالى. - عقيب ذلك التّوالى علما فى النفس من: التواتر 
مثلاً » أو ريا من توالى: نقط الماء ٠‏ أو شبعاً من توالى لباب الخبز ٠‏ فهذا 
ممكن ؛ لاله يرجع إلى خلق الله - تعالى - موجوداً عند موجودات أخر ٠‏ 
بخلاف قيام الأعراض » والالوان ء والطعوم » والروائح ٠‏ وجميع الصفات 
الحقيقية تعتمد موضوعات موجودة فى الخارج » فتأمّل هذا الموضع ١‏ وبه 
يظهر لك بطلان قولهم :2 إن .مجموع الزنج أسود ». وإنّ الخطأ إذا جار على 
الآحاد جاز على المجموع . ٠‏ بل المجموع يخلق الله - تعالى - عقيبه العلم » 
ولا يخلقه عقيب الآحاد. » ويخلق ظن الصواب عند الآحاد » وتبويز الخطا + 
ولا يخلق ذلك عقيب التواتر » فهذا موضع غلط يقل التفطن له . ظ 

قوله : ٠‏ حال النّأس تختلف فى الأمارة » فيستحيل إجماعهم لاجلها » :.. ظ 

قلنا : الأمارة تارة تكون من النظر والاستنباط » فهذه يختلف الناس فيها » 0 
وتارة لا يكون الدليل قطعيّا » وتكون الأمارة الظنية خبراً واحداً : وقرينة 

حالية أو مقالية تعلم بالحينّ » ودلالتها فى نفسها ظنية » فيتفق العقلاء عليها 
بالضرورة . 25000 


كخرهة؟ 


ومثاله , إذا روى فى الواقعة حديث صحيح 4 والناس يسمعونه / وليس له 
معارض » فيستحيل على كل مؤمن إلا أن يعمل به » فيحصل. الإجماع 
بالضرورة . ظ 

قوله : « بعض النّاس يقول : الأمارة ليست حجة » : 

قلنا : هذا لا ينافى انعقاد الإجماع ؛ لأن هذا القائل إما أن يكون مسبوقا 
بالإجماع » فينعقد الإجماع على الحكم بأمارة قبل طروء هذا المذهب »؛ 
أوينقرض هذا القائل . ولم يبق إلا من يقول بأن الأمارة حجة ٠»‏ فينعقد 
0 
السوياطيا كود ؛ لان مخالفة الإجماع وإذ لم يكن خطا ء. 
لكن لا يكون صواباً مطلقاً ؛ : 

قلنا : هذا الكلام غير مفيد ؛ لان المعلق على الشرط عو التحريم ؛ ٠‏ فينتفى 
التحريم عند انتفائه . ش 

فإن أردت بقولك : ١‏ لا يكون صواباً مطلقاً » أنه لا سبيل إلى القول بعدم 
تحريم مخالفته » فهذه مصادرة ؛ لأن مذهب الخحصم أن مخالفة الإجمام 
لاتكون حرامآ فى حالة من الأحوال ألبتة . 

وإن أردت أن التحريم ينتفى » ويبقى الندب للموافقة » فهذا لا يقدح فى أنّ 
المشروط انتفى عند انتفاء الشرط » ولا يقدح فى أن الإجماع لا يكون حجة: 
كما قاله الختصم » فلا يتحصل من هذا الكلام شئْ . 

قوله : « الشرط فى ٠‏ المشاقة » هو تبين الهدى ٠‏ بمعنى الدليل الدّال على 
التوحيد 4 : 

تقريره ّ أن الشرط وإن كان لا يتناول إلا المستقبل ٠‏ و8 لام 1 التعريف 


الاخرج ؟ 


58 و 00_00 


0 للعموم » لكن معنا فى الآية ما يقتضى ذلك » وهو قوله تعالى‎ ١ 
' وهذا الماضى لا يكون معناه‎ ٠» بلفظ الفعل الماضى‎ ] ١١6 : الهدى 1 النساء‎ 
» » إن يأنتى أكرمه‎ ١ : الاستقبال كقولك : إن جاءنى زيد أكرمته » تقديره‎ 
وهاهنا ليس كذلك بسبب أن تَبِيْنَ الهدى‎ ٠ فلفظه ماضى 'ء ومعناه مستقبل‎ 
ْ هاهنا ليس مشروطا » بل ارج عنهما » كما تقول : : 3 من يدخل دارى ,بغد‎ 
١ أن تقدم منى الإعلام أمس.فله درهم »» فكانك أوجبت الربط » واستحقاق‎ ' 

الدرهم موصوفا بآن ذلك الزبط دقع بعد وقوع أمر آخخر فى الوجود ٠‏ وكذلك ٠‏ 
هاهنا . < ْ ا 

وإذا كان لفظ © تبين » ماضيآ لفظا ومعنى » وجب آلا يكون الآلف واللام " 
فيه للعموم ؛ فإن جميع أفراد الهدى وأدلة الفروع لا يلزم أن تكون كلها [:قد] - 
وقعت ودخلت الوجود قبل نزول هذه الآية ٠»‏ بل العموم غير متناه » وغير ' 
الى لا يقضى عليه بالدخول فى الزمن الماضى ٠»‏ إذا بطل العموم تعين ' 
العهد » وإن الهدى هو المعجزة الدالة على صدق الرسول عليه السلام ٠:‏ ' 
والأدلة الدالة على الوحدانية وغيرها من قواعد الديّانات . ظ 


قوله : ( « الغير » وه السبيل » » للعموم لصحة الاستئناء ) : 
فلا : قد تقدم فى « باب الاستثناء » أنه أربعة أقسام : 


ما لولاه لغلم دخوله ٠‏ أوما لولاه لظن دخوله » ومأ لولاه ار دعو 0 ظ 


ا لل ان 
قوله ٠‏ و لم يحمل على العدوم بقث الآية مجملة 6 : ظ 
قلنا لاشلع . ' بل ذكرٌ وصف الإمان ين الاجمال » وجل على نا 


صاروا به مؤمنين 


” 848 


قوله : « إذا أمر الله - تعالى - باتباع سبيلهم فى الاستدلال بالدليل . 
ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب 4 : 

تقريره : أنه إذا وجب اتباعهم فى الأدلة كانت حمّا ٠»‏ ومتى كان الدليل 
حم كانت المدلولات والاأحكام حمّا ٠‏ وكان الجميع صواباً . 

قوله : : لو قال : « غير سبيلهم ٠‏ ولا يتبع سبيلهم » » كان ركيكاً ٠‏ بل 
لو قال : لا يتبع غير سبيل الصالحين ؛ لا يفهم منه إلا اتباع سبيلهم . ولذلك 
لايستقبح : ١‏ لا تتبع سبيل غير الصالحين » ولا سبيلهم » .00 

تقريره : أن هذه أمور وفروق مستقادة من عرف الاستعمال » وبعضها من 
الوضع . 

فقولنا : ١‏ لا يتبع غير سبيل زيد » يفهم منه الأمر باتباع سبيله » وقولنا : 
الا يتبع غير سبيل زيد » يقتضى النهى عن اتباع سبيل زيد ؛ لأن غير غير 
سبيل زيد هو سبيل زيد » وقولنا : ذلك الفرق فيه لغوى بخلاف قولنا : «لا 
يتبع زيد ١‏ وغير سبيل زيد ؟ . 

يفهم من الثانى الأمر باتباع سبيله » ولا يفهم من الأول. وسببه أن لفظ 
اغير» أشد إشعارا بالمغايرة للآخر . بخلاف لفظ « السبيل © فيجور لا تتبع 
سبيل غير زيد » ولا سبيل زيد أيضاً ٠»‏ بل اترك الاتباع مطلقآ » وكن أصلاً 
فى نفسك » حيث اقتضى الدليل حكما أعمل به » بخلاف ١‏ لا تتبع غير 
سبيل زيد 6 » والفرق هاهنا عرفى . 

قوله : « أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط فى الإجماع على الحكم » دون 
الاختلاف والتوقف » . 

تقريره : أن الأمة إذا كانت فى مهلة النظر ء أو اتفقت على قولين » فإن 
المصلحة لم تتعين لأحد النقيضين » بل هى دائرة بيئهما » وإذا أجمعوا على 
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قول واحد » وأفتوا تعيّنت المصلخة فيما أفتوا به » فلا معنى لاشتراط شئٌ فى 
هذا الإجماع » ٠‏ بل مخالف مخطئ قطعا ؛ لتعين المصلحة فيه » بخلاف ‏ 
القسم الأوّل » جاز أن تتعين المصلحة فى حالة غير هذه الحالة التى هم فيها. ظ 
فيقر هذه الحالة ما لم يظهر ما هو أرجح منها » فلذلك حسن الشرط» " 

ا ا لو ا 
يحسن الشرط . ظ ظ ظ ظ ظ 

قوله : ” ١‏ سبيل الصّالحين شئ مضاف للصالحين . وامقتاف غير اماف 

إليه ؛ ب جزء من ماهية الصالح 5 : 1 
قلنا : هذا غير متّجه ؛ أفإنٌ الخصم لم يقل : إن ما به صاروا صالحين هو" 

عين الصالحين » حتى يتجه عليه أن المضاف غير المضاف إليه » بل قال ٠:‏ 
يجساه متابعتهم فى ب أوجب وصولهم لهذه الغاية. ٠‏ ل فى الحكم النى/ 


أفتوا به . ظ | 
قوله : : إذا تعذر حمل على الإيمان يحمل على المتابعة فى لصلاح. 
مجارأ» . 0 ظ 300 


قلنا : قد بيّنا فيما تقدّم أن المشتق إذا كان متعلّق الحكم لا يكون مجارا ». 
وإغما ذلك إذا كان محكوماً به 0 0007" 
قوله : ٠‏ جميع المؤمنين هم الذين دخلوا : فى الوجود » : 07 

قلنا : لا نسلم . ٠‏ وإفا يلزم ذلك أن لو كان هذا المشتق محكوماً به » لكنه لكنه 
متلق الحكم ٠‏ فلا بخص بالوجود » ولا تقصل فيه ين الخال والاستيا ٠»‏ 
واد 00 ظ 7 
قوله : ٠‏ لو كان قول امؤمين من أهل عصر النبى 0 - مطابقا لقوله. 
سار وهم ققوا» 000 


5-5 


قلنا : لا نسلم » بل تجتمع الحجتان وتضافر الادلة ليس محالاً » وقد شهد 
- عليه السلام - لأمته بالعصمة . وهو - عليه السلام - معصوم ٠»‏ فإذا 
تضافر القولان اجتمع المثلان من معصومين » فلم يَلمْ أحدهما . 

قوله : « ظاهر اللفظ الكل إلا ما أخرجه الدليل من الأطفال والمجانين 6 

قلنا : قد تقدم فى ١‏ باب العموم »6 أن مدلول العموم كلية لا كل » فادعاء 
الكل غير متّجه » وإذا كان مدلول اللّفظ الكلية يصير معنى الآية : وجوب 
اتباع كل واحد واحد من المؤمنين » وكل فرد على حياله يحرم مخالفته ‏ 
وهذا لم يقل به أحد ؛ بل يتعين أن يقال : صيغ المؤمنين متى استدل بها فى 
كون الإجماع حجة يتعيّن أن يعتقد المستدل بها أنها استعملت مجازاً فى غير 
موضوعها ٠‏ وهو الكل من حيث هو كل ٠‏ وهذا مجاز ؛ لآن موضوعها 
الكلية » وهى مغايرة للكل كما تقرر فى أول : العموم » ٠.‏ 0 

قوله : : المؤمن فى اللغة : هو المصدق باللسان » : 

قلنا : لا نسلم ء» بل التصديق بالقلب » وإِنّما اللسان معرب عما فى 
النفس» كما أن الكافر : من كفر بقلبه » ولم ينطق بلسانه » ولذلك يستحق 
الأول الخلود فى الجنة ٠»‏ وإن لم ينطق إذا تعذر ذلك عليه » ولم يتسع له 
رمانه» والآخر يستحق النار إجماعاً » نطق أم لا . 

قوله : « النهى لا يقتضى إمكان المنهى عنه من كل وجه ؛ لأن الله - 
تعالى- نهى المؤمن عن الكفر » مع علمه بأنه لا يفعله » : 

قلنا : الخصم يقول : إن الأمة لو ورد فيها أنها معصومة تعذر ورود النهى 
لها عن المعاصى ؛ لأن إخبار الله - تعالى - معلوم لنا بالوحى ٠»‏ وأما 
الامتناع الناشئ عن العلم . فهر أمر خفى لا يعلم إلا بوقوع أمره » فمن 
رأيئاه على حاله علمنا أن الله - تعالى - علمها من ذلك الشخص » فلم 
لايكون هذا الفرق كافياً فى الباب ؟ . 


5 


| قوله : ٠‏ الحديث يقتضى أن الشرار يكونون فى ذلك الوقت » إما أن . 
يكونوا بأسرهم شرارا أو 971 0 : ا 
قلنا :| هله صيقة حمار تقتضى حصر الاول فى الثاتن ٠‏ فيتحضي قيام : 
الساعة فى الأشرار » الا اا شري عيبا نما با الت « لا تصل إلا 
على طاهر ». ظ 
يقتضى حصر الصّلاة فئ الطاهر . 
[ 0 ( تنبيه 6 ظ 
غير سزاج اليه (5) ورا » فقال : [ إن المعلق بالشرط ؟ إن لم يكن 
عدم عند عدمه حصل الغرض» وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل 
لمؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول ؛ لثلا يجور اتباع كل ما هو غير سبيل ‏ 
ارح سس الام ظ ل 
قال : ولقائل أن يقول : لا يلزم حصول الغرض من القسم الال ؛ ؛ لجار 
أن يكون المعلق بالشترط نما عد جندمه » وياكي حبرية ايل عر ببق 
المؤمنين عدمآ عند عدم مشائة الرسول . ئ < 
وإن تردد فى عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقّة لم يكن جواز الُخالفة. 
للإجماع فى جميع الصور عند عدم المشاقة إن كانت الحرمة عدم عنده ؛ إذ 
انتفاء حرمة كل عو عم المؤمنين » لآايوجب جراد كل اتبلع لغيرر 
لم يات القسم لنانى من 5 الأول 2000 : وأيضاً / 3 
)١(‏ ة هراك 
(؟) ينظر التحصيل / 4517.. 


>30 


المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة » بل ترتيب الوعيد على المشاقة . 
والاتباع المذكورين مجموعاً ٠‏ ولا يلزم منه ترتيبه على كل واحد منهما منفرداء 
وما ذكره ليس جوابا عنه . ْ 
وقال على قوله : « وهذا الشّرط حذفه أهل الإجماع فى الإجماع الثانى؟ : 
ولقائل أن يقول : هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم » وأما إثبات الحكم 
بدليل )١(‏ الإجماع ٠‏ فالخصم يسلم أنه مخصوص . 
ثم قال : ولقائل أن يقول : الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع 
مخصوص »ء فله أن يلزم ذلك . 
قلت : يريد بقوله : ١‏ إذا انتففى حرمة كل اتباع غير سبيل المؤمنين » 
لايوجب جوار كل اتباع لغير سبيل المؤمنين » أن هذا الاستثناء ورد على موجبة 
كلية » وهو حرمة اتباع كل غير سبيل المؤمنين » وانتفاء الموجبة يكفى فيها 
الجزئية » فلا يلزم ثيوت الجوار فى الكل . 
وقوله : « القسم الثّانى يحصل الغرض ؛ » يريد أنه كان بعينه » ويحصل 
مقصوده من غير حاجة للترديد » ويرد على سراج الدين : أن الخصم يمنع 
حينئذ لولا الترديد . 
قوله : « هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم » : 
يريد : أنه جواب عن سوال البعض بالتزامه » فليس دفعاً له . 
قوله : « إثبات الحكم بدليل الإجماع » فالخصم يسلم أنه مخصوص ؟ : 
يريد : أنّ الدليل الدّال لأهل الإجماع على جوار الاختلاف خصُ بصورة 
الإجماع الثانى ٠‏ فإنه لا يجور الخلاف حينئك . 


قوله : « الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص"؟ : 
)١(‏ فى « ب »© بطريق . 
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يريد : له الحصْمٌ لا يعتقد الإجماع حجة .. فيجور عنده الخلاف بعد 
الإجماع الثانى . ظ ء 0 ظ 

قال التبريزى : الشيعة وإ أذعنوا بالقبول ١‏ لكتهم مغالطون فيه ؛الانهم 
يعتقدون أن. رهام المعصوم فى غمار مم ؛ والحجة فى قوله لاا فى قولهم : < 
وهذه الآية.وهى قوله تعالى 9 ومن باق الرسول 4[ النساه 1١9 ٠:‏ 1 
سك بها الشافعى . 0 


وقول المضئف : ٠‏ إن الإجماع على ماح مخصوص من الدليل المّل اعلى! ' 
وجوب الاتبلع » ضحيف ١‏ إذ لا تائض بين اعتقاد وجوب الفعل من حي هي 0 
. متابعة » واعتقاد إباحته من حيث هو ذلك الفعل . ظ 

كما لو أمر ال السيد عبده باتباعه فى سحاد 1 سياد فى التخصيص 
على الإجماع .. 00 ظ 
وأما اتباع صبيلهم فهو واجب إلى حين الاتفاق ؛ فإنه يو على هذا 
الوجه ٠.‏ وهو الجواب عن قوله : « سبيل الإجماع فى الحكم أخذه من دليل ‏ 
الا بالإجماع « أن الحكم بمجره ليل غير الإجماع سبيلهم ف غير محل 
الإجماع. وقبل الإجماع » أما بعده قلا . 00 ظ 
ثم قال ١‏ من لم يل ل مسمس موس ولهذا ا حر الوجورة من 
فقهاء العصر صح أن يقال. : حضر كل الفقهاء 6 ش ' 
قلت : وقد علت الآ الومين فى الآة ملق للحكم لا محكوم باهم 4 ظ 
فلا يلزم ذلك . ظ 000 
ثم قال : إن المصئّف اع من" دموى القطع ين المخالف للإجماع : ومن 
المعلوم إطباق التابعين ٠‏ وكل قائل للوجماع على القطع .بأن الإجماع حجة ظ 
قاطعة » ولو تطرق احتمال إلى دلالة الإجماع ٠‏ أو دلالة دليل الإجماعلكان. 


>30 


قطعهم به خطأ قطعاً » وكان المخَالف إذا فسقوه » وبدعوه وشددوا التكير 
عليه أن ينكر عليهم نكيرهم وتفسيقهم بتفسيقهم إياه . 

ويقول : هل ارتكبت إلا ترك [ ما هو ] ظاهر لما هو أظهر منه . 

فى نظرى كما يصنع كل مجتهد فى مجرى اجتهاده ؟ فما هذا التكير ؟ 

وأى فرق بين ظاهر وظاهر ؟ 

والجواب السديد أن يقال : إن المسألة قطعية » ولا سبيل إلى إثبات أصول 
الشريعة بالظّن ؛ فإنه تشريع ‏ ولم يتعبد بالظن إلا فى الفروع لا سيما إثبات 
أصل تقدم على نصوص الكتاب والسنّة رار » والألفاظ اللغوية قد تفيد 
القطع » وإنكار ذلك قدح فى قواطع الكتاب المت وير ين كثر ربلعة , 

ثم يلزم منه عجز الأنبياء - عليهم السّلام - عن تبليغ الرسائل على 
القطع» وفيه عجز مرسلهم عن تفهيم العباد الأحكام على القَطم من طريق 
الوحى » وهو محال . نعم لا نتكر أن القطع لا يستند إلى مجرد العلم 
بالوضع. ؛ فإنه يحتمل الزيادة » والنقصان » والمجاز وغيره . 

لكن يحصل الأمر منبها بتأكيدات وتكريرات . ظ 

وأما باعتبار حال المتكلّم وهيئته وحركاته » والمعهود من عاداته » أو بأمر 
من خارج » أو بالمجموع ٠‏ وذلك مما لا حيط العبارة بتفاصيلها » كيف ولو 
أنها أحاطت لا أغنت ؟ فإن حكايتها لا تقوم مقامها » فيستفيد المشاهدون لها 
القطع بالمشاهدة ٠‏ والغائيون عنها بواسطة قطع المشاهدين » وقرائن تفيل 
القطع بأن قطعهم عن قاطع ٠‏ كما فى سائر قواطع الكتاب والسئة ٠‏ ولو 
كلفنا أنفسنا أبداً دليلاً على ثبوت مبانى الإسلام » وطهارات الأحداث 
والأخبّاث وغير ذلك مما لا نجد للاحتمال فيه مجالا » ويذلنا فيه كل الوسع 
حتى اجتهدنا فيه بالفكر » والنظر لم تظفر بما بلغ من صرائح النصوص . 

كقوله تعالى : 8« فَأَقِيموا الصلاة إن الصلاة كانت عَلَى المؤمنينَ كتاباً 


56 


موُْوتا» [ النساء ان 1٠‏ عب َك القصامر» ( ايت لل 
١‏ لله على النّأسِ حج البيْتَ 4 [ آل عمران : 49 ٠]‏ 8 إذَا ق: قَمتِم إلى 
سل اشوا 4 1 سد : 015 ( وا راطو 14 ال ” 
7] : بنى الإسلام على مس » » وآمثالها . 0 
ل جر ل نه إلى الع لم ترجع ها إلى كر من طامر قب ظ 
التأويل . 23١‏ :2 0 
نا هذا القع ٠‏ ولا قاطع ؟ 3 
ولا يمكن إسناده إلى الإجماع .لله لي بح قاطعة » شم هو ع لال 
اللفظ + ولا إلى عدد التواتر ؛ فإنه لا ئر لكثرة الرّواة فى الدلالة ظ 

فالشافعى إنما ذكر أصل الدليل فى المسألة الس يف ب 
. النظر إلى مقتضى الوضع :فحسب ٠‏ بل جاز أن يستند فى ذلك إلى ما يطابق 


مس عر تر 


على مقكضاه بوالحدام الكتاب : والسئة صريحا وإلى. قرائن أخرى حلب ما 
ادن ابرا ع قرام ا الا نيا من لغساترز ٠‏ فلا يكونون 

معصومين 14. ( اا 

قد قال الله تعالى: 2 منت حيط“ مَمَلك 4 [ الزم متا 


فلولا تدع مع الله لهأ آخَرَ 4 1 القصص : 44 آاء وهو - تعالى - يعلم 
عصمته ل رين رواسا جرب عي كر 


عصمة . فليفهم ذلك . [ ْ 
وعن قولهم : ٠‏ الخطا جائز على كل واحد ٠‏ فيجور على الك 6 : ان 
ذلك الجواب مشروط بالانفراد » وقد فقد الشرط حالة الإجماع . 
0 ا# د وه 


ل 


ل الس ابر ات 
المسلك الثانى 


2 م ث2 ع ل كك اس اس 6 ل لاس لس سوس بده 8س ساس 
قال الرازى : التَمَسّك بقوله . عر وَجَلّ : « وكذلك جعلتاكم أمة وسطأً ؛ 
لتكونوا شهداء عل الناس © [ البَقرَة : "47 ١‏ ا الله تَعَالَى أخبر عن كون هذه 


-# 


ع يو رس قر كر ساس 


ا #2 ل سر 8 - ' له سىس سصاص صا« 
الأمة وسطاً و« الْوَسَط » من كل شىء خياره » فيكون الله عز وجل قد أخبر عن 


0 ّ - َم ل 03 و 2-5 6 5 من عل 2 سر 1 عر صر 2 و 6 ّ 
خيرية هذه ١‏ مةّء فلو كُدموا على شىء من المحظورات . لما اتصفوا بالخيرية؛ 
سم سن بع بعر ص ثب به م بس كينا 


ب سل ع صكظ و اسظرى ع ع سس ا ع الا و د اس ل عل سل اس فى سم لور سوب شر ه 
وَإذَا نبت أَنْهُم لا يقدمون علّى شىء من الَحظورات . وجب أن يكون قولهم 
١ 1 27‏ 
ححة . 


ره © اريربت 


ال لع سق عو عر ت سا هم اش 8© وول 7 
إن قيل : الآيةٌ مْرَوكَة الظاهر ؛ لآن وصف الأمة بالعدالّة يقتضى اتصاف كل 


- يعر ناس يا م 02 ص مر اك" ل سر ات تن مجم فى سا خرص 
احد مئهم بها » وخلاف ذلك معلوم بالضرورة ؛ فلا بد من حملها على 
لوي / عزن بن انايند 5 2 عر صر 1 ئّ 6 و 9 / ١ ١‏ 

البعض » وتحن تحملها على الأئمة المعصومين . 


502 ا ا ع اعد 8 و 6 فاعو قاع وص عد 0 0م قاع دن 
سلما : أنّهَا لَيِسَت متروكة الظاهر ؛ لكن لا نسَلّم أن « الوسط ؛ من كل شىء 


:0 صلا درفر 


1 م ع 2 رسع حمل بياحس 
خياره ؛ ويدل عليه وجهان : 
2 عي الت سس سس ال بر لس سبي ل هيم اس اهم 6س 
الأول : أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات 0 واجتنابت المحرمات 3 


مس لول #00 هع عسوم وس د اسسم رع ان لام و ارو ا ا د 
وَهَذَا من فعل الرجل ء وقد حبر الله تعالى ‏ أنه جعلهم وسطأ ؛ فَاقْتَضى ذلك 
ف 6س 2 9 1 2 م سوس لو م اا الى بي ل و 
وساف تقى » ولك يت ليود لك تدم الى 
ليست من فعل الله تعالى . 


0 2 5200 5 اس برا انر برساس ل د سور د 
الثانى : أن « الوسط » اسم لما يكون متوسطا بين شيكين , فَجعْله حقيقّة فى 
0 واس الم 006 اتير 0 7 1 1 

العدل يقتضى الاشتراك . وهو خلاف الأصل . 


/اى ن ١‏ 


000 م 
2-7 - هل م ظ 


ظ َي َو بتضى اجتَابهُم عن كل الممُورات ؟ وم لا يجوز أن يقال 
يكْفى فيد اجتنابهم عن الكبائر . ما عن الصغَائر . قلا. ظ 
. وإذا كان كذلك تمل أن الى أجمعوا مَل ؛ وإ كَانَ خط 00 


الصغَائر , فلا فدح ذلك فى حَيْرِيتهم ٠‏ ومما يود هذا الاحتمّال : أنه على ' 
حَكَم بكونهم عدولا ل يي لات 
الشهادة . ٌ 


وم ' م6 م م “راي : 50-0 


سنا اهم الصتقائر َالبائرٍ » وآكرة الله تَعالَى بد سن أن ناته ظ 
بذلك؛ ! ما دا كوه شهداء على النَاس » ومَلوم أن هذه الشهادة نما 


مر ل كو بابر 


َكُونُ فى الآخرة. فلم وجوب تحقق تَحَقق عَدالهم هناك ؛ ؛ لأن عدالة الشهود» نم 
. بر حال الأداء» لله لحمل » ولك مما انرا فيه ؛ لإ الم ص 


مَنْصُومَةٌ فى الآخرة» قَلم كلدم نهم فى اليا كك ؟ آ 0 
مَلَّمَنَا وجوب كَوتهم عدولا فى الدنيًا ؛ لكن المحَاطَبينَ بهذا الخطاب م 


سس سر #ي ا م 0 لء سوير 


< كوا ودين عن مول هلو اي أن الخطاب مع من لم ود 
٠‏ محال . ظ | 00 


م 


ذا كَانَ كذلك هن يت عن أق بي كرابي ف ا 
القت . ولأيقتضى عدالة يرهم . ظ ظ 
ظ قهذه الآ تَدل عَلَى أن ! جما أولك حو يجب لا سس بالإجماع إل 
إذا عَلنَا حُْصُولَ قول كل أولعك فيه » لكن ذلك يَفتَضى حَصولَ العلم 
ظ بأعيانهم. ألم يقاوم إلى ما دوا الى » ولما كا ذلك مقفوها .. 


ا” ش 


سا فى 


م وار عر مس ل هم 2 
والجواب : قوله : « الآية متروكة الظاهر ؟ : 


000 07 5-0 

لما : لآ نسلّم . 

ل فر عل سل وس لال سا بير ين اس ول ى ممم 

تَوله : ١‏ لأنها تقتضى كون كل واحد منهم عدلا » : 

و هته ام اي 2 ساس سم و شسبر ‏ لا بردنير دي 
ُلنَا : لَمَّا نت أنه لآ يجوز إجراؤها على الظاهر » وجب أن يكون المراد منه 
وشاع بقص اس ج ‏ ا وبروورة وا 0 1 
امتتاع حَلُوَ هذه الأمة من العدول . 

: له 26 1 الام 9 1' 

لت 6 : 

قوله : « نحمله على الإمام المعصوم 

20 ولو 000 من ع ص سل الل نض ساس 00000 7 ى 
َلنَا : قَوله ١‏ وَكَذّلك جَعَلنَاكُم أ وَسطا 4 1[ الْبَقَرَه : 147 ] صيغة جمع؛ 


تَحَمْلْهُ عَلَى الواحد خلاآف الظاهر . 


قله : «لم قلت : إن الوسط من كل شىء خياره ؟؛ : 
لما : للآية » والخبر» والشعر » والنقل والعتى : 
ما الآيهُ : فَقَوله عر وجل : « قَالَ أَوْسطْهم 14 ن :18 ] أئ : أعدلهم . 


س2 عر سي 5-6 سن ىدس 8 ل صما بص 
وما الخير : فَقوْله يكل : « حير الأمور أُوْسَطّْهًا » أئ : أعدلها . 
لاس ساس © #ر يه ع سم ام 

وقيل : كان النبى يله أوسط قريش نسب . 

وَقَالَ عليه السلام : « عليكم بالنمط الأوسط » . 


2 بن تراس سل ىلر تور 2 
'ْ وير ماس بورا سمو اس #2 الترهى 0 
همو وسط يرضى الأنام بحكمهم 
مع مو # سس اماو مهد ٌّ 00-2 50 له عا موس الى رس ساس 
وَآم لتقل : فَقَالَ الجوهرى فى الصّحاح : « وكذلك جَعَلْنَاكم م وسطأ » 
م بغري 7 ” ١‏ ظ 
أى: عدولا . 


010100 


كن التق :لان ٠‏ الوط » حتيفة لد عن الطرلر. قادنة ا الْنى ١‏ 
ا ا سن اليل 


فكان فضيلة» ولهذا سمى الفاضل فى كل شئء وسّطاً 
قله : اعدالتهم من فعلهم ا ا 


لبا : هذا ممنوع عَلَى مَذهبنًا . 
ش 2 ا ا 2 


٠ل‏ :َال ا مامت يب اتا 


قلنا : من الئاس من قال ميرمل الإطلاق »إل تين . 


جر -_ 


بالشببة إِلَى ما فق » يبلش إِلَى ما مَحتَه ؛ فسَقَط عنْهِ هذا السؤال . 
وما من اعرف بذلك » جاه أن الله تَعَالَى عبن والاهر 0 


اك الل ار الا 
يحون أن بكم بعدالة أحد . وصحة شهادته » إلا امير نه مطابق لخر 


سل تراير 


ظ لما أطلق الل الى القول بعدالَهم » وجب أن يكُوُوا عدولا فى كل شئْء ؛ ش 

بخلاف شهود الحاكم ؛ حيث تجوز هادهم وَإن جار علَيْهِم الصَعَائر ؛ ؛ لأنه ١‏ < 

َسيل لاك إلى مره الباطن  ٠‏ لاجم الى بالظاهر . 0 
وله : ٠‏ الفرّض من هَذه العَدالّة أداء الشهادة فى الآخرة وذلك يوجب 5 


متهم فى الأخرة» لافى الا ». 1 ل 1 
نا : ََا الا صبَرو هم ُو فى الآخرة ‏ قال ٠:‏ ستجعلكم أمة ١‏ 
وسطأ ؟ . ولآن جميع الأمَم عدو فى الآخرة » فلا بقَى فى الآية تتخصيص ٠.‏ 
مد ل بين التي ْ 00 [ ظ 


107 ا قر 


قَوله ٠‏ حاطب بهذا الخطاب هلي كوا مودي علد ول هد 0 
الآية » : 000 ا ١‏ 


م 


. 4 ب عند نيد يي ايا 0 ل اب ل لل راج وس عر سس 02 
كُلنَا : مر الجوَاب عَنْ مثل هَذَا السؤال'فئ السك الأول" والله أعلم وأحكم . 
المسلك الثانى 

قال القرافى : قوله : 3 الوسط من كل شىء خياره » : 
تقريره : قال اللّغويون : إنّما سمى الخيار وسطأ » لتوسطه بين طرفى 
الإقراط والتفريط . 
( فائدة » 
دخل عمر بن: عبد العزيز على عبد الملك بن مروان » فقال له كياب 
نف نفقتك فى أهلك ؟ فقال له : حسنة بين سيئتين يا أمير المؤمنين . 


سرس اح سلاج عن مر جم سس 


يشير إلى قوله تعالى : « والذين ذا أنْمَقُوا لَمْ يسر فوا ولم قروا وكان بين 

كاك وما 4 1 القرقاة : 608 ' 

قلت : واعتبرت جميع الأشياء [ كلها ] من هذا الباب ء فوجدتها كذلك» 
فالغضب ينبغى أن يكون كذلك . 

وكذلك الحلم ؛ والشّدة واللَّين » وَالحب والبغض » والزهد والسخاء » 
وجميع هذه اللتقائق ينبغى للإنسان فيها ألا يفرط » ولا يفرط . 

( فائدة ) 

قال النحاة : « وَسّط »© بالفتح : اسم » وه وسط » بالتسكين :ظرف » 
مثل « بِينَ » مسَكَّن الوسط ء فيمكن أن يقال : « تخرج الديون من وسط 
التركة » بالتسكين » ولا يمكن ذلك مع التتحريك ؛ لأنك إذا قسّمت التركة 
صفين على الستوية بحيث لا يرجّح أحدهما على الآخر » يستحيل أن يخرج 
من بين هذين شيئاً 2 وبهذا التّفسير لا يمكنك أن تجلس فى وسط الدار 
بالتحريك ١‏ وتجلس فى وسط الدار بالتسكين . 


قوله :. « لو أقدموا على شَئْ من المحظورات للا اتصفوا بالخيرية » : 
قلنا : عليه ثلاثة أسئلة : 2 ظ ا 0 
الأول : إن صدق لفظ الخيرية ؛ لا نسلم أنه مشروط بالعصلمة ٠‏ بل يضدق, ١‏ 
ذلك لَغَةَ علنى من كثر خيره » وكذلك أن كل ما هو موصوف فى الدنيا . 
ل هواخير محض لا يشوبه شر + بل لا بذ من 
الشوائب يم بيس بوميد يي عا و 
شائبة خير فيه . اا ١ ١‏ ا 0 
قال الشافعى - رضى الله عنه - لما سثل عن العدل : أدركت النّاس فلم أ . 
أحدا فعل الخير فلم يمحضه بشرّ قط ء ولا فعل الشر فلم يمحضه بخير قط» ‏ 
ولكن العدل من غلب خيره على شرّه » فاخس ما فى العالم الحيّات ٠‏ 
والعقارب ٠‏ وفيها منافع جليلة » نص عليها الأطباء » لا توجد فى غيرها . 
حتى يقول المالكى فى كتابه. : « أكل لحوم الحيّات على وضعه المخصوص يعيد 
عصر الشباب » » ومنافع هذه الحشرات كثيرة » ليس هذا ا 
وأنفم شئ فى العالم من الأدوية الترياق » وهو يقتل إذا استعمله الممتلئ ٠‏ أ 
الصغير المن ٠‏ أو استعمل منه نصيف أوقية . ظ 


 لاقو‎ ٠ المعمول من لحومها‎ ٠ وكذا بحرم أكل الترياق‎ ٠» . يحرم أكل الحيات لضررها‎ )١( 
: فقال لايجورا‎ ٠ قال أخمد : ولهذا كرهه الإمام الشافعى‎ ٠ الييهقى:كره أكله ابن سيرين‎ 
' أكل الترياق المعمول من لحم الحيات إلا أن يكون بحال الضرورة ؛ ببحيث يجور له أكل‎ 
.١ وأمر النبى كك بقتل الحيات‎ ٠ الميتة » وأما السمك الذى فى البحر على شكلها فحلال‎ 
١ 10 1 رع لب زارب يسام ونان بن رسيتي ري ال انان‎ 

مع النبى يَكةِ فى غار بمنى. ٠:‏ وقد: أنزلت عليه «والمرسلات عرفا » فتحن نأخذها من ': 
فيه رطة إذ رجت عليئا حية » فقال : اقتلوها » فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا ققال " 
صلى الله عليه وسلم : وقاها الله شركم كما وقاكم شرها » ء وعداوة الحية للإنسان" - 


معروفة قال الله تعالى الم ما ان عي )عد امير بيعي 06 0 ظ 


وحواء والحية وإبليس 2 حياة الحيوان 5657/١‏ . 


51 ظ 


والغذاء والشراب أكثر الأشياء ملاءمة للانسان » وهما سبب الأمراض 
والأسقام » وفى ذلك يقول الشاعر [ الوافر ] : ظ 
مدر من صَديغاك ُكَقَلد ناير فيك من صحَاب 
فَإن الا ار عايره يكون عن 217 الطّعام أو الشراب 
الثانى : أنا إنما ادّعينا جواز الخخطأ » والخطأ ليس من باب المحظورات » بل 
قد يكوث يمن الورابجيات » فيثئاب عليها » قال عليه السلام : إذَا اجتهد 


0 


ال حَاكم فأخطأ فَلّه أجر » إن أصاب قَلّه أجرآن » . 

الثالث : أن صيغة ‏ أُمّةَ وسّطأ » نكرة فى سياق الإثبات » فتكون مطلقة » 
فلا تعم أنواع الخيور . 

قوله  :‏ وإذا لم يقدّموا على شئ من المحظورات » وجب أن يكون قولهم 


اعاىى 


-حيحه 8 .: 

قلنا : المدارك الشرعية تتوئقف على نصب شرعى » فلا يلزم من عدم الخطأ 
كونه حجة حتى ينصبه الشرع . ظ 

قوله : 8 إذا تدر تحمل الآية على كر واحد واخد. + وجب حجملها على 
البعض » وهم الأئمّة المعصومون ١‏ : 

قلنا : هاهنًا مُحمل واحد ء وهو الكل من حيث هو كل » وهو مقصودنا؛ 
فإن العصمة إنا تثبت تثبت للمجموع . لا لكل واحد واحد . 

قوله  :‏ أخبر الله - تعالّى - على أنه جعلهم خيراً » فلا يكون ذلك من 
فعلهم »6 : 


قلنا.: لا يتأتى ؛ لان الله - تعالى - هو خخالق الطّاعات فى العبد . 


. © فى ب : من‎ )١( 


ويصدق عليه أنه من فعله عادة ولد كما فال فلل" ا 
كنم تَعْمَلُونَ 4 [ الطور : 1١‏ ] إلى غير ذلك من النُصوص 1 
0 قوله : « الوسط » : اسم لا يكون متوسطا بين شيئين » : 
قلنا لاسلمء بل ذلك اسمه متوسط . 
أما ا فاسم ذا رك 5 ظ 0 
1 جعلهم عدره 1ت الشهادة : وذلك- فى يوم القيامة ‏ وذلك 1 
0 ظ ظ 1 
قلنا : لا نسلم أن الإنان إذا كان فى الدنيا ليس بِعَدْل يصدق علية فى ' 
الآخرة أنه عدل » بل لا إيكون يوم القيامة الفاسق إلا فاسقا » كما آله لا.. 
لا ظ 000 
غير أن ذلك باعتبار ما مضى » كما قال الله تعالى «طإعنيت ره 
مجرمآً 4 1 له : 75 1ء فجعله يوم القيامة مجرماآً . ٠‏ 
وهذه لآ سيقت مساق ال » فلا يحسن فيها ما يحصل فى يوم القيامة.. 
من عدم الالفات + لعدم القدرة عليها حينتظ . 1 
قوله : « الأمّة معصومة يوم القيامة » : 1 
قلنا : لا نسلم ؛ ؛ لأن العصمة إنما تكون فى إمكان المعصية » والنهى عنها )'” 
وكلاهما متعذّر يوم القيامة » فلا عصمة كما لا يصدق على المجنون والصبى 7 
أنهما معصومان » وكذلك العاجز 3 لعدم القدرة تارة » ولعدم النهى أخرى . 


قوله : ٠‏ المخطاب مع الموجودين عند الخطاب » . 


تقريره : أذ صيغة ' ب و لاسن اي يكوة من ياب | 


57 


قوله : ١‏ يتوقف ذلك على العلم ببقاء أعيانهم بعد وفاة النبى 25 » : 

قلنا : لا نسلم أنه يشترط فى الإجماع وفاته - عليه السلام - بل يمكن 
اجتماع أمته فى حياته ؛ وقد تقدم بيانه فى « كتاب النسخ 24 ونحن نقطع بأن 
الصحابة أجمعت على وجوب قتال الكقار فى زمانه - عليه السلام - 
والصلوات الخمس » والزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت إلى غير ذلك 


من الأحكام المجمع عليها . 
ظ قوله  :‏ إذا تعذّر حمله على ظاهره يحمل على امتناع خلو هذه الأمة عن 
العدول 4 : ظ 


تقريره : إذا كان بعضهم لا يخطئ فقوله حقّ » وقول البقية إذا أجمعوا 
موافق له » فيكون الجميع حمآ » وهو المطلوب . 

قوله : « دليلنا : قوله تعالى : « قَالَ أوسطهم 4 [ القلم : 8 ] » : 

قلنا.: النزاع فى لفظ « وسط ؛ لا فى لفظ 3 أوسط © . 

وكذلك الجواب عن قوله عليه السلام : : خخير الأمور أوَسطيًا » 9ك 
وبفية الاستشهادات . 

قوله : « لا صغيرة على الإطلاق ؟ : ظ 

قلنا : لا خلاف أنّ المعاصى تختلف باختلاف مفاسدها » فليس قبل التفس 

فليس إجماعاً » إنما امتنع هذا القائكل من إطلاق لفظ الصغر على معصية 
الله - تعالى - استعظاماً لها . 


:6 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : ”77/7 . والقاضى عياض فى « الشفاء‎ )١( 
. 5877/5 : إتحاف السادة المتقين‎ 2,2 ١84 وينظر تذكرة الموضوعات ص‎ 0. 0١ 


قوله : د ل" يحبر الله ا - بعدالتهم إلا أن يكونوا عدرل فى 3 
شئ؛ بيخلاف عدول لحاكم ؛ فإن الحاكم يبنى على الظاهر ) 1 


قلنا : لا نسلم ؛ لأنّ العدالة امقدار من الطاعة لا على وجه الاستيعاب ». 
فإذا وجد بولا عبار الحقاتق 4 . ظ 


0 


تو ا 
المسلّك الثالت 
قال الرازى : قوله تَعالّى < َم َرأ أرجت“ لس امون بالمَعرُوف 


سسا سس 1 اس 


وتتْهَونَ عن الممُكَر 4 1 آل عمرآن : ١٠‏ ] ولام اْجنس تَقْتضى الاسنتغراق ؛ 
فَدلَ عَلَى أنهُم أمروا ِكل مغرف » وَهُوا أعن كل متكر فلو أجْمعوا عَلَى 


حمس ب 7-1 


خَطأ قولا لكان فد أجمَمُوا علَى منكرٍقوْلا» ولو كَنُوا كلك لَكَانوا آمرين 
باكر ناهين عن مروف » وهو يتاقض مَدنُولَ الآ ' 


إن قيل : الآيُ روه الظذاهر ؛ لأن قله : ( كم خَيرأمة 4 خطاب معهمء 
.قد اب بع وعد دقه ‏ سسس 00 


وهو يَقتضى انصاف كل واحد منْهم بهذا ) الصف وَالَْلُوم خلافه ؛ قبت 
دكؤا على ارما تخفها على أل لهم الم ينض هم 


بي لم بير 


4 نا أن ذلك » ابض هو الإمَام المخصوم . 
:همسن إجْراء الآية علَى ظاهرها ؛ لكن لالم أنهم آو ئ 


ير ي سام ل ءا 2 


توف »لت اب ل : أن الْقرد المعرف لا يفيد الاستغراق . 


1 سلمنا الوم ؛ لكن الآيةمَتيَضى اتصافهم , , بالآمر الَرُوف فى المَاضى ٠‏ أو 
الحاضر ؟ 


نوأ كَانُوا يأمرون 


2 سبي 0 سم 


الأول مُسَلم والثانى مَمْتُوج ؛ قلم فلكم بأد م قرا لَى هده لصم فى 
الحال؟ 


َإِنْ قلت : أن هذه الآيَه خَرّجَت مَخْرج الح لهم فى الحَال , ولا يجوز أن 
دح إِنْسَان فى الحال بما عه من قبل ذا عدَل عه إلى ضده ؛ فَإن الناهى 
نالك ذا صا رَ آم به » استتحق ق الذم . 


قلت : لآمْسلم أده ةرج مر ال ؛ ولم لآ يجوز أن : يقال : 


ل 


عن انز اس سي اغا ' 


َيه اي ل لأ للك قل ل رسكن معرة 


سن لاه الام لكنلم اوبح لساك فى الحتال ؛ ابن 


صدرٌ عن فى الماضى ٠‏ وإن كان ب يستَحق الم فى البحَال ؛ بمًا صَدرَ عنْهُ فى 


ظ الال ؟ فعا لعي اممطقاق الم ولا غير مشي على ماقت ش ظ 
. فى مسألة الاحتياط . ض 0 


م حمر حمر 


سه وس ص برص عيل 58 اا ب أ : 


ادال الآ على حُصُول ذا لوصف فى الحا ؛ ١‏ كن فول روج 
#كنتم َي أ 4 1 آل ران : 1.٠٠١‏ صريح فى أن ناوص إِنم. 


م ورور وخ ير عل 


حصل لهم فى لمان المأضى . ومشهومه يدل على عدم حصوله فى الال . 


لمن آله الآية على انَصافهم بتلك الصقة فى الحال. 0 ِن 
ها بن د 9ف لب لبقام 


ل ا ا 


الصفّات في الحال . ٠‏ وإن كان يَعلّم زوالهًا فى المستفيل .. 
فلكت : يونا جه لى ل لزت . 


اتساج سا نور 0 


قلت : هب أنه كذلك ؛ لك لاط حلَى شئاء ه من الإجنماهات به حل 


# اي سام 


فى ذلك الزمّان ؛ وَإذ َع اشك فى | ل حر الكل : ٠‏ عن كونه حجة . 


سلَّمنَا انُصافهم بهذا الصف بفى الماضى . والحال . وَالمستقيل كالاب 
خطاب مع الموجودين فى ذلك الوذْت » قيكون إجمامهُم حبَة» أن إجْمَاع. 


عيرم » قلا يكون حبجة على ماسم هذا لوال ني لكين الأو. . 
والجواب : قوله ٠‏ الآبُسوعَةُالظأهر » : 


ا 


نا : لا نسلم . 
قو لَه : ١‏ لأنها تق ١‏ َفْتَضى أن يَكُونَ كُل واحد منْهم آمراً بالَمْروف , وليس 
اكيم 


ْنَا : المَْاطَب بقوله تَعَالَى : ( كم خَيْر أمة 4 [ آل عمرآن : ٠٠١‏ ]ليس 
كل واحد من الأمّة : 


| ان 


لكك الل عر عل سر ماب 


أمّا أيه : فلأنه تعالى وَصّف المْخَاطَبُ بهذا الخطاب بكونه حير أمة » فلو 


كَانَ حاطب بهذا الخطاب كل واحد من الأمه »لَِمْ وف كل واحد من 
لم به ير م » وذلك غير جَائ ؛ لآن الشخص الواحد لا يُوصف بأنّه آم 
لأ علَى سبيل لجاز ؛ كما فى قله تعالَى 9 إنإنراهيم كاأمّة 4 4 التّخل : ظ 
٠‏ ] بدليل أن البَادرَ إلى الهم من قَْله ١‏ حَكَمت الأمه بدا ؛ " المجموع . 


وأما ثانياً : : أنه يلرْم فى كل واحد أن 0-0 أخْرجت للناس ؛ وإذا 
كان كل وأحد خَيْرَأمّ» وجب 2 ون كل وأحد خَيرا م صَاحبه » ولَما بطل 


لك . قبت أن المضموح مو حاطب بها الخطاب » وهو يجطرى مجنرى قل 
الك لسر 0 نم خَيْرُ سك فى لاني تَفْمَحونَ القلاح ٠‏ وتكسرون 


1ه عو اء” ء 


الجيوش إن هذا الكلام لآ يقهم منه أن املك وصف كل واحد من آحاد 


المسْكَر بذلك إن صف الجطموع بذك ؛ ب بمعتى أن فى اله 0 


7 الى 1" 


كَذَلك » فَكَذَا هاهنًا وصف الله *تَناَى سمو الم بام بالمغروف ولي 


اي ؛ بمعنى أن منهم من هو كذلك , وَحَمْلَه عَلَى الإمام الخصوم غَيْر 
ئز ؛ لله وأاحل » ولف « الأمة » لظ المع . 


2200000 ل يفيد الاممتغراق ؛ : 


0 


قلت :رمن اناس دمب إلى 3 0 0 
وأيْضا ٠‏ لو امف قوق حلص الامنطراق .فيب نل على 


ع اس ار 


لمهي ويكفى فى الْمَملِ به وُه فى صورة واحدة ؛ فَيكُون مناه لديا 
بمَعْروف واحد » ونَهوا عن مَك واحد ؛ وهذا قد حاصل فى سائر الأمَّم ظ 


2 وس 


- 


لأن كل واحد منهم قا كا نَآم رأ بمثروف واحد» وهو اين الى قله ا ١‏ 
عن منْكر واحدء وهو الكفر اذى ركه . ْ | ' 1 
وحيبئل الم بلك تان د الأ تون سأئ ال اكوا 1 


4 سل ل ما 7 -_ 6 زر مر - 


ظ َعَاَى - ذَكَرَه ان ذلك الحم ؛ فلن له وجب حَمْله عَلَى الاستغراق ٠‏ 
0" تخصيلاً عرض ؛ فَإِنا لولم ننه عل املاطل ل 1 


كان ذلك ك مالفا للَمَة . 
1 1 لآب تتضى الائصاف بهذا )لوصف فى اكاضى »أو لحاضر :؟ 0 


10 


<< .قلنا : بل في الحاضر ؛ قو متف وتهنضو اكه 
1 ال عسرآن : ٠٠١‏ ] لا يتتاول الماضى . ١‏ 


اس ىلر على كر اك 


4 لَفْظة « كنم 4 تَدل علَى المَاضى ١.2‏ 0 
كُلنَا : لا نَل ؛ لك لذن قو له تله ( تم » ٠‏ ينا تون اقسة. أذ راط أذ ش ظ 


امك إن كَانَتْ تاقصة فقول نه » وإن أماد تَعَدمَ كونهم كذلك ؛ لكن قَوله : 0 ١‏ 
تأْمرَوْنَ با المْروف» وتنْهون عن المكرٍ 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] يَقتضى . 00 


وهم كذلك فى الْستفيل » ودلآلة قله تََالَى ١‏ كم 4 على تَقَدمٍ هذا . 


اوصف لا يمع من حصوله فى امستقل فى دلآلة وله  :‏ تأمرون' 
بِالمَْرُوف 4 على كونهم ذلك فى المستفْيلٍ سليمة عن المعارض 0 وآم.. 
لجان الآخران. ابا ظ 


م 


2 لبر 


قَوْلهُ :*لم قلت : إِنهُمْيكُوُونَ فى الرّمان قبل كَذلك على هذه الصلفة؟»: 
نا : لأنّ صيعَة المُضَارِع بِالشسبّة إِلَى الحّال , والاسنتقيّال » كَاللَفْظ العام ؛ . 
وَجَبتَنَاولها لامعا . ظ 
كوه : هذه الآية خطاب مع الحاضرين ؛ : 
نا : مر البواب عَنْهُ فى الَسْلّك الأول » والله طلم . 
0 المسلك الثالث 
قال القرافى : قوله : ٠‏ لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكرة : 
قلنا : لا نسلم ء بل يؤجرون عليه للحديث المتقدم » والمنكر إِنّما يكون 
حيث التحريم » أمّا مع الاجتهاد فلا . 0 ظ 
ثم قوله تعالى : ط تَأمرون باَغروف وَتنْهون عن المَكَّر 4 [ آل عمران : 
٠١١‏ ] يقتضى غيرهم لا أنفسهم : 
فإن الإنسان إنما يأمر غيره » وينهى غيره ٠‏ ' 
هذا هو المْتبَادر من هذا الكلام » وقد يأمر الإنسان بكل معروف ؛ وهو / 
يتركه » وينهى عن كل منكر ‏ وهو يفعله » ولذلك قال الشاعر [ الكامل ] ؛ 


سرك عنىي ‏ ضس © ٠‏ 


لا نه عَنْ لق وتأنى مذلهُ 2 غَارُ لِك إِدَا َل عطي (1) 


)١(‏ البيت لأبى الاسود الدؤلى فى ديوانه ص 5 4١‏ » والأزهية ص 774 ٠‏ وشرح 
التصريح < تارق ؛ وشرح شذور الذهب ص 51٠١‏ 2 وهمع الهوامع 1و 015( 
وللمتوكل اللّيثى فى الأغانى : 105/17 . وحماسة البحترى ص ٠» ١١7‏ والعقد 
الفريد: 7/7 ”١١‏ . والمؤتلف والمختلف ص ١,58‏ . ولابى الأسود أو للمتوكل فى لسان 
العرب : ( عظظ ) . ولأحدهما أو للأخطل فى شرح شواهد الإيضاح صن 707 2)» - 


1١ 


لبس فى ظاهر اللفظ إلا ما يتضى مهم بالأر والتهى لخيرهم ٠‏ آنا فى ظ 
أنفسهم فلا ٠.‏ ظ ظ 
قوله ؛ ‏ الآية تقعضى اتصافهم بذلك فى الماضى لا فى الحاضر 4 : 


قلنا صيغة ١‏ كنتم ) ؛ للماضى » و تأمروث ٠.»‏ وه تنهون » فعل مضارع. . 
للحال والاستقبال . [ ظ 


والظاهر منه - هاهنا - أنه للخال المستمرة . 


كمولهم : فلان يعطى وبمنع + ويصل ويقطع . ظ 
وقول -خحديجة لرسول الله - عليه السلام - : ١‏ لن يخزيك الله أبداً إنك ١‏ 
لتصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب الَعدومٌ » وتعين على توائب الخو . 
أى : هذا شأنك ؛ واسجيتك أبداً فى: اماف » والخال ». والستقيل ٠‏ 
كذلك هاهنا . 


3 ساك ٠+‏ ال ع تأمرون اروف » وتهوة عن لكر 


- ولابى الأسود الدؤلى أو لأخطل أو للمتوكل الكنانى فى الدرر : 85/5 »ء والمقاصد.. 
النحويّة : 59/4 . ولأحد هؤلاءأو للمتوكل الليثى أو للطرماح أو للسابق البربرى فى 
خزانة الأدب : 534/8 - 3ه . وللأخطل فى الرد على النحاة ص ٠. ١١77‏ وشرح / 
ْ المفصل لا/ة” ء. والكتاب. : #/ 27 . وكسان بن ثايت فى شرج أبيات سيبويه 0 
8 2 وبلا نسبة فى الأشياه والنظائر : 5957/5 ء وأمالى ابن الحاجب : 
؟/ 855 وأوضح المسالك : 8١/4:‏ »ء وجواهر الأدب ص ١58‏ » والجنى الدانى ص < 
لاه ء ورصف البائى ص /0414ء وشرح الأشمونى : */5557 » وشرح أديوان ‏ 
الحماسة للمرزوقى ص 276 أ. وشرح ابن عقيل ص "الا5 » وشرح عمدة الحافظ ص . 
45“ » وشرح قطر الندى ص لالا » ومغنى اللبيب: ؟7/7 37151 2 والمققتضب 7 55/75 . 
)١(‏ أخرجه البخارى /١‏ كتاب بدء الوحى حديث 59 ؛ ومسلم في. كتاب ! 
الإيمان (7617) , وأحمد : /00 0 : 


ب؟ 


وبهذا نجيب عن قولهم : إن مفهوم الآية يدل على عدم حصوله فى 

الخال؛ لأن مفهوم ؛ كنتم » معارض بظاهر الفعل المضارع . 

قوله : « لا نقطع بشئ من الإجماعات بأنه حصل فى ذلك الزمان » . 

قلنا ٠:‏ : قد تقدم أن الإجماع فى زمانه - عليه السّلام - انعقد على أشياء من 
الأصول والفروع » وذلك معلوم بالشرورة فى الصلاة 3 وتحريم ف 
والزنا ونحو ذلك مما لا يختلف فيه لا قديماً ولا حديثاً . ظ 

قوله : « لا يوصف الشخص الواحد بكونه أمة إلا مجازآ لقوله تعالى : 
«إن إبْراهِيم كَانَ أمة 4 [ النحل : 1٠١‏ ] » + ظ 

قلنا.: قال صاحب كتاب ١‏ الزينة 4 : الأمة فى اللغة يراد به لغةٌ : المختص 
بصفة واحدة » كان واحداً أو كثيراً . 

فأمة محمد - وَل - أمّة لاختصاصهم بتصديقه - عليه السنّلام - وكذلك [ 
جميع الأمم . وإبراهيم - عليه السلام - أمة ؛ لأن أحداً لم يشاركه فى 
أحواله فى زمانه . 

وقال - عليه السلام - فى قس بن ساعدة (2©9 : ٠٠‏ يس يم القن أ 
واحدة » 257 ؛ لأنه فى زمانه انفرد بالتذكير بالوحدانية » والوعظ » فكان 
إطلاق الأمة على الواحد حقيقة . ظ ظ 





)١(‏ فس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك من بنى إياد : أحد حكماء العرب. 
ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية ٠‏ كان أسقف ثنجران » ويقال : : إنه أول عربى خطب 
متوكئاً على سيف أو عصا ؛ ٠‏ وأول من قال فى كلامه : « أما بعد 6 . وكان يفد على 
فيصر الروم زائراً » فيكرمه ». ويعظمه. وهو معدود فى المعمرين » طالت حياته وأدركه 
النبى لد قبل النبوة . ورآه فى عكاظ ٠وسئل‏ عنه بعد ذلك فقال : يحشر أمة واحدة . 

ينظر البيان والتبيين : 5/١‏ . الأغانى : 10/١5‏ »2 الأعلام :55/6 . 


(؟) أخرجه الطيرانى فى الكبير 4/6مء وذكره الهيثئمى فى المجمع 415/4 5 
وابن حجر في المطالب (05 #). 


1 


وقال المفسرون : لاه : كمال لقوله تعالى ليد مله أن من" 
التّاس » [ القصص : ” ] » والأمّة : الزمان لقوله تعالى : 9 وادكر يلد ظ 
أمّة4 [يوسف: 4؛ ] والأمّة : أهل الصّفة الواحدة ٠‏ . ئ 

قوله : ٠‏ لفظ الأمّة لفظ الججمع ء ٠‏ فلا تحمل على الواحد » : 

قلنا : لا نسلم أنه لفظ جمع لما تقدم معناه » ولفظه مفرد إجماعا .. 

ظ ظ « سؤال ) 


قوله : « تأمرون ارب وتَنَْونَ عن الدْكَرٍ » [ آل عمران : 1٠‏ ] ضيغة | 
فعل تقتضى حصول فرد ظ من أفراد التّهَى فى كل منكر ٠‏ فلا يحصل من ذلك . 
دوام الأمر.ء ودوام النهى : فلا يحل اللقصود * وإذ سلم أن« اللام "فى 
اريف اللي ظ | 0 


(1) العموم إنما استفيد من لفظ : ه المعروف © المحلى بالالف واللام ٠‏ على أن' 
القرافى قد ذكر من قبل أن لفظ « تأمزون ٠‏ محمول على. أن سجيتهمْ وعادتهم ذلك . 
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املك الرابع 


قال الرازى : السك بما روى عن الى كل : « أن أمته لآ تج تجتمع عَلَى 
خَطأ». 

والكلام هاهًا يَقَع فى مُوضعين : أحدهما إثبات متّن الخبر . والثانى : كيفية 
الاستدلال به . 


يلت 


آم الأو ل: قللناس فيه طرق فَلآنَه : 


من حم صل 


الطّريق الأول : ادعاء الضرورة فى توائر مَْتَى هذا الخبر ؛ قَالُوا مر 


نا الْتَى بألقاط مُختلقة ؛ بَلَمَتْ حَد التوائر : 


وي اع عم بر لاه والسّد 


الأول : روى عنه » عليه الصلاة وأ لسلام : : أنه قال : : « أمتى لآ تجتمع على 
خطأ». | ظ ظ 


ال ع ع عع سل راس 


الثانى : 9 ما رآه امطلمون حَسنا فَهِوَ عند الله حسن » . 


ماس م ل لس اس 


ته و ل بير | سس _-- 
الرأء بع : ٠‏ يد لله علي الجماعة » رواه ابن عمَر» رضى الله عَنْهُما . 


الخامس : 9 سألت ربى أن لا تجتمع أمتى عَلَى الضلالة ٠‏ تأعغطيتها » . 


ب اود بس 


السادس ١‏ لَمْ يكن آنه لِيَجْمَمَ أمَى عَلَى الضلالة » آلا وروى ١:‏ ولا على 
خطأ). وروى عن الْحَسن البصرى وابْن ‏ بى ليلى : أن رَسول لله ل قال الخبر» 
وكَانَ الحسار يشو ذا حدّى أربمة م الصحبة تَكهُم ‏ ولت تالا رول 


لله يك : . وهذا الخبر من مرأسيله . 
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السابع : عل ءالط وذلك جماعة الأمة ؛ ن كل من ظ 


سس لل م 1و فل 0 


دوتهم» َالأمة م بأسْرهًا أعْظم مله 
الٌامن :أو سعد مرو :يد اف على الماع » ولا الى بشو من ظ 


َه 


شذ». 
7 و سه صم سم ا اس سن ام اه 4 5 ل م ه 7 : 
التايع : ؛ من خرج من الججماعة قيد شير » فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه؟. | 


العاشر ٠:‏ مَنْ خَرج من الطاعة » وقَارقَ الججماعة» مات مي جَاهلية » . 


الحادى عقر : بو أَمَامَةَ مرفُوعاً : < لآ تَرَال طائفة 3 من أ على الح 


اعيبر وشو ده عل سي سن 00 


لأيضرهم من حَالََهِم ؛ . ظ 
8 وس وبر 1 ف ما مدق سورت ْ 
.الثانى عشمر هرا الاين م نوعاً : ١‏ لا ترَال طائفة من أمتى يقائلون . 
عَلَى الح حتَى يدها الال . ض 
اثالث عشير :كام بن عُمَرَ فى لاس خَّطيبا» وكَال :ىله كنول : 
١‏ لأترَال طائقة نه من أَيتَى علَى الحقن ٠‏ حى يأتى أثر اله » . 


الرابع عَشر : تَدث لا يُغل عَلَيهنَ فلب اومن : : طلس الشعلهاء . 
والنْصح لأئمة المسلمين ٠‏ وروم البجماعة كن وهم حيط من ورائهم » ظ 
روه جبير بن ملم ؛ وجَابر . ظ [ 00 
الخامس عر : من سرهأ سن بيو الج للم الجمّاعة إن 
الشيْطان مَعْ الواحد , وهو من الائتين أَْمَد ؛ خَطَب به رول الله يو وَخَطَب . 
به إنضا عبن الطاب - رضبى فاع - فى جّماعة من الصّحَابة »رض اله 


عنهم. 
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0 خب الل سرض اي 7 مخ 8 رك 
السّادس عَشَر : ٠‏ لا تال طَائفَةٌ من أمتى على الحق ؛ لا يضرهم من تاوأهم 
0 
مس 220 مس عر عى سد وى ع سسظ م اس الم ساهوظ الى 
السابع عَشَر تُوبان مرفوعاً : ٠‏ لا يضرهم من حلفم , حتى يأتى أمر الله » . 


ا اا لي ب ضير ج زياس 107 مر عاص اجر ير 
إيما 


امن عَشَر : أنّس ووم آخَرون » عنْه عليه الصلاة والسلام : 3 ستفترق أمنى 
كَذَا وكذا فرق » كلها فى النَار إلا ره واحدةً » قيل : ومن تلك الف َه ؟ قال : 
اهى الجَمَاعة » . 

وهذه الأخيار كلها م مشترَةٌ فى الدلآلّة على معنى واحد » وهو أن الأمة 
برها لا فق َلَى الختطاء وذ شتركت الأخبار الكثيرة فى الدلالّة على شئْء 
وأحد » إن ل وأحد من تلك الأخبار ويه جنع كير ؛صارَ ذلك المتَى 
ئها تئر ؛ بن جهة الى . 


- الى وباي 


ع ع وو 9 0 عَلَى 


أحدهما ١‏ هدم لان ل مط » لتب بها أ صل عظيم مقد 
اتا ولس ون هه كا الا مر على الخد مئال 
الوه ؛ آم اأولياه ‏ فَانْصَححَ هذا الأصل العَظيم بها آم العا ؛ لدع 
مثل هذا الأصل العظيم . 

لو ان فى متنها حَلَل» لاستحال ذهولهم عنه » مح شدة بهم نه طلم 
له لما لَم يدر أحَد على الطّعن فيها ؛ علمنَا صحتها . 

وثانيهما أنه د ظهرَ من التابعين إِجْمَاعهُمْ على أن الإنماع حب وَظهر 


م هم صل 


منهم استدلالهم على على ذلك بهذه الأخبار : والاستقراء 1 على أن ) نا 


517 


فى وو أ با 


لابجنمعون على مو جك 0 تأجل ذلك الخبر أكون طهر بص 
ذلك الخبر ؛ نهذ يدل على قطمهم بصحة هذا ابر . ظ 


ع ووو 


الطريق الثالث : أن لم أن هذه الأخبار من باب الآحاد 5 وندعى ال 
بصحتها ء ولك مما لا يُمكن التراع فيه » كم تقول إن على أنالإجتع, 


مر مر ب 
يي سس "١‏ 


حبحةه ؛ صل حيتئذ ظن أن الإجماع حجة . | 1 
ذا كان كذّلك » وجب العمل به ؛ لأن دقع هراون وأجب. و ْ 


ع سار 1 


الطريق أَجْوهُ الطرق . 
تسل ملو 2 
: أمَا الطريق الله وهو ا ار تبعت ين لامك كر ظ 


جوع هد لطر إلى حار لذ مشر ب للف لابو وار 
؛ لأنه ليس يستبِعد فى العرف ! هدام عشرِينَ إْسانا علَى الكذب فى واقعة " معيئة ' 
بعبارآت مختلفة , وبابجُملة. هم مطَالُونَ بإقامة الل على أن ُو هله 


ير تر عراس 


الر وآيات يستحيل صدوره عن الْكَذب . 
سم حصو القطع بهده الأبار فى لجل كنم : إن أ موا القطم. 
بلفظها أو بمَعنَاها : أما القطع بها : فهو أن يقال إنا» وذ جوزتا فى كل 


7 10 لاسا ا لا 


رع اك لأ تنبل نلو تملك 


قط بست 5506 مله اأقاط على الخلانها مر 0 
سو وأجد. للك ارصم بل لاط تع د 20 


شرك مشولا بالتواثر . 
7 ل لام ور ع ل أن و 


فقول : إن ردم الأول :.فهى مسام لجن لقي اجأ يل 
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0 هه 


وأحد من هذه الألقاظ يدل على أن الإجْمَاع حجة» َلآلة قاطعة . ؛ إِذ لو وجد 
٠‏ فيهاما يَدْلعلَى امطثوب , لاعلى مَذَا الوح لم يَْصل الفرض ؛ لأن الى 


العام لبن اامعشيس لور يسن ن يكُونَ الصحيح هو 


7 


ذلك الحبر الى لآ يدل لاله اطع عَلَى حقية حي الإجماع ؛ لكنا تَرى ادلي 
بهذه الأخبار ‏ بَمْدَ رغم من تصحيح اذ . ؛ يتَمَسكُونَ بواحد منْها عَلَى 


تين تقول ملي الصلاة والسلام ٠‏ لأمجتع أيتى على خط ؛ لفون نه 


حي سمي لسر وك 5 


سؤالا وجواباً ومعلوم نه بَاطل . 
وأما إن أردتم التانى : قتقول ؛: ذلك المعتى المشترك بِيْنَ الأخبار 7 أن يكون 
هو أن الإجْمَاع حُجَة , و مَحتَى يلم مه كو الإجماع حُة : 


َِنْ كَانَ الأول : فققد أد ا عيتم أنه نقل تقلا متواتراً عن رسول الله يل أن 


سي | 


الإجماع حب وموم أن لك باط ؛ وإلأَََانَ العلم بون الإجنماع حجة 
جارياً مجرى العلم بغزوة بذر وأ حدء وَلَما وَقَعَ الخلآف فيه . 

وأيْضاً : فَإنا تراكم بد القراغ من تصنحيح معن هده الأطبار» يحون 
لظ خب وأحد» وو حون َل الأسلةوالأومة» وو كان ل متقولا ؛ على 


بهن :طهر القرق ين عل جا .ومسا اي 0 
المتمركة » وبين هذه الَسالّة. ابد سَمَامٍ تلك الأخار التقرقة . 05 


الاست د لال ببعض : تلك الأخبَار علَى شجاعة على ؛ بل يحصل العام الضرورى 
بذَّلك . 


جح صر 


م 2 


ن بعد سماع هذه الأخبار » نفتقر إلى الاستدلال 
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مم 2 تر وى 


ببَعْضهًا عَلَى هَدَا الَطلُوب ات أ عن الإشام شب ل جز م ْ 
متهم هذه الألقّاظ . ض ظ 

إن امد الأخبار َل على منت م ترك ين كل ول الى . 
يَقْتَضى كَوْنَ الإجماع حجة : فَلا بد من الإشّارة إِلَى ذلك الَعُتى ثم من إقامَة ١‏ 
اليل على لمكم بن ف الك ون لاع شبئة .وات ا تمد ظ 


ذّلك. < 0 
قَإِنْ قلت : « القن ارين من لجار نيمث د لأ شه 
عن اخطاء وما يَجرى هذا ابر : 0 


قلت تئر ى لقي اندم أذ فى َنْظيم يان إقان عل 
ظ لبط فى شئإء م ,1 


الأول له لاي رض . 
والثانى :امل ف نفس تون الإنماع حب وك َم نع طَاله . 
: وما الطّريق الثّانى » وهو الامنتذلال : فَضَعيف . [ 
وله  :‏ لَوْ كَانَتْ هذه الأحاديث ضعيقَة لَطَعنوا فيها »: 
قلت : وقد طَعَُوا فيها بأنّهَا من الآحَاد . 


فَإِنْ قلت : 3 إن أحدآ من الصّحَابَة ومين لم يقل : إنها لادب 


ظ ََقُوا على أنّهَا متواترة » . ظ 
لمث نال توا نه مما اله لكا كدي تا هاعر 


ا 


لت: الجواب عن الأول : أن الل عن المؤمنين ؛ أنهم جَعَلُوها من باب 


' اش قت باكر أذ باد ؟ 
ل لس عر سل سرس ىر الس عر اس © 
الأول يقتضى كونها متواتر ندا ؛ لأنه متى كَانَ الخبر متواتراء وصح 


دك لور د 2 متوائرةً عندمم »لم كونها متوآترة عندكم ؛ لكنكم فى 


لس نا ازمر سي لور ب" 


والثانى 22 كوه الأبار مآد ؛ لآن كونها متواترةة عن 
الصحابَة والتابعين 3 نَم مي يشت عندنا إلا بالآحاد 3 كَانَتْ عندنا من باب 


ظ الآحاد؛ ناوا ارين والواسطة معي فى تئر 
م سس وس لير حر سر اس يدل فاده > 1 


الى :اتقو لكل سن لامنلَممحكة وجب مووي 


صحتها؛ قلا بهم فى هل ةنما فيه على سيل لصيل . 


سس ار سل سر 


وآما الوه الثانى فى الاستدلآل وهو قولة : ٠‏ الصّحَابة والتَابعُونَ جم جمعوا على 
صحة الإجْمَاع . وإِنَما أجْمَمُوا عَلَّى صحته لهذه الأخبار ٠‏ وعادة أمتنا أنهم 


سس ا بير عبر 


اي ا ير 0 


لود على وجب ير ؛ لكب لل لوكا الع طو ماب + 


جحبر سبي ثبلل 


قلنَا : المقدمات الثلامئة ممنوعة ؛ 3 ؛ قلا نسلّم إِجْمَاع الصحابة : والتابعين عَلَى 
٠‏ صحة الإجماع . 


7 1 14 


0-7 علناه 


ظ سلمتاه » لكن لآ نسلّم نهم إِنْمَا فَمبوا إَِى ذلك لأجل هذه الأخبّار» بل إِنَّمَ 
َالُوا به لأجل الآيات . 


او ا 0 
إن ادعوا التوائر فى هَذَيْن الَتَامَيْنِ » كَانَ ذلك مَكَابَرة ؛ قن تلك الأخبار 
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ا 


أظهر كدير من اعَاء هدي الاين وا يوئر فى تل الأخار. 
َلأنْ لابجوز ادحاو فى هين الاين كان وى . 0 ظ 


سن انه اح بل ثرا سر وى ا سا ع ى وو لل 


ّنا هنا » لكن لآسُسَُم نادُم جارية بن النش رات ظ 
خَبر ؛ لجل ذلك الخبر لود قطَمُوا بصحَّه ؛ آلا ترَى أن الصّحابة أجَمَعُوا 
مََى حَكُم الّجُوس ؛ بخبر عبد الرحْمّن من » وَأَجمعُوا على أن | َرَآة لا نح على 


و ع اس 


عمتها ٠‏ ولا خَالتها ؛ بخبر وأحد ؟! وَبَالجمْلة هم الو بلالا على 
هذه العَادة ة الى ادعوها . [ ١‏ 


ببما را تف هد البو »وأ المتجيع م لطي الل 


سل ار سر جملا الى رصي سل 


وهو أنْتَجْعَلَهَا من حبار الآحاد ؛ وَلَى هذا اناج إلى تكثير ين 
واحد منها يكُفى فى الاستدلآل . ١‏ 


> ب بس 


الََام الثانى : فى كيف لاسن لآل : السك بقوله به لات يه الى على 


ع ا سر م 


خَطَأ » فَإن قبل إن كان المرَاد بقوله ١‏ ل ؟- كلا ابه كن 
لقيامة. رج الماع صن ونه جه . ظ 
إن كان امْرَاد به الوجودين وقْت نزول ذلك الخبّرء دل لك عَلَى أ 


١‏ ع عن اعم صر 


إِجَماعَهُمْ حَجَةٌ ؛ لكنا إِنمَا تغرف إِجِماعَهُم . إذَا عرتاهم بأغيانهم ٠‏ وعرقن 


بَامعُم إلى ما بَْدَ وا الول يك ذلك غَبرمَعُْوم ؛ جيذ يرج الماع 


عن كونه حجة . 
ملم سل ره الم أل صر ؛لكن لم قلت نهل للف على 


ع سن اصح ظر 0 3 


ني الحا نهم ؟ لاحتمال أن ول : ( لات بق أيْى على خا جا ُو 


1-1 


أن بحد رو 


0 على أذ بكري كلدتييا لي بجتمعوا علّى خطأ . 


شتَبه لك عَلَى الراوى » فَتَقَلهِ مَرفُوعاً ؛ على أن يكون ا 
500 كَوَنَه نه خبراً ؛ الك لم قلت الاي سام صن 
ار فى الى نعم ؟ ! 
ذا كانَ كَذَلك فَإِما أن تحمله على نَفّى السهو أو فى الكقر ؛ اتبيه ودر 


وََيْنَ الحّديث الرُوىٌ فى هذا الباب » وهو قله و : أمتَى لاتجتمع عَلَى 
ضلالة » . 


54 ل لي سين ا ار 


نع لان مسي ى عل لاوم داليم ات ططق ظ 
إن المجتهد قد يكون مصبياً . مَعْ أن | 9 َجتهد الآحَر يكون متمكناً من نات 


والجواب : ما السوال الأول فَمَدْ فمدفوع بسائر الأحَاديث الوارد ردة فى هذ الباب. 


وهى كله 25 : ٠‏ لآ يرال طائفَةٌ من أُمتى ظاهرين عَلَى الحق © وقوه «ماركة ” 
وى وال لس ص ثرا ص لا ورك ص اناس 

المسلمون حسناً . فهو عند الله حسن »6 . وقوله : 3 من قارق الجماعة قيّد شبر 
0 


0 0 


كوه :« لَعَلَ هنا الحديث ورد على صيقّة الى » + 
ْنا : عَالةُالر/وى تيد طن صحّة نلك اراي » ومَطلُوينا اهنا لفن ٠وإلاً‏ 


دما 


لو قتحنا هذا الباب لا نْسد باب الاستدلاآل بأكثر النصوص 


كر فوع بسائر الأحاديث , وآما أن الذكرة ة ل قن اق 
فى باب العموم ١‏ 


م ام وو بن بور اا 


وله : ١‏ تَحمله علَى تَى السو » : 


ود مور 


يفكف 


اا ا ا ْ 


000 .2 كن فلي فيا 
ا 0 ظ 
وله : ٠‏ تحمله عَلَى تَفى الكفر. + كَفَوْله لق :لا تجتمِع أمَّى عَلَى ضلاقة ::. 


قَلْنَا : كل حديث مسقل بتفسه » ون الال لا يَقْتضى الكفر ؛ قَالَ الله 


ص بر 


تعالى : 9 وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدى 4 [ الضحى : /ا ] وقال ليست 
من الضالّينَ4 [ الشعراء : ٠١‏ ] . 


وفرو ا ا انح ا م 


27 هب أن امود فى نماو لم لاون مل ٠‏ ؟ ظ 
قلت :لان الم على فون : منهم مَنّْ قَالَ للفو ا 


و ل سر مسراو فر 


ىأ 
و 


وى سا وس 0 


همقل تسب قوف : إنه ححدحة تجوز مخالفتها. 3 


قَولاً حا رجا عَنْ أَغْوَال الأمّه ‏ َلَوْ كَانَ الو كلك 1 لكانت ل 
الخطأ » ذلك بَاطل بالْحَديث . ظ 
ظ المسلك الرابع 
( فائدة ») 
اربق 


قال القرافى : قال صالحب ١‏ المجمل » 297 الربقة قلادة كالخيط'. 


قوله في. الطريق الناليت ' )7 النّاس يتمسكون بواحد من هذه الأخبار على 
التعيين »كقوله عليه السلام : ٠لا‏ تيع أنى على حا » 27 » وببالغون فيه 
سؤالا وجواباً . رسن اي اق 0 


. ينظر : المجمل وه‎ )١( 


(8) هذا فى حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو منها من مقال » الب ات 


عن أبى مالك الأشعرى مرفوعاً : إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم- ' 
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قلنا : قد تقدم كلام التبريزى فى المسلك الأول - أن معنى تمسك العلماء فى 
هذه السائل القطعية بالظّاهر الواحد أن المقصود به دلالته بقيد ما يضاف إليه 
من السنة والكتاب » وقرائن الأحوال الحالية » والمقالية 2١(‏ » فهو مقيد بقيد 


وكذلك القول فى كل ظاهر »المراد به ما هو مَعَه من العواضد والمبهمات » 
وليس المقصود الاقتصار عليه وعححده . 


- نبيكم ؛ لتهلكوا جميعآ ٠‏ وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق . وألاً تجتمعوا 
على ضلالة غ وفي إستاده انقطاع ٠‏ وللترمذدى والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً : لا تجتمع 
هذه الأمة على ضلال أبدآ » وفيه سليمان بن شعيان المدنى وهو ضعيف ٠‏ وأخرج 
الحاكم له شواهد ء ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعاً : ١‏ لا يزال من أمتى 
أمة قائمة بأمر الله ٠»‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . حتى يأتى أمر الله' 
أخرجه الشيخان »؛ وفى الباب عن سعد وثوبان فى مسلم » وعن قرة بن إياس فى 
الترمذى وابن ماجه » وعن أبى هريرة فى ابن ماجه ء» وعن عمران فى أبى داود » وعن 
زيد بن أرقم عند أحمد »ء ووجه الاستدلال منه : أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق 
إلى يوم القيامة » لا يحصل الاجتماع على الضلالة ٠‏ وقال ابن أبى شيبة : نا أبو 
أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال : شيعنا أبا مسعود حين 
خرج ء فنزل فى طريق القادسية » فدخل بستانآ فقضى 'حاجته . ثم توضأ ومسح على 
جوربيه ٠‏ ثم خرج وإن ليته ليقطر منها الماء » فقلنا له : اعهد إلينا ؛ فإن الناس قد 
وقعوا فى الفتن ٠‏ ولا ندرى هل نلقاك أم لا ء قال : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح 
برء أو يستراح من فاجر ء وعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة؛ 
إسناده صحيح ٠‏ ومثله لا يقال من قبل الرأى ٠‏ وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن 
مازن عن التيمى عن نعيم بن أبى هند : أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال : عليكم 
بالجماعة ؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال .١‏ 

ينظر : تلدخيص الخبير : ١51١/7‏ 

. فى - جميع النسخ : والخحالية والمجالية‎ )١( 


مقس 


هو المحسن لتمسك العلماء بالظّواهر فى الأدلة القطعية »؛ وهو جواب 


سعيد سديدك 00 


)١(‏ وينبغى لمن يدعى ألقطع بهذا المسلك أن يجيب عن الإشكالات التى أوردجها 
الصنف بأجوبة قاطعة » ولا سبيل لهم إلى ذلك ٠»‏ فيعود إلى دغوى أن هذه الظواهر 
مع تلك القرائن أفادتهم القظع ٠‏ ودعوى وجود القرائن ئن لا سبيل لهم إلى إقامة الدليل 
على وجودها » فهو من المجردات عن الدليل ؛ فلا يصير حجة ٠‏ ولا ينهض للجواب 
عما أورده المصنئف . ١‏ ْ 

ولنبين فى الآأحاديث لمذكورة احتماللات يمنع من دلالتها عِلَى كون لإجع 1 1 
إلا بعد دفع ذلك ؟ فلقول : 

قوله ل الع ولك ليد للدي لفك ا ار ا ار 
الصلاة » وهذا إجمال لا بد من دقعه . 000" 

وقوله : « لا تجتمع أمتى على الضلالة » أى كفر . 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « عليكم بالسواد. الأعظم »: لا دلالة له على 
الإجماع ؛ فإنه لا يعتبر فى الإجماغ السواد الأعظم . 

وقوله : « من خرج عنهم أنى : فى الإيمان - فقد خلع ريقة الإسلام » الى قلاذة 
الإسلام » ويحتمل أن يكون عنهم فى ركن من أركان الشريعة » ويحتمل أن يكون فى 
طاعة الإمام فى حثه على 'الواجبات ونهيه عن المقابح » والطائفة تحمل على الاآئمة 
وقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق » : الخصم يقول بموجبه » ولفظ 
الجماعة محمول على جماعة الصلاة . ظ ظ ( 

وقوله : 8 لا يضرهم من ياراهم 6 : يخرج عنه أهل الحل والعقد ؛ فإنه إذا خرج 
عنهم واحد لم يتعقد الإجماع . ظ 0 

وما ذكرناء ظهر أن ذه الاخباز لا تشترك فى:الدلالة على كون الإجماع م دلالة 
قاطعة . 

أجاب صاحب «التتقيح» عن قول المصنئف: 3 لا يبعد اجتماع العدد لقليل على 
الكذب 5. 

بأن قال : نحن لا ندعى القطع بصحة ما تشترك فيه هذه الاحاديث ؛ لكون هذا 
حيتي »بوم او راان" < اع 


اين 


)» سوال‎ ١ 
- قوله عليه السلام : 8 لا تَرّال طائقة من أمتى » و نحوه من النصوص‎ 
فقد انقطعوا‎ ٠» أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون‎ 
. من بعد ثلاثمائة » ولم يبق إلا اللقلدون‎ 
. فالواقع يمنع التمسك بهذا الخبر‎ 
وإن ادعيتم غيرهم » فهو غير مقصود . كما هو المراد لا يمكن حمل النص‎ 
0 
قوله : « لو كان الإجماع منقولا بالتواتر الحصل لعلم الضرورى به ؛‎ 
لشريرة « بدو وشيا ؛: قلنا : المتواترات تشترك فى التواتر » ويختلف‎ 
. انتشار العلم الحاصل فيها » وعمومه للخلق‎ 
المؤذن إذا سقط يوم ال جمعة: من مثار اللجامع تواتر ذلك عند أهل الجامع ع‎ 
. بقيْة البلد لا علّم عندهم من ذلك‎ 
» ورب شئ متواتر فى بلد دون غيره » وفى إقليم دون غيره من الأقاليم‎ 
فلا يلزم من حصول أصل التواتر عموم العلم به لجميع الخلائق » بل قد‎ 
يخصّ ذلك قواعد أصول الفقه. فَالقَطْم » والتواتر المعنوى حاصل بها لمن كثر‎ 


- وقال : الضرورى لا يختلف فيه إذا أسند إلى غير القرائن ٠»‏ وأما ما إذا أسند إلى 
القرائن جار الاختلاف فيه » لاختلاف الناس فى التفطن . 

قوله : ٠‏ لو كان ضروريآ لاستغنيتم عن وجه الدلالة »: 

قلنا : هو كذلك . ولكن قصدنا الإيضاح . 

والجميع فاسد ٠‏ أما دعوى القرائن فقد عرفت ما فيها . 

وأما قوله : « قصدنا الإيضاح »2 فهو دعوى أن العلم الضرورى حاصل بكون 
الإجماع حجة . وهو كالعلم الضرورى بسخاوة حاتم وشجاعة على » وفى هذا باطل لا 
يدعيه محصل ٠»‏ ومنعه ظاهر قاله الأصفهانى فى كاشقه : 


يفحس 


استقراؤه » وتوفّر حفظه » واشتد اطلاعه » وهو قليل فى الثاس جد . فلا 
جرم لم يحصل العلم به لعموم النّاس » بخلاف « بغداد ؛ » ووقعة (أبدر 1 
وغيرها اتَّمْقَ أن تواترت. » وعم التواتر أكثر [ على ] المعموم 6 فلا يُحصل 
التواتر ملزوما لعموم العلم بذلك المتواتر لكل أحد . 

قوله : « يحتاجون في هذه الظواهر إلى بيان الاستدلال » ودقع الأسئلة 
عنهاء ولو كان متواتراً لما احتاجوا إلى ذلك ؛ لأنه عب » كما أن إذ ذكرنا 
شجاعة على » وسخاء حاتم لا يحتاج إلى ذلك ؛ ؛ لأنه عبث ». 

قلنا : نحن فى أدلة الاجماع » إذا تسكن منها بظاهر » فنحن نتعى آنه له 
دلالة ظنّية مضافة إلى غيره مما تقدم ذكره » فيكون باعتبار ذاته منيدا لظن : 
وباعتبار مأ يضاف إليه مفيدا للْقَطّع . ظ 


فنبحن فى القام الاول بين أنه يفيد الّن » وأنه صالح للدلالة من حيث 
الجملة » فلذلك نورد عليه الأسئلة والأجوبة ٠‏ حتى يتقرر فيه الظآن السالم 
عن المعارض ٠»‏ فلا تلاحظه مُضَافآ لتلك الأمور , فيحصل فيحصل القطع »: ونظيره 
التواتر ٠‏ كل واحد من المخبرين بالنظر إلى ذاته يفيد الظن » ومضاف لغيزه 
يفيد القطع . ٠‏ فلا بد أن يتقرر عندنا أولا أنه يفيد الظن ؛ إذ لولا ذلك 
لاستحال وصولنا للعلم بإخبارات لا تفيد آحادها الظنون » فتأمل ذلك . أما 
شجاعة على ونحوها ٠‏ فقد ,تقررت للضرورة تقرراً عاما أغنت عن :ذلك . : 
بخلاف الغمّرورة - هاهنا - هى مخصوصة بن كثر اطلاعه كما تقنام ؛ 
فاحتجنا لتأسيس الظَّن ء' ١‏ ثم نحيل على كثرة الاطلاع » فهذا هو الفرق 0 

قال التّبريزى : التَفطُّن للمشترك فى إخبار الشنّجاعة لا يفتقر إلى نظر 


70 


وي وناك أوا عل اللو لطر يي اي 0 


اسن 


بالسواد الأعظم » ٠ )١7‏ فلذلك احتجنا للنظر لبيان المشترك بينهما وغيرهما . 
قوله  :‏ إذا صح بالتواتر عندكم أنها متواترة عندهم ٠»‏ لزم كونها متواترةٌ 
عندكم © . 
قلنا : لا نسلم هذه الملازمة ؛ لأن كون تلك الألفاظ متواترةً معنية عن كون 
وكون التواتر متواتراً عندنا معنى آخر غير كون الإجماع حجة 3 فلا يلزم 
من تواتر الثَّانى تواتر الأول . 
وهذا كما يعلم بالضرورة أن كثيراً من معجزاته - عليه السلام - وأحاديثه 
كانت متواترة عند الصحابة » ونحن نعلم ذلك بالضرورة » وما لزم من 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك : ١١١ - ١١2/١‏ ء كتاب العلم . باب : من شذ 
شد فى النار . 

ورواه ابن ماجه )١7١7/7(‏ من حديث الوليد بن مسلم » عن معان بن رفاعة 3 
حديث (46-0") . 

وهذا الحديث يهذا الإسناد ضعيف أيضاً ؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن 
معين . 

وقال السعدى وأبو حاتم الرازى : ليس بحجة . 

وفال ابن حبان : استحق الترك . 

وقال الأزدى : لا يحتج بحديثه ولا يكتب . 

وأبو خلف الأاعمى : 

قال يحبى بن معين : كذاب . كذا حكاه ابن الجوزى . 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث ٠‏ ليس بالقوى . 

وفال ابن حبان : يأتى بأشياء لا تشبه حديث الأثبات . ينظر : تحفة الطالب للحافظ 
ابن كثير ص ١6١ ١595‏ . 


4)©ظآ”5 


حصول العلم الضّرؤرى لكونها كانت ضرورية عندهم - كوثها ضرورية اعندنا. 
نحن » ولأن تلك لمعجزات التى صارت اليوم تروى بأخبار الأحاد 3 تصر ' 
ضرورية عندنا . ظ ض 

007 تعلق الخد الاعتقادين غير متعلّق الآخر » فجار أن يكون 
أحذهما ظنّآ » والآخر علما » ولا يلزم أن يصير الأوّل معلوما لنا ' كما كان 
معلوما لي . ض ظ 

قوله : « قد يكون المجتهد مصيبآً ؛ والآخر متمكنا من مخالفته » : 


تقريره : أن المجتهد يجتهد فى القبلّة » ؛ فيصادفها » والآخر تعرض له شبهة. 
تصرقه عنها » فيجب عليه الصّلاةٌ للجهة التى دلّت.عليها.الشبهة ؛ ٠‏ فيتمكن” 
من مخالفة المصيب » وكذلك فى الأحكام الشرعية » ويرد عليه أن للمجتهلا 
مخالفة المجتهد | إذا لم يعلم أنه مصيب » وهاهنا ! إصابة الأمة : معلومة با بخلاف 
المجتهد » وهذا فرق حسن . ظ 


مض قر ا مز و 

قال الرازى : دليل العقّل ١‏ وهر اذى وَل َل محري رَحمه اه 
فقال: 0 الخار م 0 عي ل 
و خلآف لإا خلافا للك الله ون كان مرق رأينا التابعين 
تاطمون باكنع ع سَالقَة هَل الماع . .فلولا لهم على د دلآلّة قاطعة مانعة 


- سس ماس 


من مَالقَة هذا الإجْمَاع ؛ وال تحال الْقَافهُمْ على المع من مخالقته » . 
وَهَذْه الدلألة ضعيفة جدا ؛ ؛ لاحتمال أن يقال : نهم قد الوا على الحم لآ 
اق ولا نلو » ول ليه » وك الها كوم وتوم فى 


سن عن «. 


الشرق والعَرب قد اتققَتْ كلمئهم لأجل الشبهة 

سلما الحصر قم لابو بكرن ايم 

قَوله : اموي ا ا ري كن 
. له اطلاعهم على دَلِيل قاطع مانع من مَخَالفَة هَذَا الإجماع »: 


غير عاك ابر 


نا : لا لم اتقَاقَ الصحَابَة على ذلك . . 


9 سلماة لسع سرك رام 0 


ه؛ كنك لما جوزت حصول الإجْماع لأجل الأمارة» لمهم أجمعو 
علَى الع من مُخَالََة الإجْمّاع الصادر عن الأمارة ؛ لأمارة أخرى . 


ا قل ا الى ا عصاس لق عر 58 3 7 راس | امس ىماس #ير 
:لحت" هم ا يصون فى الجاع ادر عن اا ول لصي 


ب ب ما م ا ا 


1 


- ا لل لتر كذ 

قال القرافى : قوله ال 7 
العم لأمارة ؟ » : ! | ' 0 0 

قلنا , ال خصم ادعى 7 التابعين كانوا قاطعين بالمنع 3 5 بالضرورة 5 ظ ؤ 

التابعين كانوا قاطعين بالصير رن ين امخالفة الرجماغ ٠‏ يمنع من كون المستند ا 
أمارة ؛ فَإِنْ الأمارة لا تفيد. إلا الظن ٠‏ والتقدير : أنا قاطعون بأنهم كانوا 
قاطعين ‏ فلا يتم هذا السؤال .. ظ ظ 
ظ ظ «سؤال» 

قوله ؛ إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة » أو لاارة 6 : ١‏ ظ 

قلنا : نختار الدلالة 6 ولا يحصل المطلوب ؛ لأن كون حكمهم ‏ لدلالة 
تقتضى كون ذلك الحكم حقا لا يجوز مخالفته لأجل ذلك الدليل ؛ ظ 0 

وكونه حمّآ فى نفسه ؛ والمطلوب الْنْعْ من مُخَالفة ذلك الحكم لويد 
وار نال دول احم ٠‏ فلا يحصل المطلوب 2١7‏ , ظ 
ظ «سؤال) 

قال التبريزى : الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن ؟ رديه بابس 
على هذه القاعدة ؛ ؛ لأنهم لو خالفهم وأعحل قبل الاتفاق لم يفسقوه . 1 

ولآنعلمهم يه استعد إلى نا علموة ه على القَطم: من وجوب العمل بخير 
ظ () اعلم أن ار أن قول المجمعين حجة . قال إمام الحرمين 55 
عادة ؛ بل قول ! : لمجمعين عن دلالة . | 0 
ينظر : البيرهان : ١‏ . 
7 ظ 


الواحد . كالعلم الحاصل لوجوب العمل بشهادة العدلّين مع تجويز الخطأ 
عليهما ؛ ولأنهم إذا اتفقوا على العمل به قطعنا بصدقه ٠‏ وأنهم عرفوا صدقه 
قطعاً » ولا يلزم من كونه خبر واحد ألا يفيد اليقين . 
« سؤال ») 

قال التبريزى : قوله : « دفع الضرر المظنون واجب 1- ممنوع من حيث هو 
ضرر ) ولو كان مقطوعاً به دنيوياً أو أخروياً . 

أما الدنيوى 9 فإن السكوت عن دفع البهيمة يتلف ماله ِ أو نار حرق داره 
مع القدرة عليه ليس بحرام » بل الاستسلام للصائل المسلم جائز على قول . 
وإن كان أخرويآ أدى إلى التسلسل . 

فإنه كما يعاقب على ترك الصلاة نظراً إلى كونها صلاة » يجب أن يعاقب 
أيضاً نظراً إلى أنه ترك دفع ضرر العقاب اللازم عن تركها ؛ فإنه غير ترك 
الصلاة ٠‏ وهكذا إلى ما لا يتناهى . 

ولا يمكن أن يقال : يعاقب عقاباً واحداً عليها ؛ لأنه تعليل للحكم بعلتين» 
وهو عنلده محال , ٠‏ 

ولأنه لا يعقل أن يعاقب على ترك دفع العقاب المقام بعينه » فإن الكلام فيه 
كالكلام فى الأول ٠»‏ ويلزم التسلسل ؛ ولاأنه لا نسلم له أنه إذا ظن كونه 
حجة. ولم يقطع به يتوقع للضرر من ترك العلم به ؛ فإن لحوق الضرر بترك 
العمل به فرع ثبوت التكليف بالعمل به » وهو صورة النزاع . 

بل الخصم يقول : الضرر على التحقيق فى العمل به » وترك النظر فى 
الدليل . 

ولأنّا نطالبه بالدليل على ذلك ؛ فإنه ليس من القضايا الضرورية . 
ولامَجَال للعقل فى الاحكام الشرعية . 


تنردي 


وأدلة الشرع : إما نص ال 0 
. ولامطمع فى نص قاطع .. [ 00 

والمظنونات تحتاج إلى ليل 5 وتسكنا فيه بالإجماع ونظرنا الآن ' قيه ٠‏ ظ 
وكذلك القياس إن استند فيه إليه » وفيه إثبات للشىء ء يما للا به ينبت إلا به ؛ وهو 
م مع أن ما ذكره منقوض بالطّم والرم » كدعوى لمددعى 5 2 
عليه» أو بمينه مع حسن حاله ؛ واليمين على البالغة . 0 

ورواية الفاسق والكافر: » وشهادتهما وشهادة العدل الواحذ . والنساء 39 
والعبيد » والمراهقين »2 واتفاق معظم الأئمة على العقلاء من أهل الملل بأنه 
لاينظر بالأمارات المغلبة على الظلّن صدق المتحدّى بالنبوة » ولا يقال : إإنا إذا 
لم نعلم صدقه بالمعجزة تطعنا بكذيه ؛ لأن هذا ِنّما يصح أن لو انحصرت ‏ 
الدّلالة فى المعجزة . 0 


آنا إذا فت وجوت لعمل بالأمارة » فأى حاجة إلى المعسدة © 


عون 


موسع ‏ م لهم 
الْسألّة الرابعة 

قال الرازى : آم اليه ققد استدلُوا على أن الإججما جماع حجة ؛ بأن زَمَانَ 
اليف لآ يَْلُو من الإمامٍ الخصوم ء وستى كَانَ ذلك كَانَ الماع به . ظ 

يان الأول يتوقّف عَلَى إثبات أمرين : 

الأول : أنه لآ بد من الإمّام ؛ والدليل عليه :أن الإمَامَ أ نطف . وَكل تطف 
وأجب َالإمَام واجب وَإنّمَا قُلنَا :إنالإنام لف ؛ لان تلم أن الخخلق إِذا 
كان لَهُمْ رئيس قاهر يمه هن البائع ويَحثهُمْ على الواجبّات . كان الهم 
فى الإثيان بالواجب . والاجنتاب عن البح أنم من حالهم ذا لَم يكن لهم 
هذا الرئيس » ؛ والعلم بذلك بَعْدَ استقراء العادة ضرورى . 

َنم ُلنا : إن الْطف واجب ؛ لوَجهين 

الأول : أن اللْطف كَالتمكين ؛ فى كوؤنه إزاحة لعذر المكلّف . فَإدًا كَانَ 
التمكين واجباً ٠‏ فَكَذَا اللْطف ٠‏ إِنمَا قل إن الأطف كالتمُكين ؛ لأنه يبت فى 
الشاهد أن أحدنًا ءإذَا دا غير إلى طلم وكَانَ عرض تفع ذلك اير » وبقى 

على ذلك اررض إلى وت الول وقم يبدلة» وعلم لهست تواضح له َه 

يتناول طعامه؛ ومتَى لم يفعل ذلك , لَم ياوه : من ركه التواضم فى هذه 
الحالء َجْرى مَجرى رد اباب عليه . والعلم به ضور . 

الثانى : أن المكلّف لَوْلَمْ يجب عليه فعل اللُطف . لم يتبح مه فل الممْسَدة 
إنضا ؛ ها 52959 لد ل ملدلا مز 

بخل لكلف ده بالواجب . 


اننم 


بربرم اص لا ا د كل 


قبت أن الف واجب؛ وتبتأله لا بد فى مان لليف من الإنم. . 


الثانى :ذلك لإا يجب أذ بكو سنصي وم وافي لقنن اتا 
الخَلق إِلَى الإما م ؛ لصحة القبيح عَلَيْهِمْ الاو لات ظلر السلة ب الام 
ْ لأتقر الإمام ! 0 ْ 


فلست اا 


- 


نوما وتيت هلاب فى مان لليف من لام 
0007 ا الوك 


سنو »ونبو الام حي ؛لأنهمَهمَا اق العلّما. 


علَى حك قلا بل ون يوجد فى أثناء قَولهم قَول ذلك لصوم ؛ ؛ أنه أحد 
عمد ملو سأك يكن لك لالم وقول لصوم حو 
إن ل ع 20 : 


الإجماع د 


لاا 2 


قَالوا قر لأ لضا رامل هل ب 
أطلاء وآن إجنما ماع كل الأمم حبجة» كما أن إجماع أمثنا د : 
والسؤال عَلَيْه 22000 20 
أن الخلق ا ا 
كانوا ئرب إَِيهَا مما إِذَا َم يكن لهم هذا الرئيس ظ 


ان 0 


له : أنكم تزعمون أن الله - عر وجل أ الم أن ريس 
قر ا 00 ؛ لأنكم إذا 
َم تجدوا الْعالَمَ حَاليا عنْه قطاء ه 2 كيف يمكدكم أن تقو إن وَجَدنًا العالم ؛ [ 
علس الإ حت لاس ب فى جره قاس كل لازي 


- 


اير ل ا بر ار 7 سات 0202 '0١‏ 


بع ا ؛ أكنكم لا توجبون ظهوده وقوته » فالزي. 


وكين 


ع شقي كرد ىس سق ير 00 
تريدونه من أن ظهور الفسدة عنْدَ عدمه أَزيد مما وجدتموه عنّْدَ خَوفه و 
> وي س ل وى كر ير 10 ميق م ال وم عو سي عماس ص اس ى 


0-0 جربتموه وهو ظهور لشن لضفه يله 
لا تَقُونُونَ به ؛ مَظهرَ فسا قَولكُم . 
سلما إمُكَانَ هذه التجربة ؛ لكا تقول تدعون انْدقَاع هذه اللَاسد بوجود 
الرئيس - كيف كان - أو بوجود الرئيس , القاهر ؟ 
الأول ممنوع بكم الدلاقة ‏ وسنطرا لاف لأينهة كه ال لبه ؛ 
الخلق إِنَما يَْرَجَرونٌ من السلطّان القَاهر . فَأمَا السلطان الضعيف ٠‏ قلاع 0 
الشخص الّذى لا يرى ٠‏ ولا برف » ولا يَظهر منْهُ فى اليا أل ول َب 
نيصل بسي الْجَار اباي لاطي ى الات ٠‏ لم فم : إن 
مثل هذا الإمام يكون لطفا ؟. 


راس فر لكاي و و 
ون أردتم التانَى؛ فهو مسلم ؛ لكنكم لا توجبوته . 
اخاصل : أالذى مرف بالاسطراء وهنا ؛ أنتم لا توجبونه , والّذى 


و 6م - يك 


توجبوته ‏ لا يعرف بالاستقراء كونه لطفا 


إن قلت : لان اك ووب أل لت ليد نه 


سي بن سن عياس بن 


أثالة بت بالقدل » وطن الآن لا كم فيه 
ثم السبب فى تستره ظَاهِرٌ ٠‏ وهو أن الإمام ' لو أزيل عنْه الخوف ء لَظهر. 


ولَوْجَرَ الئاس عن , القبائح وَرَعْبَهُم فى الطّاعات . فَحَيْث أَخَافُوه » كان الذنْب 


إى التو ٠‏ 
٠‏ 
.8 
2 4 
م يت 


ف ترقق مسيق. ومع ل 
قلت : إنكم ادعيتم وجوب نصب الإمام »كيف كان . سواء كان ظاهراً ٠‏ أو 


نشسكض 


عير 


مخفا وعم على جرب وكوب عق ود على كونه لباوت حال 


0-17 1 


وم كو و 


الخَلق مَعَهُ فى الطاعات والمعاصى . فَلا بد من إِثبَات هذه اقم عند وجود 
الإمام ‏ فعا الما جتى يُمكن ااتذلال به على وججود اميف كا . ظ 


حي ضير خر اس وس ل ب 


0 قن تَمسكتم باسنتقراء أحوال العالم : 
قَلنَا : ذلك التقاوت ! إِنَمَا يَحْصل من الإمام القاهر . ؛ وَأنت محتاج إلى بيّانَ 
حصول التقاوت من وجود الإمام ؛ ٠‏ كيف كَانَ» كما م لوا بإبات هذه 


2000 ابم و '' مين 
الْقَدَمة » لا يعم دليلكم أى نف كم هَاهنًا فى أن تَذكروا السبب فى تيت 
َف ظ | ظ 


2 سلما 


نا : أن تصلب الإمام مقتضى قوت حال للق , من الوبئه الْذى 
يعولل ظ سر #ه ع اس 


َكرتمُوه لكنه متى يجبا تَصبه ؟! "خلا مع جهات الث . م 


ىأر 


بخل ؟ 


الأول : مسَلّم ؛ ولكن ليلَكُم لآيَم لاقام حل دجب 
جهات الس » وم ما كم قل 


والثانى : ممنوع : ؛ لآن بتقدير اعمال حلّى جهة واحدة من جهَات اليم 


ل ب باس ب زررير ار مر 


لايجوز نصبه ؛ له يكفى فى كوّن الشىء قبيحا اماه على جهة من جهات 


الف ء ولايخفى فى نه لاله لى جهة وأحدة من جات الحننٍ 0 


يعرف الُفكاكه عن كل جهات القبْح . 


ل لل ص ور عل اب ار 


َإِنْ قلت : ما ذَكَرتَه مدقو من أربعة أوجه ظ 
أحدهًا ولق عر ل فا با ترق َال في 


كون مرف اله تَعَاَى لُطفا بذاك ؛ ؛ لأ اذى يُمكثنا فى بين أنمَعْرفَة لله تَعَالَى 
ُطف لف مو أنه بام على أن الوأجبّات , والاحتراز عن القبائح العقلية . 


11 


ظ َم بان خْلُوهَا ها عن جميع جهات الْقبْح  ٠‏ قمما لم بوبه أحَد فلو قَدح هذا 
فى كَوْن الإمامة لُطفا » لَقَدَحَ فى كن معْرقَة لله تَعَالَى لطفاً . 


وثانيها :ناما دكرتَه ُقضى إلى تعد القطع بوجوب شئء على اله تا 
لكَونه ُطفا ؛ لأنّهُ لا شىء يدعى كونه ُطفا إلا والاحتمال اذ ر قَائم فيه . 
ايو برجي ريم 


5 : أن جهات ٠‏ القبح م ور 0 وهى : كون الفعل كذباً . وظلما 


وَل وَعَيْرَهَا من الجهات , وهى بأسرها زائلة مَن الإمامة ؛ وجب القطم 
بق امنمالها علَى جهة من جهَات القبح . 

ْنَا : أما الأول فَغَيرٌ لآم ؛ لأ هذا الاحتمال الّذى ذَكَرْنَاهُ فى الإمَامّة » إن 
اميه اما فى ارق من غير فرق وجب الجواب عَنهُ فى الوْضمَين ولا 
لم من تعر الجواب عله فى الصورتين لحك بسقوطه من غيْرٍ جواب . 

وإنْ حصل الفرق بين الصورتين ٠‏ بطل ما ذكرئموه . 

م إن ارق أن مُق له » عر وجل » من الآلطاف الى يجب ْنَا لها . 
اع اول ا ب ااا لي 7 
مْسّدة » غلب على ظتنا َوه فا » والظّن فى حا قائم َعَم العلمه فى 
اأنضاء العَمَلٍ لالجل قن الجار فل فى لسو 


ال و" م سس ل ) و م 


ذلك يقح إذا ظ ذلك ؛ فَلاجَرم وجب ينا فل العْرقة . 
أما الإمَامَُ : فَهى من الألطّاف التى توجبوتها على الله عر وجل - ولا يُكُفى 


5] 08 


ّ- ١ 7 2 


الإيجاب نكري ل ؛ لذن عر وجل مالم بيع 
لل انك لفاس مد ف ا 


ا ا ا 


على الله ؛ عز وجل . َظَهرَ القرق . 


وحن الثانى أن لول فى فعل مين إنه لف 120017 
ا ؛ لأن الاحتمال المذكور و م فيه ؛ بل نَقُولُ : الّذى يكو لطفا فى تفسه» ' 


نهيب فعلهعلَى اله عر وجل - ولك لا يدح فيه الاحْتمَال اذكو . 
وَعَنِ الثّالث ' أذ تقول ما ارا من ولك 0م لاكليل عله ؛ وجب 
م ظ 


رو ع برع ا الي ل ا ان اس ص 


إن نيت به لما لمهي »وجب »هذ باط ؛ وإلاً وجب 
على اتات ال ااي 


عن عي تل #4 على سر صر 
سر مع سر ا الرعرء ع 


207 ل ين ا 12 
ش 07 2 
إن قلت : « سبرت » وَبَحَدت بحت ؛ قَمَا وجّدت ): 


بير بر بير بير 


قلت أقم الاق على ناوا لل دم الود ظ 
وحن الرابع هه مأو يوم من شال ميل على ونه لماء وجلا 


سل لو يي سس اس ار و ع يا 


وكذبا » مع أله تيح ايم اسيم الذى يون حُبّة 00 
هو النْحَصر نامر مره َل | 0 1 ١‏ 
ظ د 


إحداهما لأتهنبلإم ىعن المكلّف عالق . الالكون 0 


ين 


سم عابر 


لوف مسن لتم »ونع عد الإ :كناك لح 
لآ للخوف من الإمام . 

9 هذا باط ل بترتب العقاب علَى فل الب فى أ ن يكون 
ف تاركا للقبيح . لا لقبحه » بل للخوف من العقاب . 


قلت : أنا سائل ٠‏ قيفي أن أقول : لم لآ يجوز رآ أن تكون هذه الجهة مَفْسَدةٌ 


1-0-0 م ل ىن 


مامه ؟ لبك الدلآُ على أنهَا ليست كذلاك . 


ولَايلرَمُ من فون : « ترتيب العقّاب عليه عليه لآ يقتضى هذه اللجهة من المفسدة؛ لمفسدة» 


07 


أذ يكُونَ صب الإمام عير مقتض لها ؛ لاحتمال أن يكُون حال كل وأحدة مهما 
بخلاف حال الآخر . ا 


ظ والذى يحقّق ذلك أن تريب العقاب على فل القبيح لا بعلم إلا بالشرع . 
قبل ورود الشرع يجوز أن تكون فيه مَفْسَدَةٌ من هّذه الجهة ‏ لما ورد الشرع 


به » علمنا هلآ مسد فيه من هَل الجبهة ؛الأنالشرع لأبتى بالْسدة » فتظيره 


0 9 


فى لتنا أ َقولُوا يجوز قبل رود الشمرع أن يَكُونَ تَصب الإمام مفسدة من 
هذه الجهة : ٠‏ لما ورد الشرع به ء علمنا نا أنه َم يكن مَعَسَدةٌ من هذه الجهّة ؛ 


ا 


لكن عَلَى هذا التقدير يصير وجو ب الإمَامة شرْعيا . 
وثانيهما : أن يقال : فغل الطاعة , وترك الَمْصية عند َم الإمام أ شق منهما 
عند وبجوده» فيكو صب الإمام سيا فصان لواب من هذا الوجه» وبدير 


00 


هذا ا الاحتمال » قلا نْسلّم أنه يَحْسِن تصب الإمام » فَضلا عن وجوبه . 


ه92 سلما 


سَلْمْنَا أن الإمام لطف ؛الكن فى كل الأزمنة » أو فى بعضها ؟ الأول ممنوع . 


23 ماي 


, الثانى مسلّم . 


5١ 


اه : أن من الجائز أن يق فى بض ) م وجود قوم يفون عن طامة ‏ 
ار نت تتا م لَه مت تصب لهم ركيساء قصدوه بلقل وإقارة: 
لفن المظيمة » وإذا م يصب لهم رئيساء نهم لا يقْدمُونَ عَلَى القبائح . وله 
يتُركون الواجببات ١‏ تيكون تَصب الرئيس فى ذلك ؛ لوقت مفسدة ؛ 3 8 


77 


ون كان تَادراء إلا أَنّهُ لا زْمَانَ إلا ويجورن ) ن يون هو ذلك الزْمَانَ الثادر ؛ 
| حت يبموب تعن إن فى شهاء مالأ 


سس اس ور ام ام وا سق 


إن 5 ن : هلا مذفوع من وجهين : ظ 00 
الأول أن الامستئكاف | يونس ليس لم رس لكو لانيو .. 
بل فى مطلق الرئيس ظ ظ 


الثانى 26 هذه سن تار « والْفاسِد الحاصلة عذد د عدم الزمام ا غالية : ؛وإذا: 
تعارض القَالب, و تادر ,3 كان ؛ الغالب ,1 لَى بالدقع . ظ 


- 


لت لآب من الول 5-0 3 لامتكا ما عأ رسن متو . 
َقَد يتفق الاستتكاف ضام مُطلّق الرئيس ١»‏ وآيْضا : فَإِدَا لمت أن 


سم لتر اراس ىم لخر سر في م ا الت 


تاف فد يق طمة الرئيس ان ير اهنبا لك لكر مسلط . 1 
َم إذَا َم يكن تَحْصيل املق » إل فى ذلك المعين كَمَا مُو قَوُكُمْ فى الإمَامَة. 
فى أششخاص مُعْيينَ» كان ذلك ا ملق نضا مسدة.. 0 
وَعَن الثانى هب أن الرّمَانَ اذى يَقَُ فيه ذلك الاْتمَال تادر إلا أن كل 
ذمَانء لحملل مون هّلك ادر »لمكا ابجوب تعن فى 
شىء من الأزمنة . ظ اا ااارة 


51 


و 


511 سن لالد ف فى عل الأ :كه ف ْم ين مقا 


اقم 

الأول ام ؛ ولَكن لَما قَام يرا مَقَامَهَا . لم يُمكن الْجَرْم بوجويها عَلَى 
التعين . [ 

والانى ممنُوعٌ » قلا بد م الدلآلة عَلَيْهِ. 

ل 227 


م إن بين مان ادل على الإجمال ؛ تبر يرع ؛ فَتَقُول جود لد 


الإمام . وليْسَتْ عصمة الإمَام بإمَام آخَر مَعْصوم » ولا ونع الل و 

فإذن : له شىء سوى اموه قا الاخرار لقا وه 
الوأجبات. 

ذا قبح لاك فى الج »كلم لا يجو أن يمل للم لف قائم مقا 
الإمام '' ؟ وَحيتكذ لآ يون تَصْب الام وأجبا عينا . 

سَلَّمنَا حون الإمام ُطفا علَى التمين ؛ ؛لكن فى الصالح الديوية » أو الدينية ؟ 

الأول مسَلّم ‏ والثانى ممنوع . 

سأنه ينه مارو مود الم إلى حول نظا لما 


وشو - 7 ا ا اليم 


الدع الهرج والمرج 1 وذّلك كله مصلحة دنيوية 2 وتحصيل الأصلّح فى 
اليا وأجب على ال تناى ‏ فيكو ف يه أوى اليب" 


أ فى ام الصّلوات ٠‏ وآخذ روات » وذلك كله مصالحُ شرعية» قم 


لير وو م سر ع تر ثم تار 2 سوير ثى سا وساي قير عي سم صن 

يون لُطفا فيه » ليجب وجوده عَْلا ' وإن ادعيتم كونه لطفاً فى شىء آخر 
م 5 

وراء ذلك » فهو ممنوع . 


1١717 


فَإنْ قلت ١ل‏ دا فى اتسال الدينية العقلية ؛ أنه إِذَا جرهم 07 
٠ 6‏ وآمرهم بالواجبّات العقلية مره بعد أخرى ) تمركت نَفُوسهُمٍ ليها 
وإِذا تمرت تفوسهم عَلَيها . تَركُوا ا القبائح ؛لقبحها : وأتوا بالواجبّات ؛ لوه 
وجويها ؛ وذلك مصلحة در ا 0 | ٠‏ < 
اقلت : لاٍ قوت حال لخ سيب ود لإ فى قا لت ل 
ل سوير بر بير ل فر مس ش 


بوجود د الإمام ريما وفعت ١‏ أحوال القلوب ؛ على ما ذكرئموه , ورَيُمَا صرت 


بالضدٌ من ذلك لأنّهُمْ ذا أنقصوه بتلُوبوم د 


٠‏ و أ 


سد رما أقدمُوا على الأذما عَال والتروك ؛ لمحض ال: : 
وبالْجملة : فلات الحاصل فى وال الخلق إل يا ماين 
لالح لوي » أو فيما نحا من الالح الشرعية . 0 ظ 
ظ امن نما تومن لالع الي اقل هالاو نوع فيه ,قن 7 
الاحتمالات متعارضة فيها . 

سَلَمنَ أنه نطف امم :إن كل أطف وأجب"؟ 

ْله فى الوه الأول فل للف جار سَجرى التمكين »: . ظ ظ 
نا : هذا قياس" واي للا العا »ف تو ونم د ادس 
الف جار مجْرى التمُكين . 0 


> ورم 5000 


قوله : ٠‏ من قَدم امام إلى إنْسَان » وأراد نه تتاولة . ٠‏ إلى آخره : 


ْنا ترا ى لك الحق يت ى لك الإو على 
الإطلاق . ظ 0 


9 


)0 نسا تهنا 


سا نه : أن الإرادات مختلفة 5 ققد + يريك - الإنْسَان من غيره أن يتثاول طعامة إرادة 


رطقي حل ينل دتمل كلما يَكْلَمُ أن ذلك الضيف لآ اول 


عل سل قل 


طعامه إلا عند فعله . 


ذا دلا 0 ا 7 ريد أن 00 


نك [ جم م 2 لا ١‏ 


راد 1 نَ ذلك 5. 


إذَا ثبت بت هذا » تقول : إلأراد : : إذ كانت على الوه الأول ٠‏ كان ترك 
مراع قادحا يتنه ؛ لك لَرَْانَتَ على الوجه الثانى ؛ لم يلِرّمْ من عدم 


و 
ذا نبت بت هذا » تقول :لم قلت : إن الله » عر وجل أراد من لكين فل 


0-7 [-! و 


الطّاعات» اتاب صن البح اده على الوه محكى يلزه فل للف ؟. 


ونه © 2 ه و سس همه تبت ”و ل لوس عل به ار 


:أ لي ف تع وإضسادا. والتضل ليجب لأا جتدهع 
تراب الَممل . 
وى الوجه الى إنَترْكَ للف كَفعْل المفسدَة » 

لما : نه ياس ؛ قلا يفيد البقين ؛ لاخدال أنمابه وم لاحو رط : 
أو ما مانغا . 


ترايت سافير 


ثم نقول .: لفق أن فل الْسَدَة ضرا ترك الف َلك للإتقاع » ويس 


لمم فح الإضلرار يح رك اام + هيح من الإضران بلي لايح 


516 


سلما هيب فلل الف . اك بجعأف المتصل ا 0 
اللظف اقرب ؟. 0 01 
ظ لسن والأنى َو امام الما لف سم » 0 

و لك يمكن القطم با وشت ل هات 0 
رم ل ؛ بل الذى يمكن ادعاؤه أن الإنسان عند وجوه ' ظ 
الام يون أثْرب إلى الطاعة » كمد عن لصي + ؛ فيكون الإمام لطفا مقربا . 1 


ب يد يكم 


وإذا كان كلك ؛ م تي على لتقي ؟ رج على له ا ١‏ 
سل لضيف ١‏ فاضي ف نما االو للضيف . إِذا عَلم أنه ١‏ 
0 لج إلى الود وطن طلك؟ 6 اذ علم قلا نل بيب" 


م م ره 


به | لا سكم هيسن منة فد للك اوضع . ؛ فضلاً عن الوجوب .. 


ع8 -_ر 


27 ل يعد ألأبوجة الم ل أل تنب لإ مم فى ذلك لمان ظ 


لايكون لهم تنا فأ مجحصلا ؛ فلم قلت : : يجب على الله - - عز وجل - صب مسب الإ 
فى ذلك الرْمّان ؟. ظ ظ 

سلما سنن أن الف واجب” مالقا ؛ لكن م منى ؟ إِذأ أمكن فعله . اللاي 
الاش كار سنن ظ 


ع 2 ابي ماسر تاه سل بير 


نه : إذا علم الله . عر وجل “ أن كل مَنْ خَلَقَهُ فى ذلك الرمان , 200 
1 ا عت 


وإذا كان كذّلك . قلم قلت ١:‏ له لا يَحْسن التكليف فى هذه الال » وذ 
ب اد لخد وان لعن 
عم «رير 


5541 


وخرج علي أله الضيف ٠‏ إن هناك إِنَما يجب عليه التواضع . ؛ إِذّا كان ذلك 
لاضع مَفدورا لَه َم إذ لم ين مقدورا له . لم يَف التماس اليف 
تََاولَ الطّمام عَلَى فغل التواضع . بَلْ حَسُنَ ذلك الالتماس بدون التواضع . 


سرج اسن ىا | 00 ل عر لاك لل سرعلا ص سر 


نادُم على فين والتبيح العفابين . ٠‏ وإنه 
بَاطل ؛ على ما ثبت بَتَ فى الك العّلاميّة » فَهََا هم الاعتراض عَلَى مقدمَات 
دليلهم على الترتيب . 


م ابراه سو 


ثم تقول 0 منقَوض بصور : 


إحداها : أنه لو كان ) القضاة 7 ع لكان حال الخَلّق 
ى الاجنتاب سن القبائح قرب مما دين كذللك. 


ب > ان و 


انها : أنه لو وجد فى كل بَلّد | إمَامُ مغصوم . 


الها : لو كان الإمام م عالمآ بالغيوب ؛ قاد على اصرف في الشرق 
وَالمَرب » والسّمَاء والأرض . 


عر عل صر صل ا 0 ارك 


ورابعتها ١‏ وان بحيْ لو شاء» لآختقَى عن الأعين . ؛ ولَطَارٌ مع الملائكة » 


ل مرق كر اس 


إن َف الحلّفنَ حاهًا يد مه ؛ نَ كل أحد يقول  :‏ لعله معى ؛ ٠‏ وإن 
نت لا ره » فَكَانَ ازجاره عن القبيح أشد . 


حمل سبلل لاا 


وََآخَلآَص عَنْ هذه الإلرَامّات» إلا بِأحّد أ أمرين : 


الأول : أن : يقال :إن هذه الأشيَاء» وإِنْ حَصَلَت فيها هذه التافع ٠‏ لكن عَم الله 


ف تعالى - فيه وه مفْسَدَة » لآ مه نَْن ؛ ولذلك لَم يجب على الله تعالى 


ال 


51 


الثانى : أن يقال 'إنها ٠‏ وأن ذ كانت خاي عن جميع جهات الشسدة . ذكن يا 


2 رهس 


يجب عَلَى الله تَعَالَى فلها . لإ كل وأحد من لي الما ام يم 0 


ابسن ف 


ظ ذكروه ؛ يطل به أصل دليلهم . 

سم له لبد من الإمام + لم لت : إنه م معصوم ؟. 
قَوله : « ولو لم يكن مَعْصوماً افر إلى لطف آخَرَه.. 
دم أل زريىمبر 0 


ظ قلنا : نعم ؛ لكن لم لا يجوز ذ يون لك لألف مو اللة؟ . 


و > لخد مو 3 عسويو وام 


.هنا َل قيام الدلالة على أن الماح حبنة» تجوز ما 


هنا 


زى 


التجويز يكفينا فى ذلك اَم ؛ لأنهم هم لدو ؛ ؛ فيكفينا أن تقول : 
ور أن يكون َال وأحد من آة أن وو نع 20 


عر اام بير و 000 


لطفأ للإمام؟ ' فعليهم إقَامة 3 الدليل على أن نه لا يجوز أن يكون مَجمُوع الأمة . 
متصوم. ' 0 


ومعلوم لك ب ل قنش ى لاط لا 1 ا ظ 
سَلّمنا كونه معصوما ؛ فلم قلت : : إن الا لإجماع يشتمل على وله ؟ 


2-1 وى سس كر 0 


وتقريره ما بيناه: فى أول البَاب : ١‏ أذالعل باق ك "لئس حك يقحب 0 ْ ظ ظ 
شد وأحل منهم ذ فى الشرق وَالْفَرْبِ - متعذرٌ لا سبيل إِليّه . ْ 


م م مر 7 


د ول وربر ا س م عن عند وعقوياو و م 006 
سلما وود قوله؛ لك لآ سكم اوه صاب" ؛ انهم جود آنا : 
الإمام بالكفر » والبدعة ؛ ؛ على سبيلٍ التقية وَالخوف . ويَحلف باه تَعَالَى: ١‏ 


ع عبر وم 0 


والأيمَان الى لا مَخْرَجَ مها : أن الأمر كَذلك , وَإِذا كَانَ ذلك ؛مَلَمَلَهلَم ' 
وك ال لق مد على لف لقو دا ئدهم ٠‏ فأظهرَ الموائقة ٌ 
على ذلك الباطل . ظ 7 


ال 


كيف , وعثدهم : َد أظهر على بن أبى طالب ١‏ رضى الله عه مع جميع رطط 
الهاشميين وَالأمويينَ » والأُصار التقية ؛ حَوْفا من أبى بكثْر ء ومن عمَر . 
رضى الله عنما : مم قل أنصارهما , وأعوآنهما : ذا جار الخوفاء والتقيةُ فى 
هده الصورة » فَكَيْف لا َخَاف الرجُلٌ الوَآحدٌ جَميع أل المَالم عند لاقو 
على الباطل ؟ 

لمن أنه أْتّى به عن اعتقاد ؛ فَلم ل ببجوز أن يُكون ذلك خَطَاً من ياب 
الصّغائر » وَعنْد ذلك يَحتَاجُونٌ إْلَى إقَامَ الدللة على أنه لا تجوز الصغيرةٌ ة على 
انم إن مولا فيه علَى حَديث التي فهو ضيف ؛ لأن مجر الشديد» . 
وَالمَتوَى بالكثر والفسق , وإبَاحَة الدماء ‏ والفُروج » ٠‏ مع الأيما يمان الغليظة - 
فى باب الم قوع الصَيرة »فد جار اليكو مها عله لملا 


سل لير اتير م سس لير مس # 


يجوز يَكُونَ مترّهاً عن الصغيرة ؟ 
امأ ل الع الات »وأ تمَكن من اقح 


087 


فى جميع مدهب الشنيعة أصولا وفوا ؛ ؛ لآن أصولهم فى الإمَامَة مي على 
هذه القاعدة , ومذَاهبهُم في ُو الشتريعة مه على امَك بهذا الإجماع . 


والله أعلّم . 
المسألة الرابعة 
قال القرافى : قوله : ١‏ لا فرق فى العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل 
الممسدة »). 


قلنا : لا نسلم » بل العقلاء أجمعون يفرقون بين من لم يعطهم ماله وبين 
من سبهم فإنهم لا يتأذون من الأول » ويتأذون من الثانى . 
قوله : : يكفى فى قبح الفعل اشتماله على جهة واحدة من جهات القبح؟: 


58 


قلنا : لا نسلم ٠‏ بل القبح لا يبك إلا للمفللدة الخالملة : أو الراجخة .. 
أما المفسدة المزجوحة قلا ٠‏ وكذلك الجهاد ليس بقبيح مع اشتماله :على ' 
مفسدة ذهاب ٠‏ النفوس والأموال. . ٠‏ وأذيته للأولياء ؛ وشماتة الأعداء على تقدير' 
الوت ٠‏ وعدم النصر . ونظائره كثيرة ٠‏ بل الصلاة ة كبيرة .على الفاشعين 0 
والصوم فيه ترك الات ' وغير ذلك من النظائر مما لا يُحصى كثرة . 0 

ظ # ## 


6 


القسم الثانى 


قال الرازى : فيما أُخْرِج من الإجْمَاع ٠‏ وهو منه 
م > لي م ل وى 2 
المسألة الأولى كل مسْآلة فَالْحَكْم فيها : إمَا أن يَكُونَ بالإيجاب الكلى؛ 
ريدب العلى » لجاب لى البتضيء والسلي بى الأنن ٠‏ 6 


وب ا ب 


سبل سبل 0 مس وعدي س شم مهاه 


ذا اختلف أهل لتر اليل لو قولين من هذه الَلانّةنفهَل لمَن بعدهم أن 


يدكُرُواالتّالث ؟ . 


وسار جحل سبي بين ار 
. 0 5 
© لني ”لي 


وهل الظاهر جوزوه . 

َالَو أن إحْدَاث القول القّلث ؛ إم أن يلم منْهُ الخروج عَم أجْمعوا عَلَيْه؛ 
أو لا يلوم : 1 0 1 

إن كَانَ الأول: َم يَجرْ إحُدَاث الْقَوْل القّالث ؛ ماله : الأمه القت فى 
جلدم الأخ على وين : مهم مَنْ جَمَلَ اال كله لْجَدء ومثهم من قَال : إنه 
يقاسم الأخ . 

اقول التَالث» وهو صرف اال كله إلى الأ : غير جائز ؛ لآن آهل الْعَصر 
الأول الْقائلين بالقَولَينِ الأولين اتفقى وا علَى أن للج قسنطاً من اكالء فَالقَوَل 
بصرف امال كله إِلَى الخ يطل ذلك . 


وآما الثانى : إن ِحْدَاث الْقَول الثالث فيه جائز؟ لأن المح المحذور مخالفة 


- ا 6ن 


عه 0 َ ا 


الإجماع. أو الول بمَا يَْرَم مه مخ 


510١ 


و ا اللء 


ما إِذَا لمي كن طناك لول قل وجا جو 


واحتج امانعون بأمرين 
سل قير اراس و جم الى سيم 0 


أحدهما ا قاط فق .ااي لطيو 
لين الآخذ :ا بول ليقو ماه وتبنور لقو انث يعلد 
6 نا لاض بأ ته نز 


7 # وس 


م اماس لم يم سر ا 
قلت لو جنا هنا الاحتمال 000 يقال : إنما أوجبوا التمسك” 


ظ ولخ على الول اواحد بر لمر و التو الى قا طهر 
وثَانيهما :اتاب فى اق اد نايك امن كز حفن 


س ار عرس 


ولابمكن كَونهُ حا : إلأعنْد كون الأولين باطلين ؛ ا 


حت لماع الأ على اباط .ا ا 
والجواب عن نِ الأول 6 إيجاب “الخد بأحَد ينك نك لين م مشر وم بال اتير 
الثالث . ؤ 


0 لَوْجَارَكَ 5 لعفف لقرل الوأحد» +. 


ع ر عام عر ماع ىو “اير 


: إنه جَائرُ كم نام اطياره .بق أ تك مهفي 


و > 6ه مل . م 


وعن الثانق :أن الإ يواد ى للب أن كل مهد مص 20 
لايل بن حي لد لاا ضاه الى . 0 ظ 


5 


أن عَلَى اقول بأنّالُصيب واحد» فلا يرم من لمكن من إظهارِ اقول 
الثّالث كونه حقا ؛ :لأ الْتهد قد تَمَكنَ من العمل بالاجتهاد التطا » وله 


غلم 
القسُم الثانى 
فيا أخرج من الإجماع . ٠‏ وهو منه 
0 : « فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه 
الادفة ء 


تقريره : يقول بعضهم : لا يحل أكل لحوم السباع كلها » ويقول الآخر : 
تحل كلها ء أو يقول : يحل أكل سباع الطّير فقط » ويحرم سباع الوحش ‏ 


ويقول الآخر بالعكس . 

فهذه صورة الإيجاب الكلى » والسلّب الكلى » والإيجاب فى البعض » 
والسّلب فى البعض . 

فنقول : يحدث القول الثَّالث مثلاً تحريم البعض إن كان القولان بالإيجاب 
الكلى » والسّلب الكلى . 


أو نقول : الغالث يحرم نوع من الطيور . ونوع من الوحش فقط : 
قوله : 0 لو جار ألا يجوزوا القول الغّالث بشرط ألا يظهر وجهه » لجاز 
ذلك فى القول الواحد 4 : 


قلنا : الفرق أن الإجماع بعد الخلاف يبين أن الحق فى القول الذى أجمعوا 





)١(‏ اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب ؛ فالذى ذهب إليه الأكثرون المنع . ؛ وذهب 
أهل الظاهر إلى جوازه ٠‏ والمختار التفصيل وهو : أنه أن القول الثالث إن رفع أمرأ 
مجمعاً عليه ؛ فلا يجور ء وإلا جاز . مثال صورة التفصيل : مسألة الجد والإخوة » 
فإِذًا حرمان الجد قول ثالث . 
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عليه » وقبل الإجماع كان الحق دائراً , بن القرايه ولا كان الحو دائرا ينهم 
اشترطنا فى: تعينه إجماعهم . ولذلك إذا كانوا فى مهلة القظر لم يتعين احقةم 
تجار ركان إلى اله أخرى يتعين فيها الحق . 
أما إذا أجمعوا على اقول واحد ٠‏ فقد تعيّن الحق ٠‏ فلا معن لحمل 
مشروطأً بظهور وححه آخر اتا يسان إلا الضلال . 0 
فهذا هو سر الاشتراط فى : ججميع هذه الور دون الإجماع على لقو 
الواحد . ظ 7 © 
قوله : هم منعوا من ذلك » وليس لنا أن نحكم عليهم باشاوية )7 ظ 
قلنا : مسلّم » وليس لك الحكم عليهم : ٠‏ لكن يزمكم يان اقيق + مالا ظ 
يلزم الترجيح من غير مرجّح ٠‏ بل الفرق ما تقدم . ظ 
قوله : ١‏ المجتهد قد يتمككّن من الاجتهاد الخطأ » : 0 
تقر بره : أن الاجتهاد يقع فى القبلّة » والمصيب فيها واحد إجماعا . 0 ظ 
دع ذلك كل من اجتهد » وأعطاها وجب علب أن يصلى به لىإ 
اجتهاده . ظ . ش 0 
فقد تمكّن من الخطأا ٠‏ وكذلك فى الأحكام الشترعية يخطين المصليمة ء 
واخكم لياه اله - 'تعالى - فى نفس الأمر ء كما يخطئ الكعبة ٠‏ 
ويجب عليه العمل بموجب ظلّه . ' 


ولذلك قال عليه السلام : إن اجتهد الحاكم تأخط فَلَه أجر ٠‏ وإن اماي 
لَه أجران » . ظ 0 ظ 
« فائدة ) ظ ئ ظ 

قال النقشوانى : مثال القول ثالث اللو الخاقة ان ا حيفة وأمحاه . 
قالوا : إن ملك أخاه عتق عليه ٠‏ وورثه . 00 
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قال الشافعى وأصحابه : لا يعتق عليه » ولا يرثه . 
فالقول: بأتة .يعتق .ولا يرث »ء أو يرث ولا يعتق خلاف الإجماع السابق ؛ 
لأن المدرك فى المسألة واحد فى الحكمين » والتفريق بينهما يلزم منه محَالفة 
الحقّ قطعاً ؛ لأن المدرك واحد . 
أما إذا 1 يكن المدرك فى المسألتين واحداً كما قال الحنفنة : لا تجهب الزكاة 
فى مال الصبيّان ولا فى حلى النساء . 


وقال الشافعية بالوجوب فى مال الصبيان 3 وعدم الوجوب فى حلى 


النساء . 
فهاهنا لو اتى اجتهاد مجتهد إلى الوجوب فيهما » أو عدم الوجوب فيهما 
جاز ؛ يي بلوم منهما مخالفة الإجماع » وللعامى الستفتى آنا يأخة < 
بأحد القولين بالوجوب فى مال الصبى » وبقول الآخر بعدم الوجوب فى 
الحلى ؛ لأنه لا يلزم من القول الثالث بطلان ار الأول ؛ ؛ لاشتمال الغَّالثْ 
على القولين الأولين . < 
وجار أن يقال : الحقّ هو المشتمل على ل ١‏ وليس للعامى » 
ولاللمجتهد فى الصورة عي [ 
وقال أبو الحسين فى « المعتمد 6 ١7‏ : إن كان القولان فى مسآنتين ؛ ٠‏ فإنه 
ينأتى أن يقول بعضهمٍ ا 
ويقول الآخر : كل طهارة تفتقر إلى النية . 
فيقول الثالث : بعضها يفتقر » وبعضها لا يفتقر . 


أو فى مسألة واحدة ٠‏ نحو مسألة الحد مع الأخ امتنع الغالث . 





+ "28 2 ينظر : اليك + أثير‎ )١( 
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قال التبريزى 011111ظص 
بأقل ما قيل سك بالإجماع ؛ ؛ ثإن ذلك على خلافه . وإنما هذا لأن اتبتلافهم 
فى المسألة تنازع فى قدر مستحق الْجَد مع الاتفاق على أصل الاستحقاق 0١ ٠‏ 
د كارا فى تيح حكم السب + مع الاتاق على اعباره ٠‏ كما في ١.‏ 
٠‏ العَصب والرهن [ 00 
3٠‏ قال : وكاتها ليست من هذه السالة . 


قلت ١‏ ديد أذ الإجمع على الاخذ بلقل » كما ف دية اليهودى أقل نا 
قيل فيه الثلثك د » فالثلث الأقل ٠‏ وهو مجمع عليه . 0 
هذا إجماع على الحكم , نهل يكود مدركا لبجهد ؟ بسي عر مذ 
الكتاب إن شاء الله - تعالى - فى المدارك المختلف فيها . . 37 2 
وهذه المسألة : الإجماع على اعتبار اليه ٠‏ وإلغاؤه إلغاء الجمع عليه" 
قطعاء وهو قرابة الجدّ كما يجمعون على اعتبار أصل الرهن ٠‏ ويختلفون هل1 
من شرطه دوام الجواز أم لا ؟ فالقول بان أصل الرهن لا يلزم مطلقآ ع 
خلااف الحم » ولذلك احيرا على أن العٌصبٌ يوجب الغضمان 00 
. واختلفوا فى فى الزوائد » هل هى للغاصب آم لا ؟ ظ 00 
فالقول بان القَصب لا يضمن خلاف الإجماع . ظ 0 
ثم قال التبريزى ل تلم أنه إن افوا على قوين أرجب كل ونح 
الأخذ بمذهبه عيئاً - نظر إلى خصوص دليله المعين » بل بما يؤدى إليه اجتهاده» ١‏ 
نظراً إلى اللليل العام . ولا حصر عنده فى هذا المقام , بل يقول : ظ 
الاختللاف ليل تح باب التظر.ء وعدم تين الحا .. 


ان ”ا 


اسسالر س7 ساظر 
المسآلة الثانية 
قال الرازى الأمه لم فصل يَيْنَ سين ؛ فَهَلَ لمن بَعْدَهم أن يتقصل 


بينهما؟ 
وَاعْلّم أن هذا بَقَع على وجهين : 


ل تر ار سس 


أحدهما : أن يقولوا لآ قصل ب ماين الاين ى كل الأحكامٍ ٠‏ أو فى 


الحكم الفلانى ؟ 
٠‏ يس سوس قاس 


اذأ ص دعر #8 سيم صر 
وَالآخَرَ : ألا ينصوا على ذلك ؛ ؛ كن ما كان فيهم من فرق ب 
ل جر الس تر لخر ابس سوير 


ما القسم الأول : نه لا يجوز الفصل بينهما لق الام 


سل الور سر 


حَدَهَا : أن تحكم الأمة د فى الَأيينِبحُكْمِ وأحدء لم اليل أو بالتخريم . 
انها : أن د ا بَمْضّ الأمّة فيهما بِالتَحْرِيم وَالْبَعْض الآخَرٌ بالتخليل . 


وَتَالثها 2000 حكم فيهما ‏ كَنِى هده الصورة التَلّ » متى دل 


دكي فى إندى الَسَالينٍ حلي ليل أ تيم » وجب أن يكُونَ الال فى 
الأخْرَى كذَلكَ . 


وما القسم الثانى : فقيل فيه : إن علم أن طرق به الحم فى الاين وأحدة ؛ 


.0 يسا اننا 0 ع ل لا ا 1 


تدك جار مَجْرَى أن يَقَولوا : لا فصل بيْنهمَا » فَمَنْ فصل بِينّهمًا , فَقَدْ خَالَف 


م امتَقدوه . 


ماله :موث العَمَّهء وَريثَ الَالة » ومَنْ مم إِحْداهُما نَع الأخْرى . 


م اس بم سس قر ل 0 " وس ع سخ اس 


نما جَمعُوا بهم من حَيْث الْتَظمهِمًا حكم ذَوِى الأرحام . 


باه ؟ 


“ور 5-0 


ظ ذأ مما لا يسوم خلاتهم فيه ؛ بتفربق ما جمعوا يما . لأ اوضع 
محر عَنْ سائر الإجماعَات : فى القوة . 


َم إذ لم يكن ذلك قالح جار القرق لمن بَشتَُم 507 5 
بذلك مخالفا لما أجمعوا عليه ؛ الآفى حم » ولآفي عل حم ونه لو انتم ْ 


| لفقا لكا من راتوالا" . وى لعن فى سل ؛ لدكيل » وجب 
عليه أن يوافقه فى كل" اكسائل . . : 


احتج الانعون من لقصل مطلقا بوجهين : 0 0 
٠‏ الأول لاه لل سا مز د شار ا شداوور” 


2107 سس ار ا بير ىس :سود م 2 


بالحل فيهما , تند ا ا مى ل لأتصل يق سين ايكون القصل ينهم 


ردأ للإجماع 8 
م سس > وصم 


الثانى :أو الأمة حلفت على قولَينِ فى سين ققد وجيت“ كل واحدة 
ن أت على الأرى لات ليها لول اقةالأزى . طنط 
ما سوى ذَلكِ . ولك يممّع من | فرق بين المسألتين . 


- 0 00 1 


والجواب مَنٍ الأول كعك بقل ١:‏ ات الل 10 


ص ضع 7 عر عل ارس 


فليس كذّلك ؛ لأن التُراع ليس هاهنًا . < 
وَإناعيُم به لتاق قال تهابلا :قم 
لتم كيت ور ١‏ 


لاض لمان ف اللخ أو هما م شيو بالق 3 


خرت 1 ؟ 


الى ب 5 سل مما سل 


لات »كيد اا أله الات إلى إلى هذا ارد هنا راوع في . . 


2 ن ل لت ثيه سر 


وين كس من جو لصيل مقا ا اا بعل مجع فى ف 
بوين » أن للأم ثلث ما يبْقَى . ظ 
سوسم : للأم ل الال قَقَالَ فى إِحَدَاهُمَا بول ابن عباس , 
فى الأخرى بول ا المح 


والوْرى قَالَ : الجماع تاسياً يِقْطر ٠‏ ولأ" ناسيا لا بنط » وقرق ين 
أسسالتم م ألهجمَعنهَا طرق واحدةء وافه طلم . 
المسالة الثّانية 
إذَ ل تتفصل الام بين ماين 
قال القرافى : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها ٠‏ وإت كان الفاصل بين 
المسألتين قائلاً بقول ثالث » فهو يعود إلى المسألة الأولى إذا حدث القول 
الثالث » قد يكون فى فعل واحد » قال نصف الأمة ده بالقخريم ؛ والنصف 
الآخر بالإيجاب ٠‏ فالقول بإباحته قول ثالث » وهو خطأ ؛ وإلا لدت الأمة 


ا 


الصواب ؛ وهو يقدح فى عصمتهم . 

والقول اثالث متصور فى الفعل الواحد . 

والمسألة الثّانية مختصّة بما إذا كان محل الحكم متعددا » كانقسام الأمة على 
قولين فى توريث ذوى الأرحام » منهم من يورث الخالة والعمة » ومنهم من 
يحرمهما » فالقائل بعدم توريث الخالة دون العمة خلاف الإجماع فى الفعل 
فيا ليا عل 

قوله 8 لو امتنع الفرق لكان من وافق 7 الشافعى فى مسألة لدليل. 
وجب عليه موافقته فى كل المسائل » : 
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تقريره : أن مدارك الشافعى يجوز أن تكون صواباً . وبعضها خملا 5 فيجوز 
أن نوافقه 'فيما ظننا أنه صواب وبخالفه فى غيره . 5 وليس فى ذلك مخالفة 


الإجماع 3 ووجه التنظير أنه بعض الامة : 

وموافقة بعض الأمّة فى جميع ما قالوه إما لم إذا كان الدرك فى جميع ما 
قالوه ذلك البعض واحل ,» كما تنا فى توريث ذوى الأرحام لما قال به | بعض 
الامة لمدرك واحد . ظ 


عت الا مل هشر ف جنع متها ول م 
بأن أحد المدركين يتخصّص ببعض مدلولاته » فالقائل بذلك يخالف الو 
فلو كان مدركهم فى ذوى الْأرْحَام متعدداً : جاز أن يورّث بعض الأرحام” 
دون بعض ؛ بناء على تصحيح بعض تلك المدراك دون بعضها ٠‏ كما عملنا مع 
للشافعى لا تعددت مداركه 2 ولو كان الشافعى لمسائله مدرك واحد » ولغيره. 
يا ا 
كما قلنا فى التوريثع الذكور ٠‏ فيحصل أنه متى 96 الخلاف والمدااه 0 
جازت المخالفة إجماعا 4 ومتى ارتفع الخللاف 4 واتحد القول والمدرك أمتنع ' 
الخلاف إجماعا ٠‏ ومتى تعدد الخلاف فى الحكم . واتحد المدرك نفيً وإثبانا 20 
امتنع التفريق فى تلك الاقوال » كما قلنا فى التوريث ؛. ١‏ 
قوله : « ومتهم من جوز التفصيل مطلقا استدلالا بقول ابن سيرين فى زوج . 
وأبوين » أن.للأم ثلث ما يبقى » وفى امرأة وأبوين : للأم ثلث المال ٠‏ فقال . 
فى |حدى المسألتين بقول ابن عباس » وفى الأخرى بقول عامة الصحابة » ؛ 


قلنا : مدرك الجمهور أن للأب والام ذكراً وأنثى اجتمعا فى درجة » فيكون 
للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون لهما ثلث ما يبقى » وللأب ثلثا ما يبقى » 
ومدرك ابن عباس : التمسّك بظاهر قوله تعالى : « فَلامه العلث » [ النساء : 
١‏ ]ء وما ينقصها عنه إلا بالابن أو الإخوة . ولم برجدرا بقول ابن سيرين 
وادخال التخصيص فى كلا المدركين مجمل كل مدرك على حالة دون حالة . 

وهذا التخصيص لم يقل به أحد قبله » فيكون خلاف الإجماع . هذا 
تقريره » لكن هذا المدرك لم يسلم ابن سيرين أنهم نَصوا على أنه لا يجوز 

فقال : الفرق من وجهين : 

الأول : أن مع الزوج يتوفر حظ الذكورية » فيرجح أحد الأبوين بجراء 
العصوبة 2١(‏ إذا اجتمع منهم ذكر وأنثى فى طبقة واحدة » فإن للذكر مثل حظ 
الأنثيين » فجعل للأم ثلث ما يبقى . 

وفى مسألة امرأة وأبوين نزلت الذكورية بالأنوثة بالمرأة فضعف جهة 
التعصيب » وقوى جهة الفرض » فأخذت ثلث المال بالنص . 

الوجه الثانى : أن فى زوج وأبوين يحصل للمرأة السدس » وهو فرضها فى 
صورة الإجماع » وهو اجتماعها مع الابن أو أخوين » وفى امرأة وأبوين 
حل لبحى انب بارع » والام لا ترث الربع فى صورة ٠‏ فأبطل هذه 
الصورة بخروجها عن قاعدة الام » فدفع لها ثلث المال بالنص . 


)١(‏ العصية , البنون وقرابة الرجل لا بيه كأنها جمع عاصب 0 وإن لم يسمع به 
من: عصبوا به إذا أحاطوا حوله » وإغا يرا عصبة لأنهم عصبوا بالميت ؛ ؛ لأن الأب 
طرف والابن طرف ل والاخ جانب والعم جانب 0 والجمع العصبات َ فهم يحرزولن 

(ينظر : أنيس الفقهاء : "١1١‏ ) . 
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وكذلك قول العورى ١ ١(‏ المع عيا قل ١‏ بف بح ل ظ 
ففرق بين المسألتين «الأبداس ا شن ماس 
هذا المدرك ببعض صوره:» فجوز أن يكون الفرق. معتيراً ٠‏ وهو أن الجماع 
ناسياً فى غاية التّدرة لطول مقامه واحتياجه أن يجتمعان فيه ويتقدمة أمور.. < 
تطول » يندر معها نسيان الصوم » والأكل مقدمة واحدة من شخص واحد لا ظ 
. يندر النسيان معه » فكان الأول فى معنى العمد فَفْطَر ؛ اللادالاي” ظ 
( تنبيه ) ْ 


الحكه كالعية واخالة 526 0 المعحرمية ١‏ 0 فالأظهر أن الفصل بين 
القولين خرق للإجماع ؛ لإجماع الفريقين على إسقاط الفارق .. ظ 0 
وإنما اختلفوا فى تعيين الحكم » وهذا ب يشترط أن يكون محل نظر الفريقين” 
توريث المحارم وحرمانهم .. : 
( أما إن كان النظر فى توريث العمّة والخالة » .فيتجه أن يقال : الإجماع هو 
الاكتفاء بالقول فى الحكم لا بما 257 يلزم من مأخذ علة الحكم لمعول ٠:‏ 
والفاصل بينهما توافق كل فريق فى كل صورة حكما '. 0 
وأما إذا لم يجمعهما رابطة » ؛ كمصير بعضهم إلى أن المسلم لا يقل 
. بالدّمى» ولا الحر بالعبد ؛ ومصبير الباقين إلى أنهما يقتلان بهما ؛ فلا جلاف. 
فى جواز الفصل .0 7 020 
٠‏ وأجاب عما قل عن ابن » رن والتورى بان المسألة مجتهل فيها 1 
واتحية ل ترون اللحادب ظ ظ 
يريد : أن هذه التقول عن الإجماعات لم تثبت ت إلا بالآأخاد » ٠‏ فلا يمنع ذلك 
الاجتهاد فيها » بيخلاف إذ! قطعنا بعدم الفصل 9 . ظ 


00 
(0) فى الأصل : لان ما. ؛ 
(9) ينظر ؛ التنقيح ص 8/! . 
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المسألّة الثالئة 
قال الرازى : يجوز حصول الاتقَاق بَعْدَ الخلآف 
وقال الصيرقى : لد ز. 
لنا اموس عي ل لوو 


عم بن ص 


وا اتابن على الع من بع أمهات الأؤلاد » بَعْدَ الختلاف الصّحابَة فيه . 


نا 


احج الخصم , أن أهل العصر الأول انفقو اعلى جواز الأخذ بأى القَولِين كان» 


إذا ) أدى الاجتهاد ليه ؛ فو أَجْمَعُوا عَلَى أحد لين » وجب أن يكون 


الإجماعان صوابا . ويكُونَ ال حر تاسخآ للمتقدم . لكن ذلك باطل ؛عَلَى مَامَرَ 
فى باب التسلخ . 


أنه لو جَارَ ذلك لَجَارَ أن يتفق أهّل عصر عَلَى قول » ويتفق أهّل عصر نان 

تي خف ات" 0 

والجواب : أن الإجماع عَلَى الأخذ بأى القَولَيْن شاء مشروط بعدم الاثقاق , 
ِإِذا حَصَل الاتقاق ؛ زال شَرْطٌ الإجمّاع ؛ فزال لوال شرطه . ْ 


1 أ وبر ممص 


: : لَوْ جَارَ ذلك ء لَجَارَ مله عند الاثقاق . 


وس لير 


مر لجاب عنهُ فى السألَة الأولّى ٠‏ والله أعلّم . 
الَسالَةُ العَالئةُ 
ب بير بابي 


يحوز حصول الاتَقَاق بعد الأختلف 007 


ربل 


)١(‏ قال وفى التنقيح : يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف فى العصر الواحد؛ 
خلافاً للصيرفى ٠»‏ وفى العصر الثانى . وللشافعية والحنفية فيه قولان مبئيان على أن - 


تقض 


قد تقلام أن لمصلحة إذا تعينت لم يجز أن تجعل مشروطة » وإذا لم تتعين 
جاز أن يكون نفيها مشروطا . ٠‏ فكذلك إيجابهم الأخذ بأحد القولين » وجواز 
الانتقّال للآخر مشروط عدم تعيّن الحق فئ أحدهما » وإذا اتفقوا عل قول 
واحد تعين الحق ؛ لأنهم لا يفوتهم مأخذ الحق . فلا معنى للاشتر تراط بعد 
ذلك ع ٠‏ بل يجب موافقة هذا القول إلى قيام السّاعة » ولا نقول : «بشرط 
اميت اع سي ع 0 


قال التبريزى الإجماع الأرل لم يتعقد على كون كل واحد من القولين 
حم ؛ ؛ فإن ذلك متناقض على جواز. الأخذ بأيهما كان ؛ نظراً إلى احتمال كونه 
حمّآً . كما فى القبلّة والأوانى ٠‏ فإذا انحضر الحق موجن الإجماع على 
أحدهما خرج الآخر عن 'مورد الإجماع ؛ لآن اعتقاد اندراجه تحته استند ند إلى 


ظنّ كونه جزئى مورده الكلى . 
فقد فات ذلك بفوات وصفه المظنون . 


قر 0 


قلت : يريد بقوله: 2 فى القبلة والأوانى » : إذا اجتهد اثنان ل كل. 
واحد ب اجتهاده إلى جهة أنه يجوز للثّالك الى لا يحسنْ الاجتهاد أن 


- إجماعهم على الخلاف يقتضى أنه الحق فيمتلم الاتفاق » أو هو مشروط بعدم الاتفاق 
وهو الصحيح . ! ظ 
ينظر : : شرح تنقيح تقيح الفصول رسكا ْ 
واعلم أنه يتفرع ا هذا الخلاف المسألة الرابعة واخامبة والسادسة ؛ وذلك 'لأنا إن 
قلنا : عدم وقوع اتفاق بعد الخلاف ٠:‏ فلا يتصور الاتفاق بعد الخلاف ٠‏ بل يمتنع سمعاء | 
7 يمكن وجود الاتفاق فى, هذه المسائل . ؟ لسبق الخلاف . فلا إجماع فيهما.ء فلا 
يم وإن قلنا : لا بمتنع) فييمكن حيتكل وفوع الاتفاق بعد الخلاف ٠‏ قذلك الاتفاق هل 
وا رو دتري سر هد ض 
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يقلد أيهما شاء ؛ لأن التخبير للمجتهدين فى أنفسهما ٠‏ بل الثالث فى الأوانى 
يقلد الأعمى » وَإِن لم يعلم حال الماء أحد المجتهدين . 

ويريد بقوله : « جزئى مورده الكلى » . يريد : أن التشخيص يزيد على 
منهما بعينه جزئى بالنسبة إلى مفهوم أحد القولين . 


فلما خرج ذلك المعيّن بالإجماع لم يبق بِظَنْ الكل عنده . 


51106 


30 00 5 8 
المسآلة الرابعة 0007 
قال الرازى : إِذَا اتفّق أهل العصر الّانى عَلَى أحَد قو تولى أهل العصر اليل 


كَانَ ذلك إِجْمّاع ٠‏ لا تجوز مَخَالفته ؛ اخ يرن وكثهر من 
قّهاءالشسافعيّة والحتفيّة . [ 0 
َنَا : أن ما أَجْمَع علَيْه أذ لتر الى ؤس جب :لقو 
عر وجل :9 وبسَع غَبرَ سبيل امؤْمنينَ 4[ النّسَاء ٠6‏ ] ولأنه إجْمَاع حدث 
دم لم يكن امج سد رم 
لأ يس عليه ينقد على مالف أكذر أله 
حتجوا بأمور : ئ 


أحدها َوه عن وجا ١‏ فاع فى شىء روه إلى له واليُول 4 
[النساء :164 أب اله إلى كتاب اف تََاَى عفد لاع وو حَاصل + 'لآن 
حصول الاتقَاقَ فى الحَال لا يتافى ما تَقَدمْ من الالختلآف وجب فيه الرد إلى 
كتاب الله تعالى . ظ 0 

وثانيها : كله كلل ٠‏ أمنحبى كلو هم ماحز ظاهره بقتضى 


ل و ا اه د 
إِجْماعٌ أو لا يكون . 0 
وثالتهًا :نف ضمْن الخخلآف آهل المَصْرٍ الأول الات على جر الآخد 


سس ا ا ا 


أيهم ار كر انْعَقَدَ ! ماع فى العتصر الثانى نانم ودار 
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ورابعها : لو كان قَولهم . إذَا ات ََقُوا بَعْدَ الاختلاف حجة . لَكَانَ قَوْلَ إحْدَى 


الطَائفتيْن » إذَا مَانَت تا خرى حجةٌ » وفيه كن فول , حجة بالموت . 


و خَامِسها : لو كان اتفاق ٠‏ أهل العصر الثانى ححةٌ . لَكَانوا قَدْ صاروا ليه 


لدليل » وذلك باطل ؛ لأنه لَوْ وجد ذلك الدليل ؛ لما خفى على أهل العصر . 


الأول. 
وسادسها : أن اذل العَصر الثانى اي ) الأمة ؛ قلا يكون اتفاقهم وحدهم 
جماعاً . 


١ص‎ 


ت- وسبق تاس سي وى 


وسابعها : أنه قد بت أن أهْل العصر الأول . إِذَا احتَلفُوا على قَولَين » لم بجر 
لم بَْدَهم إخدَاث قَول الك ؛ وَآهْل المَصرٍ الأول لما اخْتَلُوا لم يكن 
القطم بذّلكَ الحكم قَوْلا لواحد مهم ؛ فكو القطع بذلك إحدائا لقو َال » 


وإنه غير جائز . 


وتَامنها : أن الصحابة - فى الحادثة ة التى اخْتَلَفُوا فيها - كالآحجاء ؛ الآترَى أله 
وى 11 0 ع مسق حا عو بحرن عا 


ُقظ فى ذلك وهم ٠‏ ويج له َيه ؟ وإذ لم نقد الماع م تلك 
الأفوال حَال حيّاة القائلين بها » وجب أَيْضاً ألا ينعقد حَالَ وقاتهم . 

تاسمه :نمدا الماع لكان وجب كر لقو الآخر» وكا 
اس » ثم اعفد الماع عَلَى خلافه » وَجَبْ نَقضه ؛ | 77 


على مضادة دليل قاطع » ٠‏ لكن ذلك باطل ؛ ؛ لآن] هل العصر الأول الَو 


- 


ع توور هو ف 


نفوذ هنا القضاء . تقض يكن على خلاف الإجماع . 
الجواب عن الأول : أن التََلَقَ بالإجماع رد إلى الله والرسول , ولأن هل 
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و ملسم فير 


العَصر الثانى ؛ إذا تفقوا » فَهم لييسوا ب مزعي ؛ الم نيا ته إلى 
اب له ؟ لإنانال ور حنم ماما عر . ْ 


وَعَن الثاني : أنه مُخْصوص بتَوقف اصح ف الم حال حَالَ الالال : م 


أنه ل يجوز الاقنداء به فى ذلك بَْد اعفاد د الإجماع ؛ الوب تخصيص مَل 
المع عن والجابع ماقم 


6 0-07 2 


وت عع سير 


وص الثالث ماسر يمره : أن ذلك الماع مشروطة» كم إن مقُوض 
اهم حال المتذلآل على الَف ؛ وتجتويز الأخذ ذ بأى قول ساق الدليل 


75 ظ : 
507 جوزتم لأ يحون لقا أل المصر الى حب الم لابو 


7 


يكون اتماق أهل العصر الأول حجة ؟ إذْلَيْسَ أحَدُ الاتقاقين أولَى من الآخر؟!. 


وإذا لم يكن الاثفاق ؛ الأول حب » لم يلرَمْ من حصول الثقاق التأنى ما 


2 لل 
ذكَرتموه من الَحْذُورِ ؛ تنبت أن هذه الحجة متناقضة 


0ه 


وعن الرابع أن يبعت إحدى العلأقتين قلطأ الى شب 
لامدراج قَوْلهِم نحت أدلّة الماع » لا أن الموت 7 ننسه هو الححة . 


وعن الخامس : أنه يبو ايحت تلد اطي على كل لطر 
خفاؤه على بعضهم . 


عن السادس للد نأف تمر بنع اانه جب بكرن 
اقَائهُ اذى لأيكونُ سبوا بالخلاف جه وََذَايَتضى الأ يكو الي 
إجماع الصحابة قط . ؛ بل إجماع الذين كانوا موجودين. عند ظهور أدلة 
الإجماع . ٠‏ وهذا ١‏ القئل لايثول بهذه اذاهب . 


51114 


وعن السابع واي ع ا ايسا ب بات 
عدم جوازه م مطلقا » أما إذا كَانَ مشنروطا بشرط » جار ذلك عد عدم ذلك 
الشرط؛ كما ذَكَرْنا نا أنهم حال ؛ الاسنتدلآل مطبقون على جواز , التوقّف . وعدم 
القطع . سم الك لآ ينا اهم على القطم بده 

وَعن الثامن : قوله : ٠‏ أفوال الصحابة بَاقية بد انهم » ؛ إن عت بذالك : 
كَوَهًا مانعة من الْعقّاد الِجْمّاع ٠‏ قهِذَا عين الترّاع . 

وإنْ عتى به : علمنا نهم ذكروا هذه الأقوال , قل قلت : إن ذلك يَثْفى الْعقَاد 
الإتماع ؟ اعم ناذا يتوه . 

وَعَن التاسع : أنا لآ تَنّْقض ذلك الحكم ؛ لأنّه صار مقْطوعاً به فى زمَان عدم 
هَذَا الإجماع » وحن إِنَمَا تقض الحم اذى حَكَم به القاضى » إذ وقع ذلك 


ار 


كم فى رسن قيامٍ الدلاقة القاطعة على قَساده» وله ألم . 
المسألة الرابعة 
ذا افق العتصر الكانى على أحَد قَولَى المصر الأول 
قال القرافى : قوله : : لانه إجماع حدث بعد ما لم يكن و فيكون حبّة: 
كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التمَكر » (0© : 
قلثا : عليه أسئلة : 
الأول : أن هذا قياس » وهو أضعف من الإجماع » فيلزم إثبات الإجماع 
بالقياس الأضعف منه . 


)01 اعلم أنه يشترط فى صورة الإجماع بعد الخلاف ٠‏ أن يكون الخلاف مستقرء 
و ا ا ا 0 ١‏ وذلك بأن يكون الس 


548 


الثانى : سلمنا أن القياس ليس .أضعف »ء لكن لا .نسلم أ القياس'الشبهى " 
موحن حدردن فن, ش 0 
ابا ىواعد أصول ال الفقه فلم قلدم : إِنّ هذا القياس الشبهى اتن 
حجّة فيها 2١0‏ ؟ 0 0 
أن فى هذه المسألة صرح فيها بخض الائدة 6 . أو سطرها بقول. ا 
الرموء ل ع ل لزالال ابيا خالا ني ذاو بجا 
مهلة النظر . ٠‏ لم يصرح فيها أحد بشئ 
فلم يتقدم حق نلاحظه بعد ذلك لا سيما إذا قن إن قول اميت معتير . ظ 
فالقائل ذ فى العصر الأول بالقول المتروك فى العم الكّان فى تقدير كوف 
حي موجودا 2 ولو كان موجوداً ما انعقد الإجماع بدونه » فكذلك إذا مات 5 


قوله ا سسيد و إنتدلايان امار ملم 1 00 


[. النساء ومع » هذا لحك المع عليه ف العصر لان كا متنازعا فيه ظ 





- وإذا عرفت ذلك» فتقول : ذهب الأشعرى وأحمد » والإمام » والغزالى إلى امتناعه . < 
وذهب المعتزلة وكثير من أضحاب الشافعى وأبى حنيفة إلى حتوأزه + ظ 
واختلف موسي 0 1 
وقيل : بيع أمهات الأولاد ؛.من صور المسألة . ظ ظ 
ومنهم 00 فيه ع وقال : لم يستقر هذا الخللاف ؟ فإِن عليا - رضى الله عله - 
رجع عن مذهبه إلى مذهب المجتماعة .. 7 دم 
(1) قال الأصفهانى رداً على القرافى : لا يقال ل سلم فون القياس حجة فى :قواطه ‏ 
اصول الفقه » بل هو حجة فى الفروع لا غير ' #00 


را" 


فى العصر الأول ١‏ فيرد إلى كتاب الله تعالى » وسنّة رسوله » إن دل منهما 
عه ولا يتعيّن اتباع العصر الثّانى فيه . 

له : « أهل العصر الثانى ليسوا متنازعين حتى يتعيّن اليد إلى الله - 
تعالى - وإلى رسوله ؛. 

قلنا : الشرط فى الآية إنما هو حصول المتازعة » وهذا الشرط قد حصل . 
فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله - تَعَالَى - وإلى رسوله - صلى الله عليه 
وسلم 9 بخصرل الاتفاق بعد ذلك لا ينافى 7000 ذلك ». كما إذا قال 
اليد يده إن خالتتى فانت د وا ١‏ فخالف عتر ران ميات م 
ا مُوافقة بعد ذلك فى كثير من الأوامر . 

قوله : ٠‏ فى قوله - عليه السلام - : : أصحابى كالنجوم » : خص عنه 
توقف الصحابة فى الحكم حال الاستدلال » مع أنه لا يجوز الاقتداء بهم فى 
ذلك بعد انعقاد الإجماع » : 
قلنا : يرد عليه سؤالان : 


الأول : أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال ٠»‏ والتوقف فى 
الاستدلال ٠‏ وعدم التوقف حالتان لا يعمهما اللّفظ » إذا بطل التعميم بطل 
التخصيص . 
ا سلّمئا العموم » لكن مقصود الخصم حاصل ؛ لأنّه لا يلزم من 
تخصيص العموم بصورة ألا يكون حجة فى صورة النزاع ؛ لأن اللأصل 
التمسّك بالعموم بحسب الإمكان . 


دخ بعد ين 


5 


2 الخامسة 


قال الرازى :أل العرء ذا القسَمُوا إلى قسلمين , همات عد امير 
صار قَوْل الباقين إجْماعاً ؛ ؛ لآن باموت ظهر' الدراج قول ذلك لك الْقسم ايه 


---2 وف 


ظ نَحْت أدلّة الإجْم جماع » وكذا اقول إِذا انَْسمُواإِلَى قسلمين مرحنا 
الى »وطق 
ظ المسألة الخامسة ْ 
إذا انقسم هل العصر على قسمين » ثم مات أحدهما ء 
ال ظ 


أملا؟. | 


فإن قلنا : معتبر » لا يكون الى إجماعا . 

وإن قلنا : غير معتبر ؛ صار إجماعاً . | 00 

وقد قال العَرَالى فى ٠‏ المستطفى ١‏ 217 إذا اق التأبهون على احد قولى. 
الصحابة - رضى الله عنهم - لم يصر القول الثانى مهجوراً ؛ ولم يكن 
الذاهب إليه خارقا للإجماع ؛ خلافاً للكرخى ٠»‏ وبعض الحنفية والشافعية 
والقدرية كالجبائى وابنه ؛ لانه ليس مخالفا لمميع الام | 


(1) ينظر ْ المستصفى 5 


لا 1 


فإ الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمّة » والتّابعون فى تلك المسألة 
بعض الأمّة » وإن صرحوا بتحريم القول الآخر » فنحن بين أمرين : 

إِمّا أن نقول : هذا مُحَال ؛ لأنه يؤدّى لتناقض الإجماعين ؛ لأنّ الصحابة- 
رضوان الله عليهم - صرحوا بتجويز الخلاف ٠»‏ أو نقول : ممكن ع وهم 
بعض الأمة » فيجوز عليهم الخطأ . 

وهم كل الأمّة فى مسألة لم يتحدث الصحابة فيها » وهذا الكلام من 
الغزالى يؤيد السؤال . 


فض 


لاله السادسة ظ 


قال الرازى آمل المَصْر, إِذَا ُو عَلَى وين الى دقل 
القولين ٠‏ هل يكون ذلك إِجْمَاعاً ؟. ا 00 اا 
ماس قال بانُعقاد د الإجمَاع : فى الاين السابقتين . 58 ل : 


ولت نبت هذه ٠‏ الأولوية من وجهين : 
ل عر عراس 559 


ظ حدس : أن فى الَسَألتَيْن السَابقتين لائل أن َو :المعو سوا كل 
لأمّ ؛ ايكون اهم قلا لكل امه فلا يون به . 


ظ وم هَاهنا فَهدَه الشمبهة زأئلة ؛ الأ بت ينا 
كان الْجمعون كل الأمّه. 

وثانيهما :أنافى الاين لبقتن :ما صاالقول الى جوع عناصلا 
وهاهنا صر كَذَلِكَ . 


بو دص مر 


وأنا المكرون لاْعقّاد الإجماع ماك قد الوا هاهنًا 0 
القراض الْمَصْر » َإِنَه جوز ذلك ؛ قَال لآنّ الاثقراض. لما كَانَ شَرْطاً فى 


الإجماع . وم لم ينَْرضُوا على ذلك الخلاف . لم يَْصلٍ الماح على 


جواز الخلاف 2 فلم يكن الاتقاق حاصلاً بعد الإجماع عَلَى جواز الخلآف . 


ال 0 07 
أن من َم يستير الانقراض »ققد لحتو لمهم من أجال وقوه م ونه 
م فى سا مسار ع ل عل عل سيا تر سر لس لتر ابر ير , اساى فر بي ص ىع صاصر سس ام بتار . 
من جوزه » وزعم أنه ا بكون حبمة » وهم من جتعله إبنماما يحرم خلال ؛ 
ل عرس ب وس بي ْ | 


وهو المختار 
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لا ما تَقَدَمَ من أن الصحابة » رضوان لله عليهم , اختلقُوا فى الإمامة » ثم 


يا تين م سس ير اس #يى ماس 


انَقَهُوا بعد ذلك علَيْهَا » وإِذا بت وقوعه ٠‏ وجب ن يكون ححة ؛ لقوله عد 


م ع عمل 


.و ير 


وجل وبع غَيْرَ سَبيل الْمؤْمنين 4 1 النّسَاء : ١١6‏ ] والشبه الى يَذَكُروتها 
اهنا ى الى مرت واف ألم . 
المسألة السادسة 


إذا اختلف أهل العصر على قولين » ثم رجعوا إلى أحدهما 

قال القرافى. : قال إمام الحرمين 2١(‏ : الذى أختاره إن كان الرجوع بقرب 
الاختلاف ء كان إجماعاً ٠‏ وإن كان بعد تطاول المدة » واستقرار النظر » فلا 
يكون ذلك إجماعا . 

فإنٌ العادة تُحيل عدم إدراك الخطأ فى القول المرجوع عنه مع طول السنين 
فى النظر فيه » بخلاف القرب ؛ فإِنٌ ذلك كالخلاف الذى يعرض للرجل 
الواحد. 

« سؤال ) 

ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة » وهى قوله : يجوز الاتفاق 
بعد الاختلاف ؛ لأن رجوعهم إلى أحد قوليهم اتفاق بعد الاختلاف ؟ 00 

والجواب : أن المراد بالثالثة خللاف غير مستقرز . بل على وجه الناوعة ّ 
. وطلب الدليل » وهو الى كان بين الصحابة فى الإمامة ٠‏ والمراد هاهنا 
خلاف مستقر » واعتقد كل واحد من الْخَالفِين صحّة دليله » واستمر ذلك 
الحال » وتقرر الخلاف ؛ كبيع أمهات الأولاد .. ظ 


. )5084( ال١؟5/١1‎ : ينظر : البرهان‎ )١( 


51/6 


درن © ل ترط انرا الفصر فم من أحاك وقع علا 
0 ركم من ري 1 [ 0 
تقريره : أن حجّة من'أحاله 6 العادة قاضية بأن الاقوال إذا شرت 0 0 
وشاعت ١‏ وانطوت عليها القلوب يعسر الرجوع عنها . اا 
وهذه الحجة باطلة لظ 
الحق فى سائر خا ير عي اا فى ار 10 اود ا ب .. 
4 اليوم عاخفى جه إمسن | ظ 
حجة من جوزه قال : إن لين بحبجة ؛ لان الإجماع إما يكون حبة على . 
غير أهله . فلو كان هاهنا حجة كان قول : الإجماع حجّة على الجمعين ' 
أنفسهم ؛ لأنا نمنعهم من الخلاف حيئئذ . 


ا جاع 


1 ؟ 


قال الرازى ١‏ راض" الث همي ف اجنام ؛ خلافاً لبعض 
الفقهاء وَالْمكَلّمين ؛ مهم الأستاذ أبو بك بكر بن فورك . 

َنَا : قَوَلْهِ تَعَالَى رك نما 1ق : 14 ] وصفهم 
بالخيرية » وإجماعهم لأ علَى الصواب ر يدح فى وصفهم , | بالخيرية . 


وأيضاً : ْله يك : « لآتجتمع أمتى عَلَى الخطأ » يتافى إجماعهم على 
الخطأء ولو فى لحظة واحدة . 
وهم نوا به ف السآلة نا َو ترا الاثقراض» لم نقذ ماع ؛ لأنه 


- > وي 4 7 0 


قَدْ حَدَثْ من التابعين فى زم الصحابَة قوم من أل الاجتهاد , في فيجوز لهم 
ملق لصحي »ممصم ميض كم العام ف الى كاكلا 
فى الْعْصر الأول ؛ وجب ألا يقر إِجْمَاعٌ أبداً . 


ل لح الى اسع سال سس 55 
َِنْ قلت : لم لآ يجوز أن يكون الْتبْرَ اُقراض عصر من كان مججتهداً عنْد 
ل سس لس كر سم ساس 


لوث الحادثة »لا من يجيد للك فَليْلِرَم اعتبار صر التَابعين ؛ ٠‏ إِذا 


ع اي الحَادئة ؟ 


قلت : بتقدير أنْ يَحَدث فى التابعين واحد من أهل الاجتهاد قبل انقراض 
تعثر من كاُ تود عند ُو الحَاده من متي كف ذلك مركت 


9 ا لك ابت اي ا ب لير سس سس يلير م ص سن صر 0 


إجْماعٌ الصحَابة ير ممق ؛ قوَجَبَ أن يجوز للتابعى محَالتهُم » وكذلك 
َحْدث فى تابعى التابعين قَبْلَ القراض عصر من كان مْتّهداً من التَابعينَ . 


مر 


هلم جرا إلى رَمَانَ ؛ فيلرَم آلا عد الإجماع عَلَى ذلك التدير . 


لفخس 


ال 0 حمر جم .مي | عمل 


وا جومت الاختلى كل امات : ولا تلو ل 
ينعقد شىء من الإجماعات . 

اتج الف بأثُور :. ظ < 
حدم أل رعى امل سئل عن بيع أمهَات الأؤلاد» قال : ٠‏ قد 
كان ؛ رأبى » ورأى عَمَر أ لا يبن ٠‏ ثم رأيث ببمهن 2 . ظ 
قال له عبيدةٌ السلمانى : 1 يك فى الجتّماعة أحَبإلَا من رآيك وخدلة». 


100 مير | سمي سحلي سبيت لي 


دفول على أذ الإجنماع كالّحاصلا مع ديار اطاعةا خالق. . 


وثانيها يت 
َوه 0 ْ لس 0 


ثم حا عمر بعد ذلك . 


وثالنها لأ نا ما فى ةيو بي الس وا + د 
يَستقر الإجماع . 00 

ورابعها : فول عاك ١‏ اونا هده على لأس »1 ابر 3 
211101 ينتضى أن يكونوا شهداء على آلفسهم أيْضا . ظ 

وَخَامسها :اقول انمع ليد سَلَى قول الب فا كانتا وقد . 
النبى يك شرطاً فى اسنتقركر الحجَة من' قله ؛ ؛ تلان يرك فى قول أل . 
الإجماع أولى . 000 7 ' 

والجواب عن الأول أن قَوْلَ السّلمَان ” رآيك فى الججتاطة» ملح )4 أ 
له من بيهن كا دأ جماعة ٠‏ وم يدل على نكاد رك كر الأمة» ونا . 
أرأد أن يضم قو على إلى قل مر رَضى اذه هم + يه 
على قول الأقل . 


متسس 


وعن الثَانى : أنَا ل نسم اعفاد الماع على فل أبى بكر . رضى الله عنّه. " 
ثقل أن عمر - رضى الله عله » نَازْعه فيه . 

وعن الثالث : أنهم إن اراوا بتْى الامتقرار أنه لا يحصل الاقاق . ٠‏ فهو 
بَاطل لأ كلام فى أنه َو حَصل ٠‏ لَكَانَ حجة ١‏ وإن : أرامُوابه لبعد حصو 
لا يكُون حجة فهو عيين الترّاع . 

وعن الرابع : : أن كوتهم 9 شهداء علي النّاس 14 البَقرة 187 ] لآ يتافى 
ا وا 1 :2 0 


وعن الخامس )5 تمع جَمَع بين الْوَضعيْن من غيْرِ دليل ٠‏ وبلله التوفيق . 
الْسألَُالسابعة 


ثقراض المصر غير مر 
َال القرافى : « قائدة ) 
٠‏ يُورك » قال اُسََنُوَ : الصّحيح فيه ضم الفاء . 
قوله : « وصفهم بالخيرية ؛ لقوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ جعَلنَاكمْ أمة وسّطا» 
[البقرة : ١57‏ ] ينافى إجماعهم على الخطأ © : 
قلنا : قد تقدمت الأسئلة عليه » ف أن الإجماع حجّة » وتوجيه التمسك 
هذه التصوصض على عدم اشتراط انقراض العصر . 

ن اشتراطه إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ . 000 كان 
قولهم صوابا بظاهر النُصُوص » استحال الرجوع عنه » فلا معنى لاشتر 
الانقراض ٠‏ والمراد هاهنا بانقراض العصر موت المجمعين ٠‏ لا انقراض تلك 
المائة من السسنين . 
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قوله ٠‏ لانه قد حدث جماعة من لابين فى رمن الصتّحاية ٠‏ فيجوز لهم 
مخالفة الصحابة » فلا يستقر إجماع ». ظ 0 
قلنا : المرتب على تقدير جائز لا يلزم وقوعه ٠‏ بل الرتب على الجاقر 
الوقوع يكون جائز الوقوع, . ٠‏ لا.أنه واقع » وتجويز المخالفة لا يلزم وقوعها . ظ 

فعلى تقدير وقوعها يلزم ما:ذكرتم » وعلى تقدير عدم وقوعها لا يم » 
فلم يصر دليلكم سناريا تانيكم , اساي الإجماع ا 


| وماتوا كان حجة . 


فإذا لم يقع ذلك لا 7 فى ا ؛ لأنا لا ندعى وقوع الإجماع 
جزم وما ادعيئاه ليس محالة 2 دان ذلك فى صحة الدعوى . وى ددع 
فى مبسالة و واحدة 00 , [ 


( فائدة ) ظ 
قال سيف الدين : القائلون بانقراض العصر افوا فى إدخال من أدرك 
قال اببن حنبل 50) : ! لا يدخل 5 فى إجماع ذلك العصر ) 3 
إحدى الروايتين عنه . | ظ ا 
مع أنه يشترط انقراض العصر » وفائدة الاشتراط عنده إمكان 5-5 
المجمعين أو بعضهم لا وجود مجتهد آخر . [ ظ 
000 قال الأصفهانى . هذا لا يتجه على الدليل المذكور أصلاً ؛ ليان ما ذكرناة قياس 
استثنائى مركب من جملية ومتصلة » وما ذكره لا يتجه على مقدمات الدليل ٠‏ فهو 
(1) ينظر : الإجكام : لا 
(9) ينظر : الإحكام : ١‏ . 


ان 


وعلى هذا يندع السؤال : 
قال إعام الحرمين فى ٠‏ البرهان ٠‏ 0 : إن كان مستند الإجماع قطعياً » فلا 
نشترط انقراض العصر 5 أو ظنياً فلا ينبرم الإجماع حتى يطول الزمان مع 
استرارهم على التكر ٠‏ ولم يتدح لواحد متهم خلاف ؛ فهذا يع يلتحق 
بالإجماع . ٠‏ مع أن العادة تحيل أن الظّنون لا تتعيّن مع طول الزمان » غير أنه 
إذا وقع كان إجماعاً ؛ فإن ماتوا على الفور يأن وقع عليهم سقف ونحوه » 
لم يكن إجماعا . 
« فائكلة ) 

قال المحدئون #عبيدة السلْمَائئ» (5) من أصحاب على - رضى الله عنه- 
وخواصه ( وهو بفتح العين المهملة وكسر الباء بولحده بع 0 وبعدها ياء 
باثنتين من تحنها قبلها كسرة تحت الياء » ودال مفتوحة » والسَلمانى : بتشديد 
السين المهملة وفتحها » وسكون اللام » وفتح الميم » ونون مكسورة وياء 
مشذدة . 


قال السّمعانى فى « كتابه 29 ذلك »6 قال : ومن المحدثين من يفتح اللام 


وه سلّمّانَ 4 : بطن من مراد » » والمنسوب إليه اسمه : سلمان » وفتح 
اللام غير صواب ٠‏ 

قوله : « دل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلاً مع أن علياً - رضى 
الله عنه - شخالفه 4 . ظ 





, )551( 544/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمته فى : ( طبقات ابن سعد : 9”/6ء سير أعلام النبلاء : 5/ ١‏ 1» 
١ 5‏ العبر : ١ 794/١‏ تاريخ الإسلام : ١191/17"‏ ء التقريب : 047/١‏ . شذرات ' 
الذهب : 7/8/١‏ ء تهذيب الكمال : ( 555/19 ). 

(5) ينظر : الأنساب : 7957/7 . 
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قلنا. ١‏ لفظ الجماعة لا بقتضى الإجماع » فقد قال عليه السلام : ٠‏ الاثتان 
نما فوتهما جتماعة » * ولانها من ادمع والعام ٠‏ فيكفى فيه اثنان .7 
قوله : * كان الصديق ٠‏ - رضى الله عنه - يرى التسوية فى القسم 6 ١‏ 
تشريره أن الظاهر أن رد بالقسم قسم أموال بيت المال . ظ 
وكذّلك فسّره التبريدى ١7‏ فإنه كاذ يسرى بين أل الئل وغيرهم فى , 
لايرل : سابقة الإسلام وغيرها من القضائل لها أجور ودرّجَات عند 
الله - تَعَالَى - تقابلها » والدنيا ليست جزاء على ذلك : بل هى لسدا الخلة: 
وعبور الحياة . وكان. يرق بحسب الحاجة فقط . [ ظ 0 


' وكان عمر - رضى الله عنه - يقدم أهل القضائل على غيرهم ترغيبا فيها 7 
ظ لذن انفوس جلت على الاستكثار فيما يظهر لهم جدراء 5 ابرعم 3 
ولاة الأمور . ْ ' ْ . 
قوله : الفاس ما دامو فى الفياة يكونون فى الفحص والتظر » : 
قلنا : لا نسلم أنه ؛ يكن النظر بعد الإجماع ١‏ اتن لمق حيع »فل اأمعن ٠‏ 
للنظر بعد ذلك . ظ ظ ظ : 
ج| ظ ْ ا 0 200 0 

قوله : ١‏ ورابعها : قوله تعالى 1 ١‏ لَكُوُا شهدا على اناس © 1 البقرة. 
١4#‏ ]6 0 ا 1 


الل على مي سحن حر ص 


ا ا اصع 450 : إن نوحا - عليه السلام - لد أ ظ 


البعثّة إليهم ) ُو الله تََاَى : هل لَك مَن يَشهَدُ لك ؟ فياتى إلى هذه الملة. 





0 0 1/879 : ينظر : التتقيح‎ )١( 
.. وعزاه للحاكم عن ابن عباس‎ ٠ 477/7 : (؟) ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 


كس 


المحمدية » فيشهدون له ء فتقول أمته : كيف يشهدون علينا وما رأونا ؟ فتقول 
هذه الآمة : يا ربنا أنزلت علينا 9 إنا أَرْسلَا نوحا إِلَى قَوْمهِ 1[ نوح : ١]ء‏ 
فتتم. شهادتهم عليهم »: وليس المراد كون الإجماع حجة ٠‏ فلا تناقض بين 
شهادتهم وهذه المسألة ْ 

قوله : ؛ قول المجمعين لا يزيد على قول النْببى - يَكِِ - وإذا كانت وفاته 
- عليه السسّلام - شرطاً فى استقرار الحجة فى قوله ٠‏ فلآن يصير ذلك فى 
قول أهل الإجماع أولَّى » : 

قلنا : الفرق أن قوله - عليه السّلام - قابل النسخ » والإجماع لا يقبله . 

قوله : « إنه جمع بين الموضعين من غير دليل » : 

قلنا : لا نسلم » بل الجامع بينهما أن رسول الله - وك - معصوم . 
والإجماع معصوم ٠»‏ فالجامع العصمة ء وعصمة الأنبياء مقدمة لاتفاق الأمة 
عليها فى الجملة ء ؛ بخلاف الإجماع ؛ ولأنّ جميع الأنبياء معصومون » ولم 
يعصم من الأمم إلا هذه الأمة ؛ ولأن قول النبى - ظلهِ - أصل الإجماع فى 
عصمتها » ودليلها والأصول أقوى من الفروع . 

فهذا تقرير كون قول الرسول - عليه السلام - أولى . 


١ع‎ 


جاع # لع 
. الكسألة الثامئة 0 
قال الرازى افوا فى نا لو جر العا الإجتاع سن اموت ء هل 


يعتبر فيه الاٌقراض ؟ٍ. 


6 م 


َب كير من لم َع القراض فى الماع الولو إلى اعتباره 538 
أن سكوته يمكن أكون للتقكر فى حم تلك اتاد » ًاذا ما تيه 
ظ لاد سوق كا رضاء ذا ضيف ؛ ناسوت إذ ل علق 1 
الرضا ء وجب أن يَحصل ذلك قَبْل اموت . ظ 0 
.وإن له يدل عليه يتلكأ بات ١‏ لاخدال لام على 1 


بر 
0 ْ 


كان عليه قبلا وات ء واله ألم . 
ض اللَسألَة الثامئة ظ 

هل يعتبر الأنقراض فى الاجماع السكوتى' ؟ 

قال القرافى :. قوله : « السكوت إن دل على الرضا . ؛ فلا حاجة للموت . 

وإن لم يدل ٠‏ فلا يؤثر الموت © : [ : 


قلنا د ١‏ لكن ينع الجزم مع المكوت طمعا فى إبداء ما فى الس . 


معو مواد ا الع اا 1 
المخالفة. وإلا أبداه مع أنه يجوز أن يموت على التوقف 3 لعدم الدليل .. 


04 


لوت ]40 :]دار 
المسألة التاسعة 
قال الالرازي : الإجماع وى بطريق الآحَاد به ؛ خلافا لأكثر الناس ! 
نا : أنَ ظَنْ وجوب الْعَمّلٍ به حاصل وسح و 
لون ون جما م اليه ٠‏ يجوز اعد لتَمَسك بمظونه » كما كما ب 
بمَعلُومه ٠‏ قياسا على السلة ‏ ولانا ينا أن أصْل الإجماع قاعدة طب . 29 
اقول فى تَقَاصيله ؟!. 
الَسألَة التاسعة 
الْرُوى بأخبار الآحاد حبجة 
قال القرافى : قوله : 500 الضرر بالمظنون ؟ . 
قلنا : قد تقدّم أن الضرر المظنون كيف كان لا يجب دفعه » بل الضرر 
الخاص ء فلم قلتم : إن هذا من القسم الذى يجب دفعه ؟ 
وقد تقدم للتّبريزى النقض على هذا المدرك بصور كثيرة » منها : شهادة 
الكثار » والصبيان ء والّقسّاق ء» والواحد العدل . 
فإن الظن حاصل فى هذه الصور » ولا يجب دفعه » فلا بد فى الظّن من 
مرتبة معينة هى المعتبرة » وغيرها غير معتبر . 
قوله : « الإجماع نوع من الحجّة » فيستوى معلومه ومظنونه» كالسنة » : 
قلئا : ليس العلة فى الأصل كونه نوعاً من الحجة » وإلا لا ينقض 
بالعقليات ؛ لأنها حجّة فى أصول الديانات » ولا يجوز التمسك بمظنونها . 
ولأنه تمسّك بالقياس فى إثبات أصل الإجماع » مع أن الإجماع أصل للقياس» 
فيكون إثبات الأقوى بالأضعف . والاصل بالفرع » فيلزم الدور . 


أ 


ظ (تنيه )0 < 
قال التبريزى على تمسكه : هذا قياس الإجماع . وليس بحجة فى 
الأصول» والعمل بالسّنّة مأخوذ من الإجماع . ولا إجماع هاهنا: .. ظ 
قال : والمعتمد أنَّا إذا ظننا كون الحكم مقولاً به من أهل الإجماع 0 
وجوب انبا قولهم ء صار الحكم مظنونا بالمقدمتين ؟ مظنونة ومقطوعة 01 
فيجب العمل به فى محل الاجتهاد أخذا من سيرة الصحابة © ولا يلزم عليه ظ 
القرآن المنقول على لسان الآحاد ؛ لأنه ليس محل الاجتهاد . ولا 8 
حصول ان بكونه من القرآن إذ إذا كان أحاداً . ئ 


0 
1 
ات 


لاسن 


القسم الثالث 
م أْخل فى الإججماع ؛ ولييس منه 
قال الرازى المسآلة الأولَى : إِذا ذا قال بع عض آهل العصر قلا . وكان ' 
لبون حَاض رمن » كنم كوا وما روه مهب السام رب ا 


و ل 


عنه ؛- وَهُوَ الح هلس بإجماع . ولا حجة . ظ 
كال الجبائى : نه إجماعْ وحجَة بَعْدَ اثقراض الْعَصرٍ . 


وقَال أبو بو هاشم : جما » ولكته حجن . 
وثَال أبو على بن أبى هريرة : : إن كَانَ هذا اقول من حاكم . لم يكن إِجْمَاعا . 
لاحب نماكم ؛ كَانَ إجماعاً » وحجة . 

: نا : أن السكوت يحتمل وجو ها حر سوى الرضنا ء وى كمي : 

أحدهًا : أن يكُونَ فى باطنه مانم" من إظهار اقول » وَكَد مه عليه ران 
السخط . 
وثانيها : ربما رآه قلا سائغا أدى اجتهاده إِلَيه » وإن لم يكن موافقا عليه . 
تالا : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب ؛ فلا يرَى الإنكَارَ فَرْضاً ضا أصلاً 


ا ار سروس الى ع عر م سر ل 


ها :نا ول لتكار» ولك بت أصة لطن مقا ولايرى اا 


عو كما قَال أ 


وَخَامسها 00 ميتي وتحقه بسب ذلك ؛ ذل » كما قال ابن 
عباس فى سُكُوته عن امول : ٠‏ هبته » وكان والله مهيبا » . 
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5 و م 306 ب 
جديا ريعاتى بيد الطر. 
5 سم شه سير تراس | 
وسابعها : ربمَا سكت ؛ ؛ لله أ هيوم امن ذلك اإتكار» وذ كال 00 


وَنَامنها : ريما رأى ذلك الحَطأ من الصغائر فلم كر . ظ 
وذ ْمَل السكُوت مده الجههات , كم اَل لض 3ك 

جح نا عا واس ليمير سه دل 

نْب إِلَى اكت ف قَول؟. ظ 


مر وس > اج الإو سبلي بي 


واحتج الجبائى : بآن عاد جارية بآن اناس إذا كرا فى سل وى انا 
ظ طويلا» دوا خلاف م اشر من اقول ٠‏ أظهروة إذا ْمَك هلقي . ظ 

0 د كأ ال يوترت فا يناس ذم يسبب 0 
التقية» وم يَظهَرِ الخلآف. علمنًا حصول لواف 


ل سر سر لإ 


وجوابه : ما بينا أن وراع ارا احمالات أخرى . 


واحتج أبو بو هاشم ١‏ نس فى كل صر يود بلقل لتر فى 


الصحابة : إِذَا لم يعرف لَه مخالف . 


80 س اس وار ش 


وجوابه :أن ذلك ممتوع . ْ : ِ 
سل صلخي عر 0 سس 1 الآ على اصع الى سا را م 
حنج أبو على بن أبى هريرة : بآنَ هنا اقول : ؛إذ كم حاكم ا 

سكوت البَافين عَلَى الإِجْمَاع ؛ لأ الواحد من قا يضر ماس لكام 

-“ 0 اير اس سس س وس برإير ‏ بير 1 سملو ' 

يَحدهُم يَحَكُمُونَ بخلاف هبه » وما يمتقده . ثم لا ب علّيهم » ون كان 

ال ىبت 2 


غير التاكم ؛ كَانَ إجماعاً ‏ وهو ضَعيف ؛ لأن عدم م الإكار يم ون بعل . 


خم 


و دبنح 4 صر ص ص 


امنتقرار اذهب » وَأمَا حَالَ الطب » فَالخصم لا يلم جواز السكوت . إلا عن 
الرضا ء سواء كان مع الحاكم ٠‏ ومع غير » ولله أعلّم . 
القسم الثالث 
« فيما انخل فى لمم ويس منْه » 

قال القرافى : قوله :3 مذهب الشافعى ليش اجماعا > ولا حجة إلى 
آخره؟ : 

تقريره : أنه لما كان السكوت محتملا للمخالفة وغيرهاء لم يبق إلا قول 
البعض ٠»‏ وهو ليس بإجماع ولا حجة . 

وقال الجبائى : إجماع وحجة ؛ لأنّ السكوت دليل الرضا » فالمنطوق به 
قول الكل ٠‏ فيكود إجباعا رحية , 

وقال أبو هاشم : ليس بإجماع آلبتة ؛ لأنّ السكوت لا يقوم مقام النطق ؛ 
ا 0 ؛ فيكون حجة لذلك . 

وقال ابن أبى هريرة : إن كان القائل حاكمآ لم يكن إجماعا ولا حجة ‏ 
وإلا فإجماع وحجة ؛ لأن الحاكم كثير الفحص عن رعيته ٠‏ فيعلم من 
الأسباب ٠‏ والأحوال ما لم يطلع عليه غيره 237 . 

فربما كان ظاهر حكمه على خلاف الإجماع ؛ لأجل ما خفى عن غيره » 
وهو حق »2 فهو يعتمد فى حكمه أسباباً وأحوالاً » ومدارك شرعية . 

وربما أداه إلى ترجيح ما هو مرجوح فى غير هذه الصورة » وأما غير 
الحاكم فلا يحكم إلا بالأدلة الشرعية فقط . 

وغيره يتاركه فى دلك ٠‏ فلو أخطأ لرد عليه غيره »؛ ويتعدد الرد فى حق 
الحاكم ؛ لتعدد جهات حكمه . 


)١(‏ والمختار ‏ عند قوم مذهب الشافعى ؛ فإن من ألفاظه الدقيقة فى المسألة لا 
ينسب لساكت قول ؟ . 
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قوله : ١‏ رتنا ولا سانا ل د ابد يه ١‏ ملم يراق عليه ؟ م 
+ أيدم لشن ميد رلا ره ل ل ل 
قوله : « قد يعتقد أن كل مجتهد مصيب © : ظ ظ 
قلتنأ :هذا غير مانع من الإنكار ؛ -لأنه وإن اعتقد ذلك » فهو يعتقد مع 
ذلك أن القائل وإن اميد لاد للا الاج والدليل بالكلية: . ا 
لذلك . ظ ظ 
وإ كان يعتقد أنه مكلف بما غلب على لت » فإنا وإن قلنا : كل مجتهذ 
مم ا ل :إن الال مسثوية » ولا أن كن احد لاي أن يصادفا 
فى اجتهاده مدركآ صحيحاً . الاين مداه ملي من 0 ١‏ 
قوله : " ريما أَرَاَ الإتكار:: ولكنه يننظر الفرصة ٠‏ : 

٠‏ يو عن جعفر الصأمق : ما كلما بعل يقل ولاكل ما 
بويت يوسي | 
أوانه حضرت أحواله 0 الباسميه أحواله أمن غوره ءَ فاحذر لسانك 
0 ' 

قو ٠١‏ لو نكر لحدث يسبب ذلك كما قال ابن عباس فى ستكوته عن 
0 وكا يا بر : عمر - رضى اللّة عنهما . , ظ 

قلنا : هذا يتين حمله على ا ادليل لم يكن فى غالية الور عند إن 
عباس » وكان الظهور فى الدليل يحتاج لنظرة وإيضاح ٠‏ والهيبة تمنع من ظ 
ذلك فلم يتعيّن الإنكار ء أما لو ظهر الدليل ظهوراً ثامأ.» فالمعلوم من 
أخلاق الصحابة أنهم لا يسكتون على مثل هذا . 

قوله : 7 رأى: ذلك النطأ من الصغائر فلم يتكره : 


0 


قلنا : هذا غير متّجه فَإنَ الإنكار واجب فى الصغائر إجماعاً » وكذلك 
التعزير ٠‏ وإنما لا يفسق بها العدل فقط . 

قوله : : وإذا احتمل ذلك لم يدل على الرضا قطعا » ولا ظاهراً » : 
قلنا : الأول مسلم . 

وأما الثانى فممنوع » بل الظن حاصل بالسكوت بشهادة العادل 0 
والأصل عدم هذه الاحتماللات » وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار . 

قوله : ١‏ يحضر أحدنا مجلس الحاكم » ويجده يحكم بخلاف مذهبه ٠‏ 
ولاينكر عليه ؟ : 

قلنا : هذا إنما يتأنّى فى المقلدين بعد اختلاف المذاهب » واستقرارها . 

أما لو كان الحاكم على مذهبنا أنكرنا عليه كونه ما حكم بمذهبنا . 

وإذا كان الحاكم والحاضر مجتهدين » فهو ينكر أيضا ؛ لأنه لم يتعين 
للمجتهد » ولا للحاضر مذهب ٠‏ بل مقصود الجميع الدليل الراجح . 

فإذا غلب على ظَنْ الحاضر مخالفة الراجح أنكره عليه . 

« فائدة ) 

قال القاضى عبد الوماب المالكى فى ١‏ الملخّص » : هذه المسألة فيها 
أقسام : 

الأول : أن يتتشر القول بين الصّحابة » ويعلم أنه قول جميعهم بأن يكون 
يعضهم قائلا به » والبعض الآخر عاملاً به » أو راض به على وجه لو استفتي 
لم يفت إلا به . 


. فى أ : العادة‎ )١( 


550 


الثانى : أن يظهر من التاكنين تصويب القائلين : ولا يهم رضاهم بأنه قول 00 
ليم ١‏ ا عاك + ورغ بلي 4 مخ ١‏ وار ملعب لااايخ ٠:‏ ور : 


الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا إجماع .. ظ 
الثالث ' يدق فاكثر الاصولين على أنه ليس باجماع ولا به . 
وقيل : ظ ظ 000 5 
0 : إذا 0 ا عند الصحابة 1 ثم انتشر فى التابعين 2 أو بعد 

التابعين . ظ ظ ظ 
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ب قا 0 ف 
المسأله الثانية 
مب ا اجأ ان اق 


قال الرازى : اخْتَلَقوا فيما إذَا قَال بء نض الصا ولا » وم يمره ل 


مالف » والحق أن ذا اقول إن لأكرة يا ب لعا كيذ 
َنْ كَانَ الأول ؛ ولم ب يشر ذلك اقول فيهم : فلا بد ء وأن ه كو لهم فى تلك 
السألة تو :5و »ولط ىله بر قل 


لل رار 


البمَضي بحضرة رة الباقين ؛ وسكوت الباقين عنْه . 
وان الى :يناعا ولا حي ؛ امال مول ابض 0 


وبهذا التقدير : لآيكون للذاهلين فيه ول ؛ نَلا بكون الإجماع حاصلاً . 
المسألة الثانية 
إذَالَم يعرف لبَعْض الصحابة مخالف »27 . 


قال القرافى : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها ‏ الساكت حاضر » وهاهنا 
القائل :لم يبلغنا أَنّهُ حضر أحد » غير أنه لم ينقل عن غير القائل فقط . 





: فى هذه المسألة أقوال ثلاثة‎ )١( 

أحدها : أنه إجماع . 

والثانى : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 

والثالث : إن كان مما تعم به البلوى ٠‏ فهو يجرى مجرى الإجماع » وحكمه حكمهء 
وإن لم يكن مما تعم به البلوى » فليس بإجماع ولا حجة . 

نقل هذه الأقوال صاحب الإحكام . ظ 

وقال بعض المصنفين من الحنابلة : إذا قال الصحابى قولاً ولم يكن ظاهراً » ولم 
يعرف له مخالف » وجب العمل به فى إحدى الروايتين » وإن خالف القياس » وبه - 
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ذا كان ما تعم أب البَلوى . امب حي بح 0 ١‏ لاجل 
عموم سبب فيهم . ظ 
. فيكون عندهم قول لم يبلغنا 0000050 


ا ل مب الأ + لم بغ مال بقل »بل ل برق 
سمعه ألبتة . 





+ ال الكثر من النشية » وف رولية أنه ليس بصم ٠‏ وهو قول العتزلة والاشعرية ؛ 
والجديد من قول الشافعى ٠‏ والقديم أنه حجة . ظ 
[ والدليل على ما اختاره. المصنف : أن ذلك القول مما تعم به البلوى » وتدعو إل 
الحاجة ٠‏ فلا بد وأن يكون لغير هذا القائل فى هذه المسألة قول . إما موافق لقول هذا 
انا ارماك الال جك ب لطن البق ان لوز وااو رد كر 
موافق لقول الآخر » أو مخالف محال . ظ ظ 

وذ لم تكن الحاثة ما تعم به البلوى » جار ذعول الاقين عنه ٠‏ إذ ليسوا مكلفين 
بالعمل فيها :. 


5 


0 
المسألة الثالئة 
قال الرازى : ل اسل أل صر بدكيل »ودرا ويل م اتدل ستدل أهل 


لمر الانى بدليل آخَر» أو ذكروا تأويلا حر قفد الَُوا على أنه ل يجو 
إبُطَال التأويل القّد ؛ لله َو كَانَ ذلك بَاطلاً ٠‏ وكاثوا ذاهلين عن التأويل 
الجديد اذى هو الحق لكَانُوامُطبقين على الخطأ ؛ وهو غير جائز. 


وآمًا لتأويل الجديد ا ب لم بح . 


كما إذا انفقوا على تفسير اللّقْظ المشسترك بأحد معنيبه , ثم جاء من بعدهم ه 


وَقَسَرَه ما الى ميج لك ؛ لان دنا ملى أن نظ نظ الواحد لا يجوز 
استعْماله لإقادة معني جميعاء قصحة هَذَا التأويل الجديد تَقْتضى قَسَاد القّديم؛ 
وه غير جائز . 
أو يقال : إنه تَعالَى تَكَلّم بتلك اللّفظة مرتين ؛ وهو بَاطل ؛ لاتعقاد الإجماع 
عَلَى ضل 


9 جين سمل 


سس اس لير 


وآما ذالم يرم من صحة التأويل الججديد قساد التأويل القديم » جَارَ ذلك . 


والدليل عَلَي أن الئاس يَسْتَخْرِجونَ فى كل صر أل » وتاويلات جديدة : 


ا ا 
مه ” ىس امصماس لي وعرع عاص وبر 
انها : ليل الدب ماي سيل امن جب أذ بون و : 


ب 
ا - صم بم - 


لقوله تعالى : #ويتع غَيْرَ سيل الْمؤمنينَ 4 [ النّسَاء : ١١8‏ ]. 
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١‏ ا لاقت ودح ما 


وثانيها : أن قله تعالى حب 
منسائهة ؛ فلا يول إلاكهل المصْر الأول . 0 00 

قل 9 تَأمرون مروف »1 آله عطرانَ 1٠١:‏ ] يقتضى كوت 
رع بل توف » فكل ما لو ياواه ولع مايه جب الأ يون 
مُعروفا ؛ ذَكَانَ مثكراً. 000 00 

وثَالتهًا :أ لديل لأ" وايل الى ل ا مياق جد ول 
الصحَاية م تدهم فى العلم - عنّه . 00 


والجواب عن الأول : لول : 9 م عير سيل امن 4 1 الثساء : 


حي خمرل جلت سحن لي صر صن وسددة 1 


6 ]حرج مُخرج الم بتخقص يمن اتيع ما َه لون ؛ لما قم يتلم 
فيه المؤمنون يني ٠‏ ولا بإثبات ٠‏ لآ يقال فيه :إن باع لعيْرِ سيل المؤميين ٠‏ 


ا ال س وتر بر 


راض الحم باد ذلك الي م كا سيا الملل وبحب عو 

ناطلا . ظ 0 

وعن الثانى : أن قوله ١:‏ مون من امك 14 آل عطران. ٠‏ ] يقتضى 

موسرو س وو ع ع م تلقام قا - امن كه 

يهم عن كل المتكرات ٠‏ فَكل ما لم ينهو نه وجب ألا يكو كرا ؛ أن 0 

ل سس ص سهر سس سس : ْ 

ما نهوا عن هذا الدليل الجديد ؛ وجب ألا يكون متكرا . 

وعن الثّالث لاط لتنا عطي دكي لايد 

وتركوا طَلَبَ الزيادة» وله أعلم . ظ 1 
لاله قله . ١‏ 

إذَ ذكَرَأهْل التصر تأويا » < < 

قال القرافى : قوله ٠‏ قد نا على أن لا يج استعمال اشر فى معت  »‏ 
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قلنا : وقد تقدم تقرير ضده أيضاً . وهو مذهب الشافعى ومالك » وجماعة 
عظيمة من العلماء . 

فإدا فرعنا عليه جاز أن يفسره العصر الأول بأحد المعنيين المرادين للمتكلم 3١‏ 
ولا يخطر لهم الآخر ؛ لأنهم لم يكلفوا به لعدم حضور سببه ٠‏ وَإنّما حضر 
سبب ما فسروه به » والأمة يجوز عليها أن تشترك فى الجهل فيما لم تكلف 
به» وإنما المحذور الجهل بما كلفت به » أو تفتى بخلاف الواقع . 

أما ترك الواقع مع عدم التكليف . فلا يقدح فى العصمة ؛ فإنه ليس من 
لوازم العصمّة الإحاطة بجميع المعلومات . 

ولما جاء العصر الثّانى حضر سبب المعنى الآخر » فألهمه الله - تعالى - 
للعصر الثانى » وأعرضوا عن الأول » لانعدام سببه . 

فتتجه حينئل المسألة ؛ وقد ذكرت آخر كتاب الإجماع مباحث من هذه 
المسألة عن القاضى عبد الوهاب تناسب هذه المسألة ( فلتطالع من هناك 1 


يحاض 


الله الرابعة 
. قال الرازى : قال مالك إجمعأفل الدية ئها خب 
وَقَالَ الَاقونَ يدك . 


حَجَدُ مآلك : قَوْلهُ ل : إن الديئة فى حَبَها ؛ كما يتفى الكيرث حب" 
الحديد » والخطأ خب" ؛ فكَان ميا نهم 0 


فإن قيل : وجد فى الخير ما اندي وه مرو ؛ لأ ظاهره أن كلمن 


اح امد سبع عن 'ْ عن صر سلا 


حرج عله »ومن الث الى نيه« +٠‏ ولك باطل ؛ لأنه قد خَرَج 
< مها الطَيبون ؛ كعلى » وَعبّد الله » رضى الله عنم بل دكروا لاماقة ويفا من 
ةلذ لوا إلى ابرق ع نادي كوا يها كأبى 


ل 
هريرة وأمئاله ١‏ 
سلسم لطر لكتةسن ألا راحو لابج تلفي 


سل مات لالم اتيون يكُونَ ذلك مَحْمٌُ ل عَلَى ما 


مر وول 


منها ؛ لكراهية المقَام بها.. مع أن فى الوه يك مطيمة ؛ بسب جور 
الرسول» وجوار مسسجده وك » ومع ما وَردَ من الَّاء الكثير علَى القيمين بها ؟. 


0 2720 ْ سس دنا 


أن لكا للمقام بها . مع هذه الأحوال لآ بد وأ يكون ضعيف الدين ؛ ومن 


ل 2 


كَانَ كذلك» فَهوَ حَبَث؟ ٍ ء' ْ ش 
اي ار سنن > 31 سن ا اس وسار ١‏ سس سرعم مي مع اس 0 

سل لذ ونه ني لقال إل لك قولة:« فى اليه 
سار بار ' ' 25 0 


صيغة عموم ٠‏ 
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مَلدنا ل ع عل .لقان 


مناه ؛ لكن لم لا جوز تخصيص هذا القَول بزمانه » ويكون المراد بالحَبَث 
ل 
الكفار . 
وه هخ ولس 5-91 
ثم | إنه معارض بأمور نان : 


الأول : أن الذى دل عَلَى كن الإجماع حجة واد بلفْظَين : لظ * المؤْمنين » 


بير ضير 
سج قر على ار صر 


فى آي الَف ؛ وفظ « الم ؛ فى عيرهَاء انان الفظتن عير مَنْصُوصتين 


و 


ببْلْدَة »د دون بلدة ؛ فوجب اعتبار الكل . 


الثانى أن لمان لامر فى حون الأثوال حب : 
:للقي لي ملأ كلأساك لبي كل 


حجةء فَإِذَا أ حرج منهًا ليون قله حبحة » ومن كاوه حب فى مان كان 


سر )1 واه 


وهب ى كل مك كالرسول . 
7 7 5 ا 


د : وله : ” يقُضى أن كل من خَرَج من « المديئة »: فهو حَبَث ؛ : 
لما : لا نسلّم أن لير فى أن كل ما كَانَ حَبَّتا قن « الكديئة ». 


لز ل صل 2 ع فاه ور سس سير لاس مس ا في 
ُخْرجه ؛ وهَذا لايقتضى أن كل مَا تحرج الديئة؛ فَهوَ حَبَث . 


ا لس اا 


و ام سي سيد 


ل نا 


2 ١ل‏ ع قي كد اوسا ص 

للم أن مده السآلَة علمية ؛ » بل لما بت بهذا الخبر ظن أن إجماع 
الوو- ا 
ل 


5 


تيد المطلّق خلآف الأصل ؛ ولو جاز ذلك , لجاز فى قوله : [ ويتبع 
الور سيو 


7 


2 قرهو عراث#ر 


وى قوله »َل الصلة راسلا 'لأنجتمم أبتى على خا حَئله على 
نض الصور » وم ان واب امور أن تنخصيص العم دمعتي 


7 مه اا 


خف الأصل وله لابوا فول به من غير ضرورة » فَكَذَا هاهنا . 
وله : ١‏ ليس فى قَوله : فى خَبَها صيفَةٌ عموم ٠‏ ا و 
لما : لا تَسَلُم ؛ قن الح لحقيقَة لا فى لاد اثنقاء جميع أفرادمًا » فللا انتقاء. 
جميع أفراد احّث عن ٠‏ الديئة» ؛ كنا ص القول بن فى لخبت . 


برص وو و > م ش 


و :9 لم لا .يجوز تخصيصه يمان ؟؟ : 


ْنا : لآن التخصيص خلاف ٠الأصل‏ . 
دام عاضو سوعظئ ار ماي سه # ا صصمه 


وله الأدلهُعلَى أن الإججماع حبَة غير مُخقصه بقَوم هون قوم . 000 
:ملك لاتقل أبن لذ :لمك طماء وك أل ظ 
ذلك فَإِذَاأ لباه بدييل منتقصل لم يرما محلو مَحَذَوِر 

1 نك لكر للمكان . ظ 

كَل : لا سماد في أن بخص اله تََلَى أهل بلد مه بالمصامة 05 
سما فى أنا يح صٌتعَاّى أل ران سين بالعصمة ؛ فى حص تنا 
بالعصمة من يسائر الأ بلى لعل ايلع تلد وإ رع ف 
إلى السمع . ظ 


وله  :‏ من كان قله حى حَُُ فى مكان. كان فى لكان ؛ كالب 115 : 


نا : هذا قيامر” طردى فى قبل اص" فك نباطلا» وال أطلة. 


فهذا : ري قل مالك - رحمه الله - وليس بمستبعد ؛ كما اعتقده هو 
هده 


وَجْمهور أل الأصولء وله هلم . 
مسأل الرابعة 
إِجْماع المديئة حَجَة) 297 . 
قال القرافى : قوله : ١‏ الأماكن لا تؤثر فى كون الأقوال حجة 4 : 
قلنا : لم يقل مالك : إن إجماع ‏ المدينة ؛ حجّة ؛ لأجل البقعة » إنما 
اختلف أصحابه فى تقرير مذهبه (") على قولين : 





ءالا٠١‎ /١ : ينظر : البحر المحيط للزركشى : 4/ 447 ء البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
نهاية السول للأسنوى : 7727/7 » منهاج العقول للبدخشى : 7//ا9” . التحصيل من‎ 
٠» ١41/١ : المستصفى له‎ + 7١5 المحصول للأرموى : 588/7 » المنخول للغزالى ص‎ 
الإبهاج لابن السبكى : 718/7 . الآيات البينات لابن‎ » ١74/7 : حاشية البنانى‎ 
ء إحكام‎ 5١5/7 : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ ٠ 5941١ 7/7“ : قاسم العبادى‎ 
تيسير‎ + 5٠ التحرير لابن الهمام ص‎ ٠ 88١ الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص‎ 
حاشية التفتازانى‎ + ١486 التحرير لأمير بادشاه : 7/ 755 » كشف الأسرار للنسفى : ؟/‎ 
إرشاد الفحول الشوكاني  0 م ء: الكوكب‎ ١ 76 /” : والشريف على مختصر المنتهى‎ 
٠ /7 : المثير للفتوحى ص ”777 » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ 

(1) ويشهد لذلك رسالة الإمام مالك ٠‏ وأنا اذكرها لتعم الفائدة . 

من مالك , بن أنس إلى الليث بن سعد : سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى 
لا إله إلا هو ء أما بعد : 

عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية » وعافانا وإياك من كل مكروه . 

اعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تقضى الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندنا ٠‏ وببلدنا الذى نحن فيه . 

وأنت فى إمامتك وفضلك . ومنزلتكٍ من أهل بلدك » كود اس 
واعتمادهم على ما جاءهم منك ٠‏ قد يآن تالف على ثنبيك + وتتبع ما 
النجاة باتباعه . - 


5” #١ 
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- فإن الله تعالى يقول فئ كتابه العزيز : # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 1 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفور العظيم * . ظ ١‏ 
وقال تعالى 3 فشر عا اين شعو الول مو لحت لاك لين اع . 
اللّه وأولنك هم أولو الألباب »© . 0 
افإن الناس تَبَم لأهل المديئة, ٠‏ إليها كانت الهجرة , ٠‏ وبها نزّل القرآن ٠‏ وأحل الحلال 
وحرم الحرام : إذ رسول الله يك بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل . ويأمرهم؛ < 
ل لمر حر رد جرال باعي جارد اه [ 
وسلامه عليه ووستمته ويركاتة : | | 
ثم قام من بعده أنبَُ النان له من أمته ممن وى الأمر من بعده »“فما نزل بهم كا , 
علموا أنفذلوه . وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه 5 ثم أخذوا بأقرى ما وجدوا فى 7 
ذلك فى اجتهادهم وحداثة عهدهم ‏ . وإن خالفهم مخالف » أو قال ٠‏ أمرأ غيره د 0 
وأولى ٠‏ ترك قوله ٠‏ وعمل بغيره . 7 
.ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل.؛ ويتبعون تلك السئن . ٠‏ فإذا كان ' 
الأمر بالمدينة ظاهراً معمولا به الم أر لأحد خحلافه » للذى فى أيديهم من تلك الوراثة 1 
التى لا يجور لأحد انتحالّها . ولا ادّعاؤها . < 
ولو ذهب أهل الأمصار يقولون ‏ : هذا العمل الذى بلدنا » وهذا الذى مفى عليه من 7 
'مضى منا » لم يكونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن لهم من ذلك الذى جاز لهم .. 70 
فانظر - رحمك لله - فيا كبن يل نفك ٠‏ واعلم الى لرجى ايكون 
دعانى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله ب تعالى - وحده » والنظر لك والضن بك. . 
فأنزل كتابى هذا منزلته ؛ فإنك إن فعلت تعلم أنى لم ألك نصحا . 
.وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله فى كل أمر ؛ وعلى كل حال ٠‏ 
والسلام عليك ورحمة الله كال ظ 
ام وا 00 < 
" - رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس - رحمهما الله ورضى عنهما : ١‏ 
ا ا ع 0 
وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد - : حدثنى يخيى بن عبد الله بن :بكير. 
المخزومى ؛ قال : هذه رسالة اللي بن سعد إلى مالك ين أثم . ١‏ 7 


م 
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حت سلام عليك ٠‏ » فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد -عافانا اله وإيات. 
وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة - . 
قد بلخنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرئى + قاذام الله ذلك لكم ‏ 

وأتمه بالعون على شكره . والزيادة من إحسانه . 

وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها إليك ٠‏ وإقامتك إياها .' وحَيْمّك عليها 
حبك ٠‏ وقد أتتنا فجزاك الله عما قَدمت منها خيرا ؛ فإنها كتب انتهت إلينا عنك » 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت : أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى 
بالنصيحة » ورجوت أن يكون لها عندى موضع ٠‏ وأنه لم يمنعك من ذلك فيما نخلا 
إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً ٠‏ إلا لأنى لم أذاكرك مثل هذا . 

وأنه بلغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم » وأنى يَحِق على 
الخوف على نفسى ؛ لاعتماد من قبّلى على ما أفتيئهم به » وأن الناس : تبع لأهل المدينة 
التى إليها كانت الهجرة ٠‏ وبها نزل القرآن . 

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى 
تحب".» وما أجد أحدآ ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلاً لعلماء 
المديئة الذين مَضّوا ‏ ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه منى ٠‏ والحمد لله رب العالمين لا 
شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله كلب بالمدينة » ونزول القرآن بها عليه بين ظهرى 
أصحابه » وما علّمهم الله منه » وأن الناس صاروا به تبعآ لهم فيه » فكما ذكرت . 

وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنئه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ] . 

فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين . خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ؛ ابتغاء 
مرضاة الله » فجئدوا الأجناد » واجتمع إليهم الناس . فاظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله 
وسئة نبيّه ٠‏ ولم يكتموهم شيئآ علموه . 

وكان فى كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنّة نبيه ٠»‏ ويجتهدون برأيهم فيما 
لم يفسره لهم القرآن والسنة » وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم - 
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- المسلمون لأنفسهم ٠‏ ولم يكن أوليك الثلاثة لة مُضيعين لاجناد المسلمين ‏ ولا غافلين ' 
عنهم »؛ بل كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين » الحذر من الاختلاف بكتاب الله ١‏ 
وسلة انيه > ٠‏ فلم يتركوا مرآ بره القن ٠‏ أو َيل به النى َل ٠‏ أ اتمروا فيه بعد ظ 
إلا علموهموه . 00 
فإذا جاء 550 الرسول ول بمصر والشام والعراق على عهد أبىأ بكر ظ 
وعمر وعثمان ٠‏ ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره ٠»‏ فلا نراه يجوز لأجناد.. 
المسلمين أن يحدثوا اليو م أمراً.لم يعمل به لمهم أصحاب رسول الله ٠‏ والتابعون لهم:. 
- بع أن أصعناب. رسول الله 376 قد انتلقوا عد تى اليا فى أشياء كثيزة » ولول .. . 
قد عرفت أن قد علمتّها كتبت بها إليك . ظ 
ثم اخلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول اله 6 :سمي بن للسيب وانقراقه 0 
أشد الاختلاف . ! ظ ظ 
م اخخلف الذين كاوا من بعل ٠‏ فحضرتهم بالدينة وغيرها ٠‏ ورأسهم يوم ابن ١‏ 
شهاب وربيعة بن أبى عنبد الرحجمن ظ 1 
وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد لذ مذ ا لذ عر لك رترت و رسيي ذلك 0 
فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحيى بن سعيد ٠‏ وعبيد الله بن عمر ء وكثير بن. ' 
فَرقَدّء.وغير كثير ممن هو أسن منه » حتى اضطرك إلى ما كرِهّت من ذلك إلى فراق - 
مج" 0 ظ ئ 300 
وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك . فكنتما 
من الموافقين فيما أنكرت ٠»‏ تكرهان منه ما أكره » ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير ' 
كثير » وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل مستيين » وطريقة جسنة فى الإسلام ؛ ظ 
ومودة لإخوانه عامة » ولنا خاصة ء رحمه الله وغفر له » وجزاه بأحسن من عمله . ظ 
وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه » وإذا كاتبه' بعضنا ٠‏ قربا كتب . 
إليه فى الشىء الواحد على فَضِلٍ رأيه وعلمه بثلائة أنواع ٠‏ ينقض بعضها بعضآ » ولا 
شمر بالذى مضى من .رأيه فى ذلك » فهذا الذى بدعونى إلى ترك ما انكرت تركى ‏ 
إياه . ظ 
وقد عرفت أيضا عيب إتكارى إياه : م ظ 
١‏ - أن يجمح أحد من أجناد المبلمين بين الصلاتين ن ليلة' المطر » ومطر مطر «الشامة أكث- 1 
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- من مطر « المديئة » بما لا يعلمه إلا الله ء لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة مطر ؛ 
وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ء وخالد بن الوليد » ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن 
العاص ٠»‏ ومعاذ بن جبل . 

وقد بلا أن رسول الله يل قال : ٠‏ أعْلَمُكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل »© . 
وقال : « يأتى معاد يوم القيامة بين يدى العلماء برنُوة » » وشرحبيل بن حسئة » وأبو 
الدّرداء » وبلال بن رباح . 

وكان أبو ذّ بمصر » والزبيرٌ بن العوام وسعد بن أبى وقاص » وبحمص سبعون من 
أهل بدر » وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وعمران ‏ 
ابن حصين ٠‏ ونزلها أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فى الجنة - سئين » وكان معه 
من أصحاب رسول الله وَل كثير ٠‏ فلم يجمعوا بين بين المغرب والعشاء بصلاة قط . 

؟'- ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق » وقد عرفت أنه لم يزل 
يُقضى به بامديئة » ولم يَْضٍ به أصحاب رسول الله وَل بالشام ولا مصر ولا العراق ‏ 
ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون : أبو بكر وعمر ماد وعلى . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز » وكان كما علمت فى إحياء السّن وقطم الدع » والجد 

فى إقامة الدين ٠‏ والإصابة فى الرأى ٠‏ والعلم بما مضى من أمر الناس ٠‏ فكتب إليه 


ارم ير 


زريق بن الحكم : 

« إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق ٠‏ فكتب إليه 
عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على غير ذلكء 
فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين » أو رجل وامرأتين » . 

ولم يَجْمَع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر ء والمطر يسكب عليه فى منزله الذى 
كان فيه ب تحتاصرة 4 ساكناً . 

- ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم 
فى مؤخر مّرَ صداقها تكلّمت قدفم إليها » وقد وافق أهل العراق أهلن المدينة على ذلك » 
وأهل الشام وأهل مصر ب ولم. يعض إخة من أصببحاب رسول الله وَكهِ ولا من بعدهم 
لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها . 

4 - ومن ذلك قولهم فى الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف ء وإن مرت 
الأربعة الأشهر . 


نه . 'با؟ 
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- وقد حدثتى ناقع عن عبد الله بن عمر - وهو الذى يروى عنه ذلك التوقيف بعد 
الأشهر - أنه كان يقول فى الإيلاء الذى ذَكَرَ الله فى كتابه : لا يحل للمولى إذا بلع 
الأجل إلا أن يفئْ كما أمر الله ٠‏ أو يعزم الطلاق 0 
وأنتم تقولون : إن ليث بعد. الاربعة الأشهر الى سي ال فى كن ول يوق 
لم يكن عليه طلاق . 1 ا 70 
وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ٠‏ وقبيصة ابن دؤيب ء وابا سلمة عبد 
الرحمن بن عوف قالوا ذ فى الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .. ئ 
وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامٌ ٠‏ وابن 
شهان: : إذا مضت الاربعة الأشهر فهى تطليقة » وله الرجعةٌ فى العدة . 0 
4 - ومن ذلك أن زيد بن' ثابت كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته ٠‏ فاختارتت” 
روجها فهى تطليقة : ٠‏ وإن طلقت نفسها ثلاث فهى تطليقة ؛ وقضى بذلك عبد عبد املك بن / 
مروان ٠‏ وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله .. 4 0 
وفد كان الناس. يجتمعون: على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق.» 00 
اختارت نفسها واحدة أو اثنتين » كانت له عليها الرجعة ٠‏ وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت 7 


أسعرس ' 


منه ولم تحل له حتى تنكح روجا غيره » فيدخل بها ثم يمرت أو يطلقها ٠‏ إلا أن يرد 
عليها فى مجلسه فيقول : إنما. ملكتك واحدة » فيستّحلّف ٠‏ ويخلى بينه وبين امرأته . ظ 

5 - ومن ذلك أن عبد الله بن مشعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها 
زوجها 2 فائ حياط ا اجات وتان رويد كول الاير ؛ دان تزوجت المرأة 
الخرة ة عبداً فاشترته ٠‏ فمثل ذلك . ْ ظ 00 ( 

د لا عنكم قينا من إلا ستكرها وقد كدت ب" إليك فى يعضها قم 
ا ا 
أنكره » وفيما أوردت فيه على رأيك . 0 

.وذلك أنه بلغنى أنك أمَرتَ كبن عاصم الهلالى - حين أراد أن يستسقى - إن 
يقدم الصلاة قبل الخطبة ٠‏ فأعظمت ذلك ؛ ؛ لأن اللخطبة والاستسقاء ال 
إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه م من الخطبة فلا ٠‏ حول رداءه » ثم نزل فصلى + 


1/ا؟ 
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- وقد استّسقى عمر بن العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم وغيرهماء فكلهم 
يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة ة » فاستَهتّر الناس كلهم فعل زَفَرَ بن عاصم من ذلك 
واستنكروه . 

/ - ومن ذلك أنه بلغنى أن تقو ل فى الخليطين فى المال : إنه لا تب عليهما 
الصدقة؛ حتي يكون لكل واحد منهما ما تجهب فيهما الصدقة . 

وفى كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ٠‏ ويترادان بالسوية » وقد كان 
ذلك يُعمّل به فى ولاية عمر بن العزيز قبلكم وَغَيْرِه » والذى حدثنى به يحبى بن 
سعيدء ولم يكن بدون أفاضل العلماء ء فى زمانه » فرحمه الله وغَمْر له » وجعل الجنة 
مصيره . 

م - ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقو : إذا أفْلّسَ الرجل وقد باعه رجل سلعة . 
الوا اساي لام ا ا 0 
وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئآ » أو أنفق المشترى منها شيئاء 
فليست بعينها . 

- ومن ذلك أنك دك أن البى يك لم يط الزبير بن العوم إلا قرس واحد ٠‏ 
والناس كلهم تون أنه أعطاه أربعة أسهم | لفرسين ٠‏ ومنعه المرس الثالث ٠‏ انيه 
كلهم على هذا الحديث . أهل الشام ‏ وأهل مصر » وأهل العراق ٠‏ وأهل إفريقية 
لا يختلف فيه اثنان ء فلم يكن ينبغى لك - وإن كنت سمعتّه من رجل مرضى - أن 
تغالف الأمة اجمعين : 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا » وأنا أحب توفيق الله إياك » وطول بقائك ؛ 
لا أرجو للناس فى ذلك من المنفعة ء وما أخاف من الضَّيمّة إذا ذهب مثْلّك ٠‏ مع 
استئناسى بمكانك » وإن نأت الدار » فهذه منزلتك عندى ورأبى فيك ؛ فاستيقنه ولا 
تترك الكتاب إلى بخبرك وحالك : وحال ولدك وأهلك » وحاجة إن كانت لك » أو 
لاحد يوصل بك » فإنى أسَهُ بذلك . 

كتيت إليك ونخن صالحون معاقون والحمد لله » نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكرٌ ما 
أولانا » وتمامَ ما أنعم به علينا . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


منهم من يقول : إنا . مقصوده تلك الأقوال المنقولة خاصة ٠‏ إما عن قول 
سمعوه. من رسول الله - ليه السلام » أو عن فعل وضع كما كان فى الصّاع. 
واد . ٠‏ فينقل الأبناء عن : الآباء ٠‏ والأخلاف عن الأسلاف أن هذا هو الل 
| الذى كانوا يؤدون به الزكاة إلى رسول الله يكل » وأن الأذان كان على هل" 
لصودة فى زمانه - عليه انلام - كما قا مالك لاب يُوسُف » ا ناطره ف 
الأذان » والصاع. والأوقاف . ْ 


فسأل أبناء الصحابة » فأخبروة بذلك . ئ 
فقال له : : هذا أذان 0 ٠‏ وهذا صاعهم 3 وهل أوقاف الصحابة ضواذ ظ 
لو ظ 
المقصود خرج 55 لمنقول 3 والواقعة در عن . ا والتتخمين إلى ظ 
حيز العلم . واليقين . : ظ 


فأقل أحوالها أن يرتقى عن رتبة الآحاد ؛ فلا يختلف فى تقديهه على / 
الأحاديث الصحيحة المروية بالآحاد 13 ض 





- قال م الى ؟ فى 5 ل يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب‎ )١( 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية'‎ ٠ للانتصار بوضع الحجاج‎ 
7 » كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة‎ ٠» عند المجيب‎ 
وأظلب من‎ ٠ فالحق أعلى من أن يعلن‎ ٠ احرسم اسلو الطريق بعد بين ما هو الحق‎ 
1 وقال أيضاً : ولا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من‎ ٠ ان يغلب‎ 
بهجتها . ويذهب بالئقة بظاهرها إن ذلك إسا لها وض من مزتها »لا لح‎ 
0 . الله المذاهب بفسادها » ولا رفعها بخفض درجاتها‎ 
بل لا أيجور.'‎ ٠ . ظ فكل كلام يؤخذ منه ويرد » إلا ما صح لنا عن سيدنا رسول الله يكل‎ 
: لا أن تردهى‎ ٠ الرد مطلقا ؛ لآن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال الإمام الشافعئ‎ 
. > إلى المذاهب:ولله در على “ضى لل عنه - أى بحر عام غم جنباه 115 - إن قال لكميل‎ 


لف 


ومنهم من قال : بل المقصود ما هو أعم من هذا وهو أنهم اتفقوا على 
فعل» أو كانوا فى أنفسهم يفعلون فعلاً لا يعلم مستندهم فيه » فإنه يكون 
ححجّة » ويقدم على الأحاديث ؛ لأن الظاهر من حالهم أنّهم ما عدلوا عن 
الحديث مع اطلاعهم عليه إلا وقد اطلعوا على ناسخ » وكذلك القول فى 
الترك: . : 

كما قال مالك فى خيار المجلس أنّ الساعات مما تتكرر » فلو كان خيار 
الّجلس مشروعا لكان ذلك متكررا ب المدينة » مشتهراً » فحيث لم يكن له 
عندهم أثر دلّ ذلك على عدم اعتبار بيع الخيار » وأنه نسخ بغيره » وعلى كل 
تقدير » فلا عبرة بالمكان » بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان 
الحكم على حاله » فهذا سر هذه المسألة عند مالك ؛ لاا خصوص المكان » 
بل العلماء مطلقآ خصوصاً اهل الحديث يرجحون الأحاديث الحجازية على : 
العراقية » حتى يقول بعض المحدثين : إذا تجاور الحديث « الخَرَهَ » 217 انقطع 
تنخاعه . ' 

وسبيه أنه مهبط الوح » فيكون الضبط فيه أيسر وأكثر » وإذا بَعْدت الشف 
كثر الوهم والتخليط » فلو خرج أولئك الرواة بجملتهم وسكنوا غير 





- ابن زياد ا قال له : أترانا نعتقد أنك على الحق » وأن طلحة ٠‏ والزبير على 
الباطل؟: اعرف الرجال بالحق . ولا تعرف الحق بالرجال ؛ اعرف الحمق تعرف أهله . 

وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : تخاصم الحق وأفلاطون » 
وكلاهما صديق لى ٠»‏ والحق أصدق منه ء انظر القواعد (؟791!//7) 2 وما بعدها 
بتصرف» وينظر مختصر القواعد ص ١١١ ٠. ٠١94‏ 

)١(‏ قال صاحب كتاب العين : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت 
بالنار ٠‏ والجمع الحرات ٠.‏ والاحرون ٠‏ والحرار والحرون ٠‏ وقال الأصمعى : الحرة 
الأرض التى البستها الحجارة السود ؛» فإن كان فيها نجوة الأحجار فهى الصخرة ٠‏ 
وجمعها صخر عفإن استقدم منها شئ فهو كراع » وهى مجموعة بلدان . 

ينظر معجم البلدان : ؟/ 187 . 
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«الحجاز ؟ كان الأمر بحاله ب فيه » 0 يندفع كثير من 2 
عن المسألة ‏ كاستشكاله الفرق" بينه وبين قوله عليه اللا إنا ريع من 
موضعه ١‏ فإنا نلتزم التسوية فى أن الأمرين حجة فى جميع المواطن . 00 
٠‏ قال القاضى عبك الوهاب المالكى فى ٠ ١‏ الللخص ' . : إجماع المدينة ْ 7 ظ 
واجتهاد . . ظ ظ 00 
فالأول : ثلاثة أقنام : نقل شرع مبتدأ بقول ؛ أو فعل ؛ أ, إقرار . 7 
ونقل ترك كالصع » والاقان ٠‏ والاجناس + وامي . ظ 
والثانى : : كتقلهم العمل المقصل فى عهدة الرقيق 0 
والثالث : كترك أذ الزكاة. من المنضروات. مع كثزتها ب ١‏ المدينة » , 2 
يأخذ رسول الله - كله - ولا الخلفاء بعده منها ركاة ٠‏ فهذه حية عند 
. اتفاقآء يترك لأجلها الاخبار والقياس والاجتهاد: واجماعهم با بالنظر و الاجتهاد . 1 
ففيه لاصحابنا ثلاثة أقوال : ظ ' 
قال ابن بكير والأبهرى ‏ » وأبو الفرج » وغيرهم ليس بحجة » 36 
به أحد الاجتهادين 1 ٠‏ وأنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك وأصحابه : ظ 
وقيل : ليس بحجة . ولا يرجح به أحد الاجتهادين . 1 
وقال ابن العدل ١‏ وابن بكير وغيرهما : هو حجة كالإجماع فى انغ 0 
ووقع مالك فى رسالته للِينث بن سعد ما يدل عليه ٠»‏ وهذا مذهب أصحابنا" 
المغاربة » ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قوم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا. 0 
وقال بعض العلماء : إجماع ٠‏ البصرة » حجة ع وكذلك ٠‏ الكوفة » ١ 0 ١‏ 
وقال الشيخ أبو إسحاق فى ٠‏ اللمع : قيل : إجماع ٠‏ الكوفة 4 مع" 
(البصرة العا نا ل ظ ظ 


يام 


المجموع » كل واحدة على حالها © ١‏ الكوقة 8 واخلاها”. 

'قوله : « لا يقتضى الخبر أن كل ما خحرج من ١‏ المدينة » فهو خبث© ' 

تقريره : أن الموجبة الكلية لا يجب انعكاسها ٠‏ فقولنا : : كل خبث 
خارج من « المدينة »؛ ؛ لا يقتضى أن كل خارج خبث » كما أنه إذا صدق : 
« كل إنسان حيوان ؟ لا يلزم : كل حيوان إنسان » بل تنعكس جزئية لا كلية . 
فيصدق أن بعض الخارج خبث كما يصدق بعض الحيوان إنسان ؛) وهو 
صحيح نقول به . 

قوله : « تقييد المطلق خلاف الأصل » : 

قلنا : لا نسلم أنه مطلق » بل عام ؛ لأنه اسم جنس أضيف » وقوله عليه 
السلام : « خيثها 6 كقوله عليه السلام : ( هر الطهور ماده + الحل ميتته » 
عام فى جميع أفراد الماء والميتة . 

فالجواب المتجه أن نقول : الأصل عدم التخصيص » ولا نقول : اللأصل 
عدم التقييد ٠‏ وبينهما فرق كبير تقدم » وهو أن التخصيص عكس التقييد » 
لاد التخصيص تنقيص » والتقييد زيادة على المسمى ٠‏ ولذلك لا حاجة إلى 
قولكم : « الحقيقة لا تنتفى إلا عند انتفاء جميع أفرادها بل الاستدلال 
بصيغة العموم أولى . ظ 

قوله فى الجواب عن قول السائل : لم لا يجوز تخصيصه بزمانه عليه 
السّلام . 

قال : التخصيص خلاف الأصل ؛ : 

قلنا : النَصّ عام فى جميع أفراد الحث . مطلق فى الأزمنة والأحوال » 
كما تقدم بيانه فى تخصيص العموم ٠‏ وإذا كان مطلقاً فى الزمان لا يثبت 
التعميم » فلا يلزم التخصيص . 

قوله : « قياس طردى فى مقابلة النص " : 
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قلنا : ليس قياس طرديا » بل اجام فيه هو الحصمة فى الصورتين 1 
ا ْ «سؤال») ظ 0 
لا دلالة فى الحديث ؛ ألأن ن الحبث فى عرف الشرع هو ما نهى عنه كقول 1 
عليه السلام : ٠‏ كَسْب الام يت » 217 , ا 
ظ فإنه يكره الكسب به .. ظ 

وقوله عليه السلام : الكلبا عبيت وي تدك 09 0 

والخطا والنسيان لا يتعلق بهما نهى ٠‏ ولا غيره من الاحكام الشرعية »بل 
هو فى الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب كقتل الخطأ ». وفيه. 
٠‏ ثواب من ا اد لقوله عليه السلام : : ” إذا اجتهد الحاكم . 
قأخطأ فَلّهُ أجر » . ظ ظ 0 
١ [‏ فائدة » ظ : ش 
قال الغالى فى « الستصفى ؛ 50 : قال قوم ؛ لجاع انين + :با 00 
وه المدينة » » والمصرين : 3 الكوفة » و3 البصرة » حجّة . ' 


وقال ابن حزم 57 فى «مراتب الإجماع» : قيل ١‏ لجع امل الكرة 3ن 
0 0 3 
رتكا الكل إجماع,الصحابة - رضى الله عنهم - فى هذه راطق 


اي 





: 5-0 أحمد‎ ٠ 040 أخرجه : مسلم فى كتاب المساقاة » باب (4) » رقم‎ )١( 
. والحاكم : 85/92 . والطحاؤى‎ , )"5151١( وابن أبى شيبة ': 5/ 6لا ى وأبو داود‎ 
4 »ء والترمذى (6/ا1) , والدارمى 37777 ء والطبرانى فى الكبير‎ 0/4 

() ينظر التخريج السابق . . ظ 

() ينظر المستصفى : اماما ٠‏ 

(4) ينظر مراتب الإجماع صأ ٠١‏ 
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المسالة الخامسة 


قال الرازى : إجماع العثْرة "1١:‏ وده بح ؛ خلافا ردي والإمامية. 


نا : أن علي رضى الله عَنْه » خَالََهُ الصحابة فى كثير من الَسائل , ولّم يقل 
لأحَد ممّن خَالقَهُ  :‏ إن وى حجَة: لا تخَالقتى » . ْ ٠‏ 
احتَجوا بالآية وَالحَبَرِ ولعت : 

أمَا الآية : فقول تَعَالَى : « نما يريد الله ليذهب عَتكُم الراجس أهل الْبيت. 


ويطه ركم د وس ممه 


يطه ركم : هيرا © [ الأحرّاب : 76 ] ؛ والخطأ رحس ؛ قَيجبْ أن يكُونوا 


ورج ع عيبر 
نال : قله عليه الصلاة والسلام ١‏ إنّى َارك فيكم ما إن َمَسَكهُم به؛ 
تَضِلُوا : كتّاب الله وعثرتى » . 
سس ليه صر ابوس ع اتا اس ات ى ‏ اتير 
وأما المعنى : فإن أهل البيت 


سال 


مهبط الوحى وى به منهم وهم »َال 


ابيا 
.م 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : 5/ 44٠‏ ء سلاسل الذهب للزركشى ص 
48 .» الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 375/7 ٠»‏ نهاية السول للأسنوى : 
؟/ 1165 ء منهاج العقول للبدخشى : 5١1١/5‏ » التحصيل من المحصول للآرموى : 
؟/ ١٠لا‏ ء حاشية البنانى : ١794/7‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 5977/9 » 
حاشية العطار على جمع الجوامع : 3١7/7‏ » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 
5/ 545 »ء التحرير لابن الهمام ص ٠ 4١”‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : ١57/7‏ , 
كشف الأسرار للنسفى : ١85/7‏ ء الكوكب المثير للفتوحى ص 7١”‏ », التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج : 98/9 . ظ 


ودف 


وَالجواب عن الأوّل : أ أذ هر لآية فى أزواجه يق أن ما بها وما يدها 
خطاب معهن الأنه َال َال : « وكرت في بتكن ولا برجن تَبَرِج ِج الجاهلية 
الأولّى 4 [ الأحْرّاب 51 1 وى هذا الجر قو الرأحد لاي . لعل 
وأطعتى . ِنَمَا أريد لك الْخيْرَ » . | ظ 
وموم أن هذا اقول لاَتاول لامكا هاما . 

إن لت : هذا باطل من وجوه : 

أحدها :أله َو مهن لقَال نما يانه يدهب عَْكُن اليس ظ 


ونَانيها :أ أل ليت هل وقاطعة» وان ينغتو له 
ظ آي ؛ هلم تا هذه لآب لف الرسو لل لهم كساء» وكال متلا 
وِتَالشيَ :أ علمة :يما للستمثر ٠‏ قهِى تدل على أنه تَعَاَى مَا أركد أن يزيل 
. الرجْس عن أحد إلا عن أهل الببت ؛ وَهَذا غير جائر ؛ لله تَعالَى راد زَوالَ 
لسن م لل + ون عار ةسل عر » جب هاوق 
بعض الرجْس نهم كراسي لإواة سب جا دارج هو 
تن مَل :: الى عصلدة رايت . كلمن قال لت» مأ 
ظ اراد به على" وَقَاطمَة ‏ وَالحسن . وَالسينٌ» لآ يم فلو حملا على 
خا 


سم سيا سيل 


:لجاب ملأل له ليمإ بالحطاب »ون 
321111111 
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لست من أهْل البْيَت ؟ قال : بلآئ » إن شاء الله » ولآن لظ «أهل البيت» 


7 


م 0ه م سبو ا ل ا 7" لتر سي 


حقيقةٌ فيهن لغة ؛ كان تَخْصِيصه يَمْض النّاسٍ خلآف الأصل . 


ا ا م 2 - 


وَعَنْ الثالث لآمُسََم دل الآية علَى زول كل رجْس ؛ لأن ل الَف 
افيد العموم . 

وَالجوَاب عن التَمَسّك بِالخَبر : أنه من بَاب الآحاد ؛ وعند الإمامية لا يجوز 
العَمَل به ؛ تَضئلا عن العلم . 

َإنْ قلت : بل هو صّحيح قطعاً ؛ لذ الأ اق عل قب ؛ بَعْضهم 


صم نين ثر ار م 


للامستذلآل , به عَلَنْ أن إجماع | العترة ع 0 للا مجه لآل به على 


يدنم 
ة ل ل الى الريك 
كلت : قَدَقَدَمْ أن هذا لا يفيد القطع بالصحة . 
سَلَّمنَا صحة الخبر الكنهبَتضهى ووب التّسك بالكتاب , والعثرة» ولك 
مسلم ؛ م قلم لتم : ! إن ول اعثة وها حب عد ؟ ! 
ا 1 3 ك بالمعنى : : أل بطل بزوجائه وق هخ 


أخواله » مع أن وله ليس وده به . 
السَالَةُ الخامسة 
مع العثزة» 
قال القرافى : قوله : ١‏ إن عليآ خالفه الصحابة » : 

قلنا : المدعى إجماع العترة » على وحده ليس إجماعاً ٠:‏ 

قوله : 3 الخطأ رجس »؛ 1 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن الخطأ ليس لله - تعالى - فيه حكم » يل معفو عنه؛ 
كفعل البهيمة . 
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والربجس. فى اللت]6تهاق: ماتلا كا 0 100 ابدجاسة طبع : 


فيكون منهيا عنه لقوله تعالى ف( تأفرضوا متهم إنهم رجْس 4 [ الترية ١‏ 


6 ] ونحو ذلك . 

قوله : ٠‏ الآية فى أزواجه عليه السلام » : 

نا : ١‏ الكاف » وه ليم * لا تكن إلا للذكر لغة وحقية » والاصل فى 
الكلام الحقيقة . 00 ظ 

قال ابن عطيّة 17 فى تفسيره ؛ أهل البيت هاهنا اختلف فيهم : ٠‏ فقال ابن 
عباس وعكرمة ومقاتل : : هم أزواجه خاصة لا رجل معهن 6. والمراد 
بالبيت: مساكن النى يك . 1م 


وقال الجمهور : : آهل البيت : فاطمة » وغلى ٠»‏ والحسن والحسين . 
قال عليه السلا : الع لاورس ف وى عل" ٠‏ وقاطمة. 


والحَسّن ٠‏ والحسين 250 ؛ . ف : وحجّة الجمهور أن الضمير ضمير تذكير . 
دل الى 7 : هم بنو هاشم . ' فيكون للراد بالبيت بيت التسب . 


0 قله  :‏ كلم إقا» لحم » قل على اك - تعر - ما ااه ازيل 





1(7) ينظر : المحرر الوجيز 0/4 
(؟١)‏ من حديث أبى سعيد 5 6 الطيرانى » وقال الهيئمي .فى المجمع اه 8 
سورة الاحزاب : ولهذا الحديث طرق فى مناقب أهل البيت . ظ | 00" 
(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبى أبو إسحاق ٠:‏ مفسر من أهل نيسابور 2 
اشتغال بالتاريخ من كته ٠‏ غرائس المجالس © فى قصص الأنبياء و« الكشف واليان فى 

تفسير القرآن ؛ يعرف بتفسير الثعلبي . 
ينظر: إنباه الرواة : ١ك‏ » البداية والنهاية ش م 6 الأعلده 7/1 ؟. 


5 1/ا؟ 


الرجس عن أحد إلا عن أهل البيت ء وذلك غير جائر ؛ لأنه أراد أن يزيل 
الرجس عن الكل ٠‏ وإذا تعذر حمله على ظاهره حمل على زوال بعض 
الرجس عنهم ؛ لأن ذكر السبب لإرادة المسبب جائز . 

وزوال الرجس هو العصمة ٠‏ وكل من قال بالعصمة قال : المراد على » 
وفاطمة . والحسن » والحسين فقط 6 : 

قلنا : هذه الآية مشكلة ٠‏ فيتبغى بسطها قبل الحديث عليها » ووجه 
إشكالها أن فعل ١‏ أراد 6 يتعدى بنفسه . 

تقول : « أردت الخير » » وهاهنا عدى ب ١‏ اللام 6 اي يكون المفعول 
محذوفآء وكلاهما يحتاج لتقرير . 

امامو د رار مدر ضار زر الرراد سي 

منها : قوله تعالى : « يريدون ليطفئوا نور الله 4 [ الصف :214 #بل 


واس #2 سق #ص 


يريد الإنْسان ليحر أمَامَه © [ القيامة : © ] . 

قال الرمخشرى فى : الكشاف » (1) : دخلت « اللام » للتأكيد ؛ لان 
اللام إنما تكون فى اللّة للغرض . 

والغرض الإرادة » قصار بينهما وبين الإؤرادة مناسبة » فدخلت تأكيداً 
للإرادة ؛ لأنها فى معناها . 

والأصل : يريدون أن يطفئوا نور الله . 

فحذفت « أن 6 لأنها لا تثبت مع لام كى »2 ونظيرها دخول ١‏ اللام » فى 
الإضافة نحو : [ الطويل ] : 

0 م ...ل لآ أَبَالَكَ ... 597) 


. فى ب : إلى تقرر‎ )١( 
. 0755/5 : ينظر الكشاف‎ )( 
لا سمي ع يعر ما ري‎ 
قد صرت الثاعى بقَقْد أخى للد نداء لَحَمِرِى 00 يسمع‎ 
. قافية العين‎ ٠ 57 ينظر الذيوان ص‎ 


لأن ١‏ اللام » فى مغل الإضافة © فدخلت تأكيذا للإضافة » وذلك نجه ' 
جا ري مادا ا كرد اسيل طرق كرو ل ا تي 
على بابها من غير تأكيد .. ٌْ 


تعذير ه : إما يريد الله ذلك . 


إشارة إلى ما تقم من قرارهن فى بيوتهن ء وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء لزكاقة 
وعدم التبرج .. ظ ض 0 
ويكون المراد بالإرادة الشرعية تقديره : إنما شرع لكم هذه المتحاسن ليذهب ' 


بير ببير:؛ 


١‏ عنكم العيوب ٠‏ والإرادة تطلق للشرعية كما فى قوله تعالى « بريد الله بكم 


07 قر فى عل ' 


يسر ولا يريد بكم | 4 البقرة : 180 ] ٠‏ أى يسّر لكم ما تطيقون دون 
المعجور عنه » كما عبر عن التكليف بالرضا بقوله تعالى © ولا يرضى. 
لعباده الكثثرَ 4 [ الزمر : ” ] » أى : لا يشرعه دينا » وذلك من مَجَا 
الملارمة ؛ لان من شرع شيئا » فقد أراده ورضيه فى العادة ٠»‏ فصار الرضا” 
والؤرادة لازمين لشرعية » فعبر بهما عن الشرعية » وكذلك صرح ابن عطية . 
فى «تفسيره» بحذف المفعول من قوله تعالى : # بل يريد ٠‏ الإنسان لتفجر 
أمَامَه4 [ القيامة : © ] ؛ وبالجملة الآية محتملةٌ للوجهين » إذا تقرر هذا 
فعلى تقدير أن يكون المفعول محذوفاً . ٠‏ لا تدل الآية على أنه - تعالى. 00 
أراد إزالة الرجس عن أحد. إلا عنن آمل البيت » بل تدل على أنه - تعالى -. 
إنما أراد شرعية “تلك الَحَاسن لهذه الحكمة » وأنت إذا قلت : « إنما أعطيتك ٠‏ 
هذا المال ليتسع حالك ؛ لا تدل على أنك لا توسع على غيره » بل على ' 
حصر غرضك فى التوسعة عليه » ٠‏ لا أنك لا توسع على غيره ٠‏ وكذلك إذا ' 
قلت : إنما اشتريت هذه السّلعة لأربح فيها 'لا تدل على أنك تقصد الربح ' 
فى غيرها » وإن قلنا : «اللام ؛ للتأكيد نقول تقدير الكلام ‏ : إما يريد الله . 


أذ ذهب الرجس عنكم» ,و و1 أن؟' بع لعل ازيل بيار + اليصبير افير .. 


نمف 


نما يريد الله إِذْهَابَ الرجس عنكم » فتدل على حصر إرادته - تعالى - فى 
إذْمَابٍ الرجس عنهم لا على حَصر زوال الرجس عنهم » لكن يلزمكم منه أنه 
لو أراد إزالة الرجس عن غيرهم ٠‏ لكان مريدآ لذلك - سبحانه وتعالى - فلا 
تنحصر الإرادة فى المذكور ٠»‏ والمقدر انحصارها ٠‏ هذا خلف نتيجة المنع 
حينئل» وللخصم أن يجيب عن المنع بالتزام حذف المفعول كما تقدم » وعبارة 
الكتاب نكرة ؛ فإن قوله : « إن أراد أن يزيل الرجس عن الكل ؛ يحتمل كل 
المؤمنين » وهو الظّاهر » ويحتمل كل الناس ؛ فإِنٌ ما من أحد إلا وقد أزيل 
عنه عيب ٠»‏ ولقى معصية ونوعاآ من الكفر والآثام » ولم يجتمع الجميع 
لحل . ظ 0 

وقوله يُحْمَلّ على زوال الرجس عنهم ؛ أتى بالضمير » فصار ملبساً فى 
احتمال عوده على الكل » أو أهل البيت ٠»‏ والمراد به أهل البيت » فكان 
ينبغى له التُصريح به » فيقول : فتحمل على العصمة ٠‏ بل تلكلكت العبارة » 
واضطربت » ولا بد لكل مصنف من وقت يكون فيه مغير الخاطر » فتتغير 
عبارته لذلك » ومن اعتبر تصانيف الناس وجد ذلك كثيراً فيها . 

« سؤال ) 

تقدم فى ١‏ باب الأفعال 6 الكلام على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - 
وتحقيق معنى العصمة » وأنها مختلفة الحقائق ٠‏ وأنها فى حق الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ » وتحقيق معنى العصمة ٠‏ وأنها مختلفة » وأنها فى حق الملائكة 
ومجموع الأمة واحدة » وهى ترجع إلى إخبار الله - تعالى - عن المعصوم 
بأنه قدر له الاستمرار على الاستقامة » واختبار الخطأ » وأنه علم ذلك . 
وأراده » وأنها ليست مفسرة بمطلق عدم العصمة ٠»‏ وإلا لكان كل أحد 
معصوماً ؛ لان ما من أحد إلا وقد عدمت منه معاص ٠‏ وعصمة الأنبياء 


انض 


ومجموع الأمة هو لمراه. فى عصمّة أهل البيت » :وعلى هذا التقدير يكون 
ذهاب الرجنس مسا للعضمة لاسب لها . ٠‏ فلا يستقيم قوله فى الكتاب٠‏ يد 
من باب إطلاق السبب لإزادة ابيب » ٠‏ بل هو العكس . ظ 
«سؤالظ 0 ١‏ 
ْ نا تعذر حمل العموم على ظاهره » يبحمل على التخصيص » وهو روا 
الرجس عن أهل البيت نخاصة . والتخصيص من حمله على العصمة / لأنه . 
من باب مجار اللي 17 والتخصيص مقدم على مكار كما تقد فى : 
«اللغات4.: 
قوله : ؛ التذكير لا يمنعهن بالخطاب » . < < 
نا : استعمال المذكر فى الؤنث ٠‏ أو فيهما مجار » الاصل عدمه » فهو 


يمنع بهذا الطريق . ظ 
الكو ١‏ بل عه بلفظه من جهة مقهومه ١‏ فإ مفهوم التذكي هنع 
قوله : 2 « تعارضهم ب أن سول الله _- ع ار أم سلمة من أل 

البيت6. : 


قلنا ليشن فى هذا رض ؛ فإن لفظ الاهل مفغر ظ 
تقول العرب : تأمّل؛ الرجل إذا تزوج : 2 الرجل امراته . 1 وال 
الرجل أيضاً : رَهطّه وأقاربه » وكذلك البيت مشترك بين بيت السكن ٠.‏ ظ 
. النسبء» وإذا تقرر الاشتراك ء فجار أن تكون الآية لت فى أسد العنيين من من ' 
المشترك » والحديث ورد فى الآخر ؛ ولا يلزم من استعمال اندي فى أخدا 
معانيه ألا يستعمل مرة أخرى فى معنى آخر . ظ 
قوله : « لا ندل الآية على زوال الرجس »© . 


ك3 


قلنا : وإن سلم الخصم أن المفرد المعرّف ب « اللام » لا يعم » مع أن له أن 
يمنعه ؛ يناء على ما تقدّم فى العموم من أنه مذهب الفقهاء » فلا يرد عليه ؛ 
لأن الرجس إن لم يرد به العموم يكون المراد به الماهية الكلية » ومعلومر ‏ | 
بالضمّرورة أن الله - تعالى - لم تنحصر إرادته فى إزالة مطلق الرجس عن 
أهل البيت خاصة. » بمعنى أن ما من أحد إلا وقد أزال عنه فرداً من أفراد 
الرجس إزالة الماهية التى يلزم من زوالها زوال كل فرد ٠‏ فما حصل هذا 
لأهل البيت » ولا لغيرهم من المؤمنين » بمعنى أن الله - تعالى - لم تنحصر 
إرادته فى هذا ؛ بل إرادته - تعالى - تعلقت بأمور كثيرة غير هذا » فلا يتجه 
الجواب على كل تقدير . 

قوله  :‏ تقدم أن هذا لا يفيد القطع بصحة الخبر ؟. 

تقريره : أن الأمة إذا أجمعت على الاستدلال بالخبر » قد يكون ذلك لأنه 
مفيد للظن » ولا يتوقف استدلالهم به على إفادته للقطع » فلا يدل إجماعاً 
على الاستدلال به أنه قطعى . 

« سؤال فى الآية ) 

إن قوله تعالى : 9 يذهب 4 1 الأحزال : 3 ] لفظ مستقبل لا يختصضن 
بزمان » وليس فيه دلالة على عموم الأزمان » فلعل هذا فى الدار الآخرة ؛ 
إن الرجس يطلق على العذاب لقوله : « رجا من السّمّاء 4 1 البقرة : 
48 أو فى + غير الآخرة » فلا يتعين محل التزاع . ْ 

« سؤال » 

إذا كان لفظ « الاهل » مشتركا » فلعل رسول الله - كَل < فهم منه أنه 

استعمل فى مفهوميه » وهو الراجح ؛ لأنه جمع بين الأحاديث . 
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فقد قال لام سلمة : ؛ أنت من أهلى البنت >إذ شاء الله على (1) أوغان” 
هذا التقدير. تكون الازواج مع العترة حجّة  ٠»‏ ولا اعد العترة وحدها 
حجة لبعض الأمة . ظ | 

1 ل( قئبيه 6 ظ 

غير ر صراج الذين 20 فقال فى الجواب : :ظاهر الآية يقتضى عير إرادة 
إزالة الرجس فى أهل البيت . وهو غير مراد » فيحمل على زوال الرجس 
حملا للسيب على اليب » وإذا ذال كل رجنس عنهم لزمت عصمتهم . 

ظ « فائدة ) 


. عترة الرجل »؟ بالتاء اليابسة : أقاربه الأدنون » وعشيرته الأخصون به.‎ ٠ 





ظ )١(‏ بلفظ : 5 أنت على مكانك وأنت: إلى خير ؟ الترمذى ك5 3 والدر المثور ' 
ه81 2 وينظر تفسير القرطبى ف "م8 .ء والطيرانى فى الكبير ' ْ 
(1).ينظر التحصيل : 9/1/7 . ظ 


ضفرف 


سف 6 د 
المساآلة السادسة 
قال الرازى : إجماع الأئمة الأريعة وَحَْمُ لس بحُبة . 


حك حَكَىا أبُو بكر الرازى : أن أبَا خَازِم القاضى كَانَ يول : إجماع الخلقَاء 
5 بم حجَة » ولهذا لم يت بخلاف زيْد بن ابت فى تَوْرِيث ذَوى الأرْحَام . 
و حَكم برد آمو آل حصت فى بيت مَال امد إِلَى ذَوى الأرحاوٍ» وقيل .ا 


را وس ىل ٍ: سب م سين مسن بسن 


المتصد فياه وآنق قضاءه ٠‏ وكتب به إلى الآقاق» ومن اثاس من جل 
إجماع الشيخين حجة 
وأحتج :أل حو بق عه سرس : 3 عليكم نسنتى وسنة | الخلقاء 


الرأشدين من بَعْدى » عضو عَلَيْهَا بالنواجذ » . 


واحتّج البَاقُون :قله َي الصلاة والسلام : ٠‏ اقْعدوا بالْلذين من بَعْدى » أبى 
بكر رار لَمْ يمكن الاثتداء بهم حَالَ اختلآفهمًا , وَجَب ذلك حَالَ 
اثمَانَهِم) . 


والجواب : أنه معارض" بقوله يلغ : « أصحابى كالنجوم بأبّهم انتدٍ 
اهتديتم ؛ مع أنّقَوْلَ كل وأحد من الصحابة وَحْدَهُ ليس بحجة . 
المسألة السادسة 
إجماع الأربعة 
قال القرافى : قوله : « فى الاستدلال بقوله عليه السلام  :‏ عليكم بسنتى 
وسنّة الخلفَاء الراشدين من بعدى » : 
قلنا : الخلفاء ب « لام التعريف »4 تعم كل خليفة رشيد ؛ فإن كل المراد. 


زفق فق 


لبتم 


حقشقة حقيقة اللغة من الكلية دون الكل ؛ ؟؛ لأنه لول صيخة العموم ٠‏ فكو كل 
واحد وحده حديّة » والخصم لا يقول به . ' 

وإن كان المراد الكل ٠‏ ؛ فيكوة الراه هو للجموع » وذلك بد هون على 
أن البعض من الخلفاء ليس بحجّة » فلا يكون الأربعة حجة . 0 

قوله : : نعارضه بقرل عليه امللام . ١‏ محا لو اع 
تقريره : أن لمم ينول : إذا عارض أحد الصحابة قول هؤلاء / الجماعة 
يس الالال املد بين + والنية بره علي . ْ 


5 


م اه َ« له 
المسألة السابعة 
قال الرازى جما الصحَبَة مع حاف م ركهم من التابعين ليس بحجة 


01 7 _ 


سروم 


نا : لو كان قَول التابعى يَاطلاً » ٠‏ لَمَا جاز رجوع الصحابة إِلَبْهِ ؛ لكنهم قد 
رجعوا إليه . 

و سىس ا ل ب 02 لك لع اس اص اس 

عن ابن عمر » رضى الله عَنْهمَا ؛ ؛ أنه سئل عن فريضة » فَقَالَ : « سلوها سعيد 


وى 5 101-07 0 7 


أبن جبير ؛؟ فإنه أعلم بها » . 
وعن أن نس » رَضى انه : رما سكل عن شىء » قَقَال : اسلوا مؤلانا الحسن؛ 


71-75 2 امرك 


لس ا , 


ل لير سل ىا لير 


وسكل ابن عباس عن ” النذر بذبُح الود ؛ فَأشَار إِلَى مسروق » فََاه السائل 
بجوآبه » ابه عليه وفى مال هذه الروايات كثرة . 


اوس 2 ال#راس 


واحتج المخالف بالآية , والخبز, والأثر : 

أما الآيهُ : مله تَعَالَى : « لَقَدْ رضى الله عن المؤمنين ؛ ؛ د يَاعُوتكَ تت 
الشجرة ة 4 [ الفتح :18 ] ولن يرضى عَنْهُم إلا ذا كانوا غير مقدمون عَلَى 
فعلٍ شىء م من الَحتلُورات » وسَتى كَانَ ذلك كان فَوهُمْ به . 

21 :َوه علي الصلاة والسلام : « لوي أن غيرهم ملء الأرض ذَهبا. 
ا َعَم أحَدهم » ولا تَصِيقه» وذّلك يدل عَلَئ أن التابعى إذَا خَالف . 


© سى حر صل سس 0 عن 


َالحق ليس مع التابعى » بل مهم . 


م86 


وم الثر :فهو أن ائعة - رضى الله عنهأ 98 - نكرت على أ بى سلَمَة بْنِ عبد 
الحم خلاقه على اب با فى عدة وى نا وها » وى حامل ٠‏ 


أع مم 


وقالت : فرج يصيح مع الديكة ؟. 


صمل فير َه 


والجواب عن الأول : أن الاية 5 “بأل بعة الرضوان ؛ وَبالائّمَاقَ 
. اختصّاص هم بالإجماع . . ظ ظ 


عن الخبر : أنه يلزم لأ لالح ٠‏ إِذا قال نقيض قول ابع أن ظ 


0 


قح بأ لح قل لمشي 
ظ وعن الأثر :أن كارا على أبى سكم هن انلف بد الماع » 
أذ فى سََألة قَطمية » أن لَه خَلَفَ 1 أن كَانَ أملا للاجتهاد » أذ لأنّهُآأسَام 


حمر سمت صر 
اي ار 


الأب فى الناظرة » ولآن قو عائشة » رضى اله نه ؛ ليس بحجة . 
ظ أله السابعة 


وم 


جما الصحابة مع ه مُخَالََة من أد ركه / من ) التابعين ليس يحبدة(! 


قال القرافى : قوله را ا قار لمر لي 
إذ موتك فضت الشججرة 1 الفتح ١8:‏ ]؟: 


7 الإحكاء ؛: اختلفوا فى التابعى إذا كان من أهل الاجتهاد‎ ١ 7 ١:بحاص قال.‎ )١( 
. عصر الصحابة » هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته آم لا ؟‎ 

فمنهم من قال : لا ينعقد: اموي مالك ظ 

ثم اختلف هؤلاء » فمن لم يشترط انقراض العصر » ل : إن كان من أهل. 
الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة » فلا يتعقد . إجماعهم مع بالنه » وإت خْ رتبة: 
الاجتهاد بعد. انعقاد اجم الصحابة ظ جاجد ١‏ ْ ا000- 


1 


قلنا : هذه الآية على الخصم لا له ؛ لأن لفظ « إذ » ظرف »2 وهو يدل 
بمفهومه على سلب الرضا فى غير ذلك الزمان » كما إذا قلت : « رضيت عن 
زيد يوم الجمعة » مفهومه من جهة تخصيص الشئ بالذكر يدل على سلبه عن 
غير ذلك الزمان » ثم إن رضا الله - تعالى - عبارة عن معاملتهم معاملة 
الراضى». واللفظ لفظ المضى ٠»‏ فتكون الآية إخباراً عن وقوع ذلك فى الزمان 
الماضى ؛ إذ لا يلزم من ذلك معاملتهم بذلك بعد ذلك . ظ 
فلا حجة فيه » ولو عاملهم قد لا يمنع ذلك مباشرتهم الخطأ ؛ فإن الله - 
تَعَالَى - يثيب على الخطأ ؛ لقوله عليه السلام : : إِذَا اجتهد الحاكم فأخطاً 
لَه أجرّ » » بل قد يعامل الله - تعالى - عبده معاملة الراضى . وهو على 
ثري مدهو 1 
العصية استدراجآ له ؛ لقوله تعالى : 9 إنما نُلى لهم لرْدَادوا نما 14 آل 
سام وى 


عمران : 1074 ]ء # أيحسبو 9 بون آم نما تمدهم به من مال وبنون نسارِع لهم فى 
الخيرات © 1[ المؤمنون: 6 .5ه ]. 


قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لو أَنْفّق أحدكُم ملء الأرض ذَهبا ما بَلّمْ مد 
أحدهم ولا نصيقه »217 . 


- وهذا هو مهب أصحاب الشافعى وأكثر المتكلمين 3 وأصحاب أبى حليفة ٠»‏ 
وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين ٠‏ 

ومن شرط انقراض العصر » قال : لا ينعقد إجماع الصحابة ممع مخالفته »؛ صواء 

وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلاً » وهو مذهب بعض المتكلمين ٠‏ وأحمد 
ابن حنبل فى إحدى الروايتين . 

والمختار إن كان من أهل الاجتهاد حال إجماع الصحابة ٠‏ لم يتعقد إجماعهم مم 

واعلم أن ما تمسك به المخالف . لا دلالة له على محل النزاع أصلاً . 

)١(‏ أخرجه البخارى : 7١/9‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب : قول النبى َكل 
«لو كنت متخذاً خليلاً ؛ (/51؟) . ومسلم : ١458 - ١959/5‏ »2 كتاب فضائل 
الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة (؟!؟١ ‏ داعه؟1)., وأبو داود : 75١5/5‏ 2 ع 


عقف 


قلت هذا الحديث يقتضى أن مواهب الله - تعالى - وثوابه للسابقين 
أكثر . ولا يضبن أنه مصوم من الخلا ». بذليل أن هوام الس ل يلغ 
' أحدهم نصف حال مالك والشافعى ونحوهما . 
ومع ذلك فليس قول كل واحد منهم حجّة . 
قوله اماج رن فد مني ٠‏ ريد عل فى 905 ظ 
قلنا : لعل إتكارها كان لاطلاعها على مخالفة نص ٠‏ أو قاعدة » لا لان 
قول ابن عباس فى نفسه حجة ٠‏ بل المعلوم من حالها إنكارها على جماعة 
الصحابة - رضوات اللّه عليهم أجمعين - عذدة من الفروع » وذلك معلوم فى 
لسن » وما ذلك إلا لاعتقادها مخالفتهم للدليل الشترعى ٠‏ فهاهنا كذلك ٠‏ ظ 
قوله : ٠‏ قول عائشة ليس بحجة 19 / 0 
قلنا : مذهب مالك وجماعة من العلماء الب سن يمن سكن 
لا سيما عائشة التى قال فيها عليه السلام : ٠‏ خذوا شطر وينكم عن هذ 
الجميراء ؟ ء ظ 00 
ظ ١‏ سؤال )6 ظ 
ما الفرق بين هذه المسبالة. 7 وبين مسألة اشتراط انقراأض العصر » فإنه قد 
قال فيها : 7 إن حدوث التابعين فى زمان الصحابة لا يقدح فى إجمع 
الصحاية»؟ ؟ . ئ 
جوابه : أن هذه لمسآلة 52 التابعى موجود عند فتوى الصحابة ( فلم 
يح سن 0 الاين برغا ب سيسات 7 


3 كتاب السنة _ باب النهى عن . صنبا أصحاب سرك الله عله (1764) والترمذى : 
م/ 06> 2 كتاب المناقب 3 باب . : فضل من بأيع تحت الشجرة (١1كخ؟)‏ . 


ا 


الغتوى . فكان المعنى بها كل الأمة » فلا يصير خلافه بعد ذلك ؛ لأنّ خلافه 
باطل . 
« سؤال ) 


على قوله : « رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره »؛ فإنه غير متجه ؛ 
أن الدعوى أن إجماع الصحابة حجة »؛ وإت خالفهم التأبعون ؛ وهله المسألة 
ليس فيها إجماعهم » بل واحد منهم » فلا يتم المقصود . 


م فين 


احرف 


ظ المسألة الثَامنةٌ ظ ظ 
قال الرازى توا فى العقاد الماع » ّمه المخطنين من من أل الل 


فى مَسَائلٍ الأصول ٠‏ فَإن لم تكفرهم اعتبرنا قولهم ؛ لأنهم إذَا كَانُوا من 1 


ل بع برا بير تس 2 


المؤْمنين ومن الأمّك كان ول ماهم قو بْض امون ؛ فلا يكُونُ 3 


وإذا ا كمرتاهم . الْعَقَدَ الإجمَاع بدونهم ؛ لكن لا يجوز التَمَسكْبِِجْمَاعنا عَلَى 


رمم فى تل ال +9 إلا تت بهم م الإشاع يد وت 


كفْرهم فى تلك المسائل . ٠‏ فلو أ؟ نا كفرهم فيها ماعنا وحن » َم الدور . 


واعلّم أن قَول ؛ العصاة من أهْل القبلة بل معتبرٌ فى الإجماع ؛ أن من مهنا أن 
النصية لآل امم الإمان ؟ كود فول من داهم ول بض لمن ؛ قلا 


ّ-ُ 


ير و و ةي 
ن ححة . 


عير بين - 


3 الْسالَة الثامئة 
اْتَلَُوا فى انْعقَاد الإجماع مع 


قور عر ساس 


مال الُخْطئْ من آهل القبلة 


ا ا 


ا : قوله : ٠‏ يثبت كفرهم بإجماعنا » وإلا لزم الدور » +" ظ 
تقرير بره : أن تكفيرهم بإجماعنا فرع لكون إجماعنا حجة ٠‏ واما يكود 
حدجة إذا كقروا حت نفى نحن كل الامة » فيزم الدور وك 

2 5 


() اعلم أن اللخطئ: فى مسائل أصول لدين كالعتزلة وغيرهم اختلف فى تكفيره : 
فإن كفرناهم ٠‏ فليسوا من أمة محمد - يك - ولا من المؤمنين وينعقد .الإجماع مع 
مخالفتهم فى الفرع ٠‏ وإن لم نكفرهمرفلا ينعقد مع مخالفة المجتهدين منهم . ا 
بكفرهم قلا نكفرهم بإجماعنا على كفرهم ١‏ وإلا يلزم الدور » وبيانه.: أنه يتوقف 
كفرهم . وذلك ا ل ل ل ل تلن ل 
إجماع مع مخالفتهم . ' ا ' 


؟ 


6 امام 4 1 
م ب رام كه مس 00 - - مه 
قال الرازى : الإجماع لآ يتم مع مخَالفَة الواخد والانْتَيْنِ ؛ خلافا لأبى 
5 وم د لف سظ انام 7 م 
الحسين الخياط من العتَزِلّة » ومحمد بْنِ جرير الطبرى . وأبى بكثر الرازى . 


نا : أن ميم الصّحابَة مم على رك قال مانعى الزّكاة» وَخَالَهُْ فب أب 
بكر » رَضى الله نه » وحده فيه » ولَم يقل أحد إن خلاقه غير معّد به » » بل 


َم نَاظَرُوه » رَجَعُوا إلى قَوله » وكَذلِك ابن عباس وأنسوٍ قال 
الصحَابَة فى مَسَائل القرائض » وَحَلافهم الى إلى الآن . 

مش كج باس ب يم / 

واحتج المخالف بأمور : 

0 


أحدها : أن لَقَلَى 0 المؤْمنين اق « الأمة ( تووم . ٠‏ مع خروج الوأحد ' 
والاثنين مهم »كما يقال ف لبق : إِنَّا دا »» وإن كَانَت فيها شَعرَات 


ست بن بين الل مر 


بيض ) ٠‏ وكما يقال للزنجى ١:‏ إن سوه عياض حَدكنه وأسئانه . 
وتَانيها : قله عليْه الصلاة والسلام :0 علَيكُم السواد الأظم » وقول 
الشميطانمَم الواحد » وَهَذَا يَعَضى أن الواحد انر وله مُخطىء . 
اوساو ين وي ؛ فلو لم يكن فى العصر مخالف» لم 


يد هذ 4 0 


هذا المعنى . 
ساس ارس 8 عد عراس يبيو د تك .. بي امد 8- عملي وس اص . 
ورابعها : أن الصحابة أ: ت على ابن عباس خلافه للباقين فى الصرف . 
وخَامسها أن المسْلمِينَ اعتمدوا في خلاقة أبى بكثر - رضى الله عنْه ‏ على 


3 عل به 


الإجماع . مع محال سعد وعلى بن أبى طالب ؛ رضبى الله نهم . 


5 


في 526 


وسادسها : أذ فى روايةالأخار يحصل ارجح بكثرة تنو كاي 


أثوال الْجتَهِدينَ . 
وسابعها : أن اتّقَاقَ الجن علّى الكذب متي عد وأتقاقَ َع فقيل 
عَلَى ذلك غَيْرُمُستنع ‏ فَِا القت م ا د إلالواحدامئهم. 
أ الاثيْنِ , كان ذلك المع المَظ د أخبروا عن هم بكونهم مؤمنين ٠‏ 
ولك لحمل الكذب.. ظ ظ 
وما الواحد » والائتان » لم أخبرُوا عن أل نهم يوني مُؤْمنِينَ » فَذَلكَ [ 
محتمل الكذب» وإ للك » كالما لق الكل ميوى الواحد ». 
الاين هو سيل اومن قطعا + وجب أن ب 0غ ١‏ 


ونَامنها : لَو اعتبرَا مخالقَة الواحد » والاثبين : الم ب تقد امام لما ؛ 7 
لآ مكنا أن د فى شك من الإجماعات أنه ليس هناك وأحد ؛ أو لكان 
يَالفُون فيه . ظ 07 
والجواب عن الأول : لقا الوم لاساو الطثر؛ على سيل التقيقة 
فى الله ؛ له يجوز أ مادا الوح من الم يلا 


م وت وو سن ار 1 


ويصح امستطاؤه ْم . 
عن الثانى انسرد ل الأمّة ؛ لآنّ من علا الكل 500 


ب ل ا ل ا 


0 نه وول ما كرا َل َه لصف من الأمّ ‏ ذا اد على الصف 


وأما مهلصا راسد ٠:‏ ليسم الراحد » ذلك لايتتبى أن 


ونان كل وأحد إلا كن ول الول طن سحي 


فرففى 


وَعَنِ الثّالنث : أنه حبجة على احالف اذى يوج بَعْدَ ذلك » ولو كان الثر 


كما دَكركم : لوَجَبَ في كل إجْماع أن يون فيه مالف شاد . 
وعن الرابع : أن الصحابة ما أنْكروا على ابن عباس مُحَالقتهُ للإجمّاع بل 


مخالفته خبر أبى سعيد » رضى الله عنهما . 
وَعَن الخامس : أن الإمامة لا يعبر فى انْعقّادهًا حصول الإجماع ؛ بل البيعَة 


حا سس رس 


كافية 


- 
- 


وحن السادس :الم فلم إن الال فى الماع الال في الرواية ؟ فلو كان 
كذلك . تحصل الإجماع بقول الواحد . والائتيّن : ؛ كالرواية . 


عن السابع :ولاس بى ذلك لبن ونم كأ اذى 
وى 2 - جب سج بل رس ةق 1 2 
5 نهم كل المؤْمنِنَ ؛ قلا جرم لم يجب عَلَيًْا أن بقَوْلهم . 


وَعَنٍ الثامن أن نما سك بالإجماع ؛ حَيْ مكنا العلم بذك » كَمّا فى 


زمَان الصحابة ؛ رضى الله نهم . 
نا نز كن 


القرة فى 


المسألة التاسعة < 
اينم الإجماع بمحَالقَة الواحد و أن الالتين 
ظ ظ مسأل العاشرة اا 
قال الرازى الإجماع إذا لم َل فيه قَولمَنْ كان مكنا من ااجتهاد » ظ 


001 - 
ست جيه سس مام ارا ىاسص سا وى سر بر بي 


وإ َم يكن مشنهوراً» به َم يكن حجة ؛ ن قل مَنْ عداه قل بعْض المؤمنين ؛ 
فلا يندرج تحت أدلة دلة الإجماع , » والله ؛ أعلم . ظ ظ 


. قال القرافى : قلت : لم يفهرس سيف الثين هكذا ٠»‏ بل قال 017 | اختلفوا 
فى انعقاد إجماع 0 م مخالفة الأقل . ظ 2 
قال الأكثرون : لا ينعقد ٠‏ ظ 
وقال ابن جرير » ا ؛ وأبو الحسين الخياط (؟) ن مزل 
وابن حنبل فى إحدى الروايتين غنه : يتعقد ٠‏ ئ 
وقال قوم : إن بلغ الأقل عذد التواتر لم يعتد بالإجماع ,. ٠‏ وإلا اعتدابه . 
وقال أبو عبد الله الجرجانى' 27 : إن استوعب7؟2 الجماعة الاجتهاد فى 
مذهب المخالف ٠‏ فخلافه معتد به » وإلا فلاء كخلاف ابن عبان الشماعة 
فى مسألة العول كايا سل اجتواد: ظ 
(1) ينظر الإحكام 0000 : المسألة الثامنة . 


() ينظر الإحكام م2 ظ 
(6) محمد بن يحبى بن مهدئ أبو عبد الله الجرجانى » فقيه منْ أعلام الحنفية من 


أهل جرجان » سكن بغداد.» وكان يدرس فيها بمسجد قطيعة الربيع ؛ وتفقه غليه أبو - 


اليسين القدورى 3 ا ا ا م له كتاب ٠‏ ترجيح مذهب ٠‏ أبى 


حنيفة . 
ينظر الجواهر المضية لا 1 ٠‏ الأعلاء 557 : 


(5) فى نسخة : سوغت '. 


ف 


وأنكر الناس الاجتهاد فى خلاف ابن عباس فى المتعة وربا الفضل . فلا 
يعتد به هاهنا . ظ 

وقيل : الأكثر حجة لا إجماع . 

وقيل : اتباع الأكثر أولى ٠‏ وإن جاز خلافه . فهذه خمسة مذاهب لم 
بيحك الإمام منها إلا مذهبين . 

قوله : د فى قوله عليه السلام : عليكم بالسواد الأعظّم » : 

قلنا : هذا لنا ؛. لان مجموع الأمة هو الذى يصدق عليه الاعظم على 
الإطلاق . فيكون هو المراد » ويدل بمقهومه على عدم اعتبار غيره . 


57770 


القسم الع 


قال الرازى : ااكلالارر لاي لالع إلا لق 


أو أمارة » وقال قوم : يجوز صدوره عن التبخيت . 


َنَا :أن اقول فى الدين بِعَيْرٍدَلآة» أن أمَارَة خَطأ ؛ ملو انوا عل الكقنا | ظ 


ظ نعل الا وى الإكع. 


ليرا سس 


احتج المخالف ؛ بأمرين 


و سجن 


م رس 


الأول د ليلاب ١‏ لكا كير الشجة». 
ولا يبْقَى فى الإجْمّاع قائدةٌ . ٠‏ ٌ 
الى أن الما لآعنٍالدالة »لاعن الأمارة دوقم مجاعم على 

بيع امراضَة وأُجرة الحَمَام .. 0007 
وَالجوَاب عن الأول الأ اقب انعا لضع ع ل لاخ 
آمَارة أل ونم لاَعُونُون به . 0 
ون َه الإبجماع فاع جود ل فى ةنخي اج 
إِلَى مَعْرفَة ذلك الدليل : وبحت عن فيط لله على الأول . 


لا سيار ساو نحموسر م 


ون الثَانى : أن الصور الى ذَكرئموها » عَابتكُم أن ند َقَولُوا ملافا 
ظ تيل ٠‏ ولا أمَارَةٌ ولا مكنم القع هما م كنا مودي ؛ مَلَعلهُمَا كان 


عن صر را ١‏ عرس كر سر 


موجودين ١‏ ' لكن تركوا هما للامعطتاء بالإجماع عنْهمًا . 


يروى 


ل 0 
را 
فيما عنه يصدر الإجماع 
قال القرافى : قوله : : يجور صدوره عن التبخيت © : 
قلت : هذه اللفظة.اختلفت تأويلات الناس لها ٠‏ ونقلتها فى أنواع 
التصحيف . ظ ظ 
فقال سراج الدين ” ١؟‏ : :لا يجوز صدور الإجماع عن الشبهة ؟» ففمسرها 
بالشبهة » كأنه رأى أن معناها « التبحيت ؛ بالحاء المهملة » ولا شك أن هذا 
مشكل ؛ أن الأمارة تصيب وتخطئّ غ٠‏ وهو قد قال : لا يجوز صدور 
الإجماع عن غير دلالة وأمارة » فجعل محل النزاع فيما عدا الأمارة » مع أن 
الشبهة هى أمارة تحتمل الصواب والخطأ . 
هذا ما على هذا التفسير » ويعضد هذا التفسير قول المصئف بعد هذا فى 
الجواب : « يلزم صدور الإجماع لا عن دلالة 27 , ولا عن أمارة 9© . 
ونم لا تقولون به ٠‏ » فجعل قولهم لا يخرج عن الأمارة » وهو مناقض ل 
قاله فى أول المسألة . 


وقال سيف الدين فى 7 الإحكام 6( تفق الكل على أن الأمة لا تُجمع 
لماي ابو 00 , 


فقال , يجور الإجماع توفيق لا توقيف » بأن يوفقهم الله - تعالى - 
حيار الصواب من غير مسد , فصرح بما تقتضى الجاء المعجمة . 


وقال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد » (9) :«لا تجتمع الأمة تبخيتاً» كلفظ 


)01 ينظر التتحصيل : ”ملا . 

(1) المراد بها ما أفادت القطع . 

0( المراد بها ما أفادت الظن . 

(5) ينظر الإحكام : 58/5 : المسألة السابعة عشرة . 
(0) ينظر المعتمد : 05/7 . 


يضفف 


المصنفء غير أنه قال بعله 7 وأجازه قوم بالتوفيق لا بالتوقيف »4 فكان .:< ئ 
المصتفء والله أعلم اقتصر على لفظه الأول دون الثَّانى » فدخله التصحيف , 
. والتحريف »٠٠.وكذلك‏ اقتصر عليه القاضى عبد الوهاب المالكى فى «الملخض». ظ 
.وقال : « لا يجور إجماعهم لغير مدرا شرعى بالتبخيت 3 وقال ابن .٠‏ 
برهان فى 7 الأوسط » : قال : جماعة من المتكلمين : يجور أن يجمعوا لغير | 
ميلد بل يوفقهم الله - تعالى . - للصدق والصواب : ظ 
قوله ؛ ٠‏ القول فى الدين بغير دلالة » أو أمارة خطا » : ْ ج: 
قلنا م0 ؟ .أن مُذهب الخصم أن الله - تعالى - وفقهم للصواب 0 | 
قوله ؛ لو كان الإجما عن دليل لم بيق فيه فائدة 4 
قلنا :الا نسلم .ء ٠‏ بل الإجماع يكون قطعيا » والستتد الذى لهم لا يفيد 
القطع .» فحصلت الفائدة ؛ ولآن الئاس لم يزالوا يستدلُون على المطلب. 
ظ الواحد بعدة أدلة » كان عقليا » أو نقلي ؛ ٠‏ فلا يلزم من حصول دليل امتناع. 
دليل آخر َ هو الإجماع أو غيره »ثم إنه منقوض بقول ا ظ 
فإنه لا يقول ما نقوله إلا غن دليل » وهو حجة بالاتفاق . 
قوله 8 ولأنهم أجمغوا لا عن دليل كبيع المراضأة » وأجرة الحنام ) 
وزاد نيف الدين فى هذه الحجة : ناأصب الجباب 7 على الطريق » لجر 
الحلاق » وأخذ الخراج » أولم يذكر بيع اْرَضّاة . ظ ظ 
وقال أبو الحسين فى : المعتمد » (9) أجمموا على بيع الراضاة من غير 
عقل ». والاستيضاع 58 الحَمام وأخحذ الخراج 3 وأخحذ زكاة من الخيل  ..‏ 1 


. جمع حب وهو الحرة الضخمة‎ )١( 
, ينظر المعتمد : 7 لاه‎ )0( 


لقف 


ثم قال : والجواب أن كل ذلك ما وقع إلا عن دليل » وإن لم ينقل » وأما 
الاستبضاع فقد كان على عهد رسول الله - ول - ولم يتكره ٠‏ وتقريره - 
عليه السلام دليل » وبيع الراضاة جرت العادة به فى الأخذ والإعطاء » وذلك 
يجرى مجرى القول » وكذلك أجرة الحمام مقدرة بالعادة . 

وأما قسمة أراضى ‏ العراق © فللإمام التصرف بحسب المصلحة ٠»‏ ولهذا لم 
يقسم عليه السلام منارل ١‏ مكة », ولا آبار ٠‏ هوازن » » وأما أنخذ الزكاة من 
الخيل فغير مجمع عليه ؛ ولأن من أوجبها بلغه حديث فيها . 

قلت : بيع المراضاة لا إجماع فيه ؛ لأنه بيع المعاطاة » والشافعى وجماعة 

من العلماء يمتعوئه (1) ٠‏ فلا إجماع حينئذ » ونصب الحباب من المعروف » 
فيدل عليه قوله تعالى : ١‏ وَائْعلوا الخيْرَ 4[ الحج : لا/ا ] » ونحوه » وهو 
كثير فى الكتاب والسئّة . 


نننة ينة ان 





)١(‏ نقول : المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول » ولا 
يصح بالمعاطاة لا فى القليل ولا فى الكثير . وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح 
بالمعاطاة » خرجه من مسألة الهدى إذا قلده » فهل يصير بالتقليد هديا منذوراً ؟ فيه 
قولان مشهوران : 
الجديد ‏ وهو الصحيح - أنه لاا يصير . 

القديم : أنه يصير » ويقوم الفعل مقام القول . 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها فى صحة البيع . 

ثم إن المتولى والغزالى » وصاحب العدة » والرافعى » والجمهور . نقلوا عن ابن 
سريجح أنه تجوز فى المحقرات . وهذا مذهب أبى حنيفة ؟ فإنه جورها فى دون الاشياء 
النفيسة . ونقل إمام الحرمين هذا عن أبى حنيفة » ونقل عن ابن سريج أنه يجوزها ١‏ 
ولم يقيد الإمام فى نقله عن ابن سريج بالمحقرات »كما قيد فى نقله عن أبى حنيفة؛ 
ولعله أراد ذلك » واكتفى بالتقيد عن أبى حنيفة. وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن - 


خرف فق 


© 8ه« # م ة# ا ههه © جه عه ع هه هه سه هه ه ل«ام هاقاعم هاها اه جه » هع هع و ع« .اه ع هس وه شاع و ما واو ه ا مام جام > هد و + م. 


- الصلاح على الغزالى كونه ير ابن سريج تجويزها. فى المحقرات » وقال : ليست" 
مختصة عن ابن صريجج بالمحقرات : وهذا الإنكار على الغزالى غير معقول ؛ ؛ لآن اللشهور . / 
عن ابن سريج التخصيص لسرت وخر جاع من العلماء جوار ابن با بالمعاطاة 0 
فما يعد بعا. َ: 
وقال مالك فى كل ما عدم اناس بيعا فهو بيع 2 رمن اشمتان من العلماء أن المغاطاة 
فيما يعد بيعآ أصحيحة ٠‏ صاجب الشامل والمتولى والبغوى والرويانى . وكان الرويانى . 
يفتى به ء» وقال المتولى. : وهذا هو المختار للفتوى. » وكذا قاله آخرون . وهذا هو ١‏ : 
المختار؛ لأن الله أحل البيع » ولم يثبت فى الشرع لفظ له ء فوجب الرجوع إلى | 20 
العرف» فكل ما عده الناس بيعا كان بيعأ » كما فى القبض والحرر وإحياء اللوات أوغير ظ 
ذلك من الألفاظ المطلقة ؛ فإنها كلها تحمل على العرف . ولفظة البيم مشهورة + وقد 
التهرت الاحاديث باليع من ال ف وأصحابه ٠‏ ولم ينبت فى شىه منها مع كثرته ظ 
اشتراط الإيجاب والقبول ٠»‏ لافى رمنه ولا بعذله . ظ 
وقد أوضح هذه المسألة المتولى فقال : المعاطاة التى جرت بها العادة بأن يزن'التقد ‏ 
ويأخذ المتاع من غير إيجاب' ولا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهبنا معاشر ' 
الشافعية . وقال ابن سريج : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة » وعده عات 
بيع » وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب ٠‏ والجوارى » والعقار لا يكون بيعاآ < 
قال : وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ' المعاطاة . بيع فى ٠‏ 
المحقرات » فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول . ظ 
ووجه المشهور : القياس على التكاح ؛ فإنه لا ينعقد إلا باللفظ . < 
ووجه ابن سريج : أن البيغ كان معهوداً قبل ورود الشرع » فورد ولم يغير حقيقته 0 
بل علق به لحكامآ » فوجب الرجوع فيه إلى العرف » وكل .ما عدوه بيع جعلناء 0 
كما يرجع فى إحياء الموات » والحرز. » والقبض إلى العرف . 00 [ 
« فرع 6 الرجوع فى الكثير والقليل » والنفيس ٠‏ ولمحقر إلى العرف فما عده من .. 
ال ردي 00 باح سر حوور كزين بلي الع 2 5 
صحة المعاطأم  .‏ 2 7 
وحكى الرافعى وجهآا أن الحقر دون نصاب ٠‏ السرقة » وهذا شاذ ضعيف : 1 
الصواب أنه لا يختص بالك ؟ بل يتجاوزه إلى ما يعدء أهل العرف بيعا ٠‏ ظ 


لق 


ص د 3 6 
المسالة الثانية 
ير آنه س قاس 5 1000 # ا سا هاس عامام يه 0 
قال الرازى : القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز 
وُوعه عن الدلآلة . 
والحَق عدن : جوَاز ومُوعه عن الأمارة أيضا » وقَال ابن جرير الطبرى : ذلك 
مع م بي 7 0د 
غير مُمكن ١‏ وملهم من سم الإحان » ونم الوشوع ٠‏ ومنهم : مر قال : 
الآمَارة إن كَانَتْ جلي ٠‏ جازء وإلا ٠‏ قلا . 


نا : أن لِك قد وَع؛ ات برط ار 
حَد الشارب , كَقَالَ على » رضى الله نه : ١‏ ذا شرب » سمكر» وإذَا كر ء 
هذى ء وَإذًا هذى . افْترى » وحد المفترى ثَمَانونَ » . 
0 حمق ل د ٠‏ -. - ىه على - 2 سم 2 - 
وال عبد الرحمن بن عوف » رضى الله عَنْه : « هذا حد » وأقل الحد 


سا قر - 


ثمانونة. 
ىلر ماك الى كيم وس وب مه 
فَإِنْ قلت : لعلهم أ- جْمَعوا علَى تبليغ الحد مانن لقص ٠‏ استَفتَوا الإججماع 


لت : هذا جَائرٌ» لولم ينصوا علي فَرّعهم إلى الاجتهاد فى هذه السألة . 
وأيضا : أن نبوا إمَامَة أبى بككْر - - رضى الله عنْه - بالقياس على تقديم النبى ب 


ين الصلاة» َم أجْمُوا ليها 
: ا 


واحتج المخالف بأمور : 


[ | تسا لس كنا 


أحدها : أن الأمةّ » على كثرتهًا » واختلاف دواعيها لا يجوز أن تَجَمعَها 


5/2 


الأمّ م تاها :كما أو راف فى السأعة الواح على فل اليه . 1 
الأسود» والتكلم , باللَّْظّة الواحدة , وها بخلآف ؛ إجماعهم عَلَى مقتضى ‏ 
الدليل والشبهة؛ لأ الدلاة وي والشيهَة تجْرى سجخْرى الدلالة عفد من صَار ١‏ 
إليها . وبخلاف ٠‏ اجتماع الخحلق 0 أن الداعى ليه ظَاهر . [ 


ا اما ااع اغراء 3 
وثانيها اشن الأمة من ةلقو وال عرق خو كر 


وثَالئها 7 لك يُنضى إلى امام أحكام متتافية ؟ لآن السك 57 ص 
لاد لأ مسق مال قو فق لقع طق ولاخلى تعلق 
بالأمارة . [ ' : 

ظ سكم اه له بالمكني فى هده الأُورء ١‏ سلطا و 
و ب 0 

والجواب عن نن الأول : .أنه من متقوض بائفَاق حاب الشافعى . وَأبى نيف 
رَحمَهُمًا للا على قَولَيهِمًا ٠.‏ .. ظ 00 


فرص ثخير بير > لون سس 


وعن الثّانى أن الخلآف فى صحة القياس حَاد ٠‏ ونه 50 
الأمارة بالدلألة ٠‏ فَيئْت الحكم ؛ بالأمارة : على اعتقاد أنه َه ته بالدلآلة 876 اولان 
2 يض بِالعمُوم وخبر بر الواحد ب َه يجوز صدور انع عنْهمًا . ظ مع شْ ظ 
لعلف فيهما . ١‏ ظ 


8-0-2 
اك 3 


وعن الثالث ١‏ : أن تلك لحك المرتبة علي الاجتهاد مشسروطة بألا سيراك 
باه 3 إِذا صارت إجْمَاعية ٠‏ ققد زال لدي . 52 تلك لقال الله ظ 
آمل ظ 


2.5951 


اوماق 7 2 مترق 

المسألة الثانية 
و 

يجو الإجمَاع عن الأمارة 

قال القرافى : قوله ا 010ص 
فإن 0 إغا يجمعهم أمر قاهر 03 والأمر يحت سرد فيها ويختلف 
اذك أى : أنه استقراً فلم 
يجد ذلك وقع . 

قوله : « قال على رضى الله عنه ‏ : ١‏ إذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى» وحد المفترى ثمانون © : 

قلنا : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هذا الأثر مشكل ؛ لأن 
القاعدة أن المظئّة إذا قطعنا بعراها عن الحكمة لا نعتبرها » وإنما نعتبرها أو 
نحوها إذا لم نقطع » وهاهنا أوجب الحدٌ على من سكر » مع أنه لم يقذف 
أحداً » ونقطع بأن القذف لم يصدر منه . 

قوله : ١‏ أثبتوا إمامة الصديق - رضى الله عنه © بالقياس على تقديم النبى 
يكل إياه فى الصلاة » : ظ 

قلنا : لا نسلم الإجماع على إمامته ؛ فإن الإمامة لا يشترط فيها الإجماع . 
فقد تأخخر على » وفاطمة » وجماعة من الصحابة » ورجع على بعد ذلك » 
وما حصل العلم برجوع غيره من الأنصار الذين نازعوا » لا سيما من بويع له 
بالإمامة منهم ء وسبق ذلك عليه . 

سلمنا حصول الإجماع » لكن لا بسلم أن مدركهم القياس ٠»‏ وإثما ذكر 
عمر - رضى الله عنه - ذلك تنبيهاً على أنه المتعين فى القوم لجميع الأمور 
المهمة » وإلا فأين الصلاة من الإمامة ؟ . 


افر 


1؟ 


فإنه يشترط 7 الإمامة أمور ا د تشترط فى ا الصّلاة 2 5 
الاختلاف يكون القياس باطلاً بالإجماع . ظ ظ 03 
5< قوله : 0 لا يجمعون على الامارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة * 0 
قلنا : قد تقدم الجواب فى أول :الكتاب فى إمكان الإجماع . ظ 
قوله : 5 من النَّاس من لا يرى بالأمارة ٠‏ : 


قلنا : هو مسبوق بالإجماع . ١‏ يمكن انعا الإجمع على ااا قبل طووة. 
هذا المخالف ء أو كردانا ماك ٠»‏ وبقى الفريق الآخر 5 فينعقد الإجماع عن 
الفريق الآخر . 

» تنبيه‎ ١ 


تقدم أول الكتاب الفرق بين : الدليل» والأمارة » والطريق . 


"0 


سر مر - ا 
المسآلة الثالثة 
52 وا 


راي : َال أبو عبّد الله الببصرى ٠‏ الإجماع الموافق”لمقتضى حبر يدل 
عَلَى أن ذلك الإجماع ؛ لجل ذلك الخبر» . 


0- ا 


والحق أنه غَيْر واجب ؛ لأن قيَام الدلآئلٍ الكثيرة عَلَى المالول الواحد جائرٌ ؛ 
ََمَلّهُم الوا متضى الخبر ؛ بدليل آخَرَ سواه » واه عم . 
المسألة الثالئة 
وس عر شرل اع عرس سا لس اهسرع سه بي ع ىا ماءى وس درج هل 

الإجماع الموافق لمقتضى حبر لآ يدل على أن ذلك الإجماع لأجله 

قال القرافى : قوله : ١‏ اجتماع الأدلة على المدلول الواحد جائر » : 

قلنا : الأصل عدم دليل غير الحديث . 

( فائدة ) 
قال القاضى عبد الوهاب المالكى فى ؛ الملخص ؛ : فى المسألة تفصيل : 

إن كان الخبر متواتراء فهو مستندهم » كمأ يجب إجماعهم على العمل 
بيموجب النص » وكذلك تصرف الرسول - عليه السلام - بما يقتضيه النص 
يكون امتثالة » والخلاف فى المسألة إنما هو فى أخبار الأحاد غ؛ وهى أقسام : : 
إن علم ظهور الخبر فيهم » وأنهم عملوا بموجبه ء» ولأجله ٠‏ جزمنا بذلك ء 
أو نعلم ظهوره فيهم « وعملهم عند ظهوره 3 ولا نعلم أن عملهم لأجله : 
ففى القسم الثانى ثلاثة مذاهب : 


ثالثها : إن كان على خلاف القياس » فهو مستندهم . 


2 سك؟آآ©؟ظ», 


وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا لأجله » وهل يذل إجماعهم على " 
مرجب ضر اال وت اخلزي والصبع 2005 0 لاد يجمنوا لي 
ركفل : لا يدل ّ( كحكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود » والفرق أن : 
السبن بلاعلى عستها... 00 


تع انا تدا 


“آظآ5 


القسسّم الخامس 
فى المْجْمِعِينَ 
قال الرازى : قبل العتوض فى اكسائل لا بد من مقدمة » وهئ أن انط جَائ 
مث قلا عَلَى هذه الم ؛ كجوز على سائرٍ الأ ؛ لكن الأدلة السمعية منَصت متَعَت 


مي . وهى وأردة بلفظين : 
َنم : تفظ « الؤْمنينَ » فى آية المشاقة . 


1007 - نى 


والآخر :فاه أن و ساو الآياتَ وخر 

َأمًا لظ« المؤمنين »قد مر فى باب المَمُوم : أنه للامتفراق . 
ا ا 2 71 ١1‏ 

وأما لفظ « الأمة » فَإِنه يتتاول كافة الأمة . 


ىد جب أذ يكن الب ول كل المؤمين نين » وقول كل الأمّة ؛ قن 
حَرج ابض » قلا بد من دليل منقصل . 

وإن اكتفينا بالبعض لمكن باه بهذ الل ؛ بل ليد من هليل آرَ» إل 
أن هذه الأدلة كَمَا لا ند : تقتضى ذلك الحم فى البَْض لآ تملع من ُبوته فى 


البمنض ايلع لات حم في الكل لا يمت من ُبُوته فى البَعْض » 
وَلا يلوم من انثتقَاء دليل معين ين انعا الول . 

المسألة الأولى :فى الإنماع "الأ من كلت الول ف إلى يم 
القيامّة ؛ لآن إن اذى دل علَى الإجماع دل على وجوب الإستدلآل به » ولك 
الاسستذلال إما أن يكون قبل يوم القيامة » وهو محَال على التقدير اذى قَالُوه. 
لجوان أن يحدث بَمْد ذلك قوم آحَرون ٠‏ أو بعد » وهو بَاطل ؛ ؛ لأنه لحاجة 


فى ذلك ؛ الوقت إلى الاستدلال . 


5 


ا 
ظ 2 َه الثانية 
لأ ف الإجتا يقل رجي سال »ني الى 


وجوب ابا لؤنن » وسار الأ الى وجوب باع الأ ومنيد 5 
لم - فى عرف شَرْعنًا اَن لوا دين الرسول 85 . ش 


"8 


الَسَاألة الثالتة 


لا عبرة بقل العام ء خلآفا للقاضى أبى ير » رَحمه لله . 


ْنَا وجوه : 

أحَدُمَا : أن العالم إِذَا قَالَ ولا » وَخَالمَهُ النامى ‏ قلا شك أن قل العامى 

كم في الدين ء بِعَيْر وله » ولا مار فيكُونْ خَطاء فلو كان فول العَالم يض 

خَطا » لَكَانت الأَمَدُ بأسثرها مُخْطبَةٌ فى مسن وأحدة » وَإِنْ كَانَ ذلك الخطأ من 
انيه : أ المصنمة من الا لصو إلأفى حقا م صو فى ححق 

الإصابة » والعامى لا بنَصَوَرٌ فى حَقّه ذلك ؛ لأن الْقَول فى الدين ‏ بغر طريق - 

ل رس 1 7 ” /١ ١1‏ ضؤضزآقآ_ _الليني5ية 00000000 


غير صواب . 


مين- .قاع مم كن #صيمى راس #اعوظى لسسع كم وي وده مه 2 
وَثَالئهًا : أن خَواص الصحابة - رضى الله عنْهم - وعوامهم أجمعوا على أنه 


اب ثانا 


لاعبرة بقول العوام فى هذا الباب . ظ 


ساس اللرصس - ب تا سى لص ووه واس من عه الى جرخم ا 5-6 تج 
ورابعها : أن العامى ليس من أهل الاجتهاد ؛ فلا عبرة بقوله » كالصبى؛ 
رم 00 ص نح عر اس 8 سن ١‏ عرس 


والمجنون. 
و »م رس ادر مكاي كس اءوس مهمه وا ل لس و راك 
احج المخالف : بأن أدلة الإجماع تقتضى متأبعة الكل : 
والجواب : إيجاب متَابَمَة الكل لا يَقتضى ألا يجب إلا متَابعة الكل » والأدلة 
000008 ...أن تداج 1 ا / 


7 6 وو ل ل اه 
الى ذَكَرْنَاهَا تقتضى وجوب متابعة العلّمَاء ؛ فَوَجب الْقَوَل به . 


- 


5761 


قال القرافى : قوله : 0 الفظ الأ يتناول كاقة الأمة 4 : 0 
قلنا : على العبارة مناقشة لغوية ٠‏ وهى أن النحاة قالوا : إن 3 كافة 1 
و«قاطبة» لا يجوز إضافتها » بل لا يكونان إلا تابعين ' | 3 
نقول : 5 جاء اناس كاقة وقاطبة 4 ؛ وأنكروا على : الحريري » اقاطية ‏ 
الكتاب فى المقامات ». وعلى صاحب ؛ المفصّل ؛ كافة الابواب . < 
قوله : « لفظ ٠‏ المؤمنين 2 مر فى باب العموم أنه للاستغراق فعلى هذا 
. يجب أن يكون المعتبر كل المؤمنين » : 0 
قلنا : لا .نسلمء ؛ بل لسو من هذا يكو لغب قولة واو وا 
لا المجموع » لم تقدم فى باب العموم أنه كلية لا كلى . 
قوله : ١‏ لا يعتبر العوام فى الإجماع 6 217 : ظ 0000 
قلنا : قال القاضى عبد الومّاب المالكى فى ٠‏ الملخص » : فى المسألة: 
ثلائة أقوال ("2 : ثالثها :. الفرق بين المسائل المشهورة نحو كون الطلاق يحرم 
٠‏ ونحو ذلك . فيعتْون » وبين دقائق لال 0 ظ 





)١(‏ أهمل المصنف - رحمه الله المسألة الأولى 7 » وذكر كلاما على المسألة. 
الثالثة دون الإشارة إلى مسألة مستقلة. . 0 5000 
(5) وحكى الأصفهانى فى شرح المحصول أن فيه أقوالة : أحدها أنه لا يعتبز مطلقاء ٠‏ 
وهو اختيار إمام الحرمين والغزالى . وثانيها : أنه يعتبر ٠‏ وإليه: ميل القاضى 1 
وثالثها: أنه يعتبر فى المسائل المشهورة نحو : كون البيع مفيدآ للملك فى الجملة . 
وكون الربا حراماً فى الجملة ظ » وأما المسائل غير المشهورة فلا ء واختار صاحب الإحكام ' 
مذهب القاضى » وابن الحاجب جمع بين مسائل ٠ ٠‏ فنقل فيها أقوالا أربعة : وقال: . 
المقلد لا يعتبر وفاقه وخلافها أوميل القاضى إلى اعتبارة ٠‏ وقيل : يعتبر الأصولى خاصة؛ . 
وقيل: يعتبر الفروعى خاصة . 00 


٠.‏ ا ؟ 


وحكى فى المجتهدين المشاركين لأهل الاجتهاد فى النظر والعلم 3 غير أنهم 
لم يشتهروا به ولا تظاهروا به قولين » وأنه لا عبرة بغير الفقيه الذى لم 
يتوسّم بالفقه » وإن شارك الفقهاء فى الننظر ووجوه الاجتهاد » ولكنهم علماء 

قال : وقال قوم : لا عبرة بمن لا يقول بالقياس ؛ لأنه أكثر مجال الفقه 
قال : وهو غير صحيح ؛ فإنه إنما أهمل مدركاً واحداً . ولو صّح ذلك لم 
يعتبر قول منكرى العموم والمراسيل » وصيغة الأمر ء وغير ذلك . 

قوله  :‏ قول العامى بغير مدرك خخطأ ؛ فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ © : 
قلنا : لا نسلم أنه خطأ ؟؛ لأن الأمة معصومة لا يفوتها الحق ٠‏ فمن قال 
بقولهم كان قوله صواباً » كما أن من قال بقول الأمة بعد تقرر الإجماع كان 
قوله صواباً » وإن جهل هو مدرك الأمة ء كذلك العامى يقول بقول الأمة 
جاهلاً للمدرك » وقوله صواب . ظ 

سلمنا أن قوله خطأ ء لكن لا نسلم الإجماع على الخطأ ؛ لأن هاهنا 
والآخر المدرك » وقد ظفر به العلماء ما عدا العامى © فالعلماء مصيبون فى 
حكمهم » ومدركهم» فلم يوجد خطأ بالنسبة إلى كل واحد من أفراد الأمة 
حتى يحصل الإجماع على الخطأ ١‏ 

قوله : 2 أجمع الصحابة خواصهم وعوامهم على عدم اعتبار العوام 6 : 
قلنا : لا نسلم هذا الإجماع » غايته أنهم أفتوا بما عندهم » ولم ينقل عنهم 
أنهم قالوا قولنا بمفرده إجماع دون عوامنا . 

قوله : * لا عبرة بقول العامى كالمجئون » : 


قلنا : إن الصبيان والمجانين كالبهائم لا يتصفون بالإيمان والإسلام الفعليين 


05"ظ>5 


الواجبين » وإن اتصفوا با حكمتين ٠‏ وأما العامى فمتصف بالإيمان الفعلى » < 
٠‏ والإسلام الفعلى » وأهل لِلتّصور » فيتصور ما قاله الإجماع تصوراً صحيحا: ْ 
. ونقول به على وجهم كما قاله اليا ١‏ بن لير ابن ايم قولهم ٠‏ قات 
كنا جاهلين بمستندهم . 1 
قوله : « أدلة الإجماع تقتضى متابعة الكل » : 9 
قلنا : لا نسم » بل كل وأحد واحد فهو كلية لا كل » وإلا تعذر ‏ 
الاستدلال بها فى النفى والنهى كما تقدم أول العدرم » فالحقيقة حينتذ رد 
مرادة »ع والتجوز إلى: البعض أولى من التجوز إلى الكلى الذى هو المجموع ؛ ظ 
لأنه أقرب للحقيقة .من جهة 5 اللفظ يقتضى حقيقة الإثبات لكل وأحجد» ٠"‏ 
والواحد بعض ' ظ ظ ظ 


انض 


101 ا الاو 

المسالة الرابعة 
قال الرازى : المعتبر بالإجماع ة فى كل فَنّ- هل الاجتهاد فى ذلك الْمْنَ: وإن 
َم يكونوا م من أَهل الاجتهاد فى غيره . 
مُكَل :لمث بالإجماء فى ٠‏ هلالا »لمي ٠‏ وفى « مُسائل الْفته؛ 
بِلمحمَكينَ من الاجتهاد فى مَسَائل الفقه ؛ قلا عبرة بِلمَكَلّم فى الفقه ‏ ولا بالفقيه 
فى الْكَلآم » ؛ بل من يتَمكنْ من الاجتهاد فى الْقَرائض » دون النَاسك يعبر واه 
وخلافهُ فى القرائض . دُونَ التاسك . ولا عبْرَة أيْضا بالققيه الحافظ للأحكَام 


ا نا 
سن ع واس را ى 


اذاهب » إذَا لم يكن مكنا من الاجتهاد . 

والدليل عَلَى هذه المسائل : أن مؤلآء كلام فيما لا يتَمكونَ من الاجنهاد 
فيه فلا يكون بقَولهم عبرة . 

آم الأصولى لمكن من الاجتهاد . إذَا َم يكن حَافظاً للأحكام ٠‏ قالح أن 
خلاتهُ متي ؛ خلافا لوم » والدليل عليه : أنه متَمَكُن من الاجتهاد الْذى هو 
الطريق” إلى لتم بين الحؤ” والباطل ؛ وجب أن يون قوه عبرا قياسا َلَى 
غيره. | 

المسألة الرابعة 
عبر فى الإجْمَاع 2١‏ فى كل د نأل الأجتهاد فى ذلك الفن . 


6ه ته 


إن لم ونوا أل الأجتهاد فى غيرِ ذلك القن 


)01 اعلم أنا إذا فرعنا على اعتبار قول العامة » فلا ينعقد إجماع إلا بموافقة العلماء 
على اختلافهم » ونص على ذلك الغزالى فى المستصفى ٠‏ وهو ظافر . - 


؟ام/و؟ 


قال القرافى : فلنا : هذة الممبألة والمسألة التى بعدها فى أن الفقيه الذى لا. ظ 
يعرف الأصول لا عبرة بقوله ٠‏ ينبغى أن يتخرج على الخلاف مع القاضى. < 
القائل بتوقف الإجماع على الغوام » فإن غاية هؤلاء أن يكونوا كالعوام 4 
وقد حكى الشيخ فى اللمع الخلاف فى هذه المسآلة ١‏ به العا 

مع الفقهاء والمتكلمين والأصوليين. < ظ 

قوله : ١‏ الاصولى ادوم من الاجتهاد إذا لم يكن حافظً للاحكام يعتبر 
خلافه » : 
[ قلنا : حكى الإمام فى 8 البرهان ؛ أن اعتبار الاصولى عن القاضى .0 
ظ وحكى عن الجمهور خلافه » وتخالف هو أيضا القاضى فيها . بين" 
قال الغزالى فى ٠‏ المستصفى » : قال قوم : لا عبرة إلا بقول أثمة الذهب 
المشتغلين بالفتوى ٠‏ كالشافعى. ومالك ونحوهما من الصحابة والتابغين 00 
ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين للفروع اس ! وأخرج . 1 
ا خا ا ظ 7 000 

: والصحيح أنه .أولَى .من خافظ الفروع , وكيف يتصور 55 
تكن من الاجتها . وهو غير حافظ للأحكام ؟ مع نص العلماء على أنه 
من شرط المجتهد أن يكون عالماً. بمسائل الوقاق والخلاف اعد يفتى على 


ل عل سا وى 


نخخلااف الإجماع 4 فمن جَهل الْأَحْكَام فاته هذا الشرط 1 فيفوته مشروط 6 


عر عليه الاجتهاد ٠‏ فلا يكوث متمكتا. 


- ولا خلاف » أن خلاف الأصولى معتبر » وهو مذهب القاضئ . 
وإمام الحزمين لتود عو جام وخخالفه' . 
والحق الختيار الغزالى . 
وقد سبق تقل ابن الحاجب الاقوال الاريعة رلك وواضطتان . 
ومنهم من قال. : منكر القياس خاصة . 7 
ويلزم هذا القائل : ألا يعتبر منكز العموم 558 . الواحنا ٠‏ ولا ذاهب ليه . 
وأما اغتبار عدد التواتر قى المجمعين » فهو اختيار إمام الحرمين وقاعدته تقتضيه , 5 
يتمسك. بالعادة غ؛ وهى متحققة فى عدد التواتر على ما قال ٠‏ دون الناقص عن عدد. 
التواتر » ويلزمه إجماع عد التوتر من الامم السالقة قبل النى - يك - وقد 0 0 
:0 آكآ/ظ©5 


المسألة الخامسة 


عل ور بم سرس وس سا سه وي ساس 


لا يعبر في المجمعين بلوغهم إِلَى حد التوائر ؛ لأن الآيات والأخبار دَالَة عَلَى 
عصمة الأمة وَأمُوْسِين» فَلَو بَعُوا - والعيا بالله - ! إلى الشخص الواحد .كان 


لعا يد ا 


ب ل لي ا 
يا 


المسالة السادسة 
إجماع غير الصحاية 1 5؛ خلافاً لأهل الظامر. 
5 ليإ نسوا »مسلا مؤي تب ب اتباعه بالآية . 


فإن | قلت : الآية نما دلت على وحوب ٠‏ اتباع سبيل المؤْمنين الّْدِينَ كانوا 
حاضرين عند نزول الآية ؛ نهم كانُوا هم المؤمنين ؛ آم اين سيُوجَدُونَ بَْد 


عل صل م عر عر سم 0 ورمع سمس 


ذلك . نلا يصدق عَلَيْهمْ فى ذلك الوقت: نهم مؤمنون . 
قلت : فهذا يقتضى ضى أنه لَوْ مات من أُولَئكَ الحاضرين وَاحد آلا ينقد 


هت جه بجادج ساهة 


الإجماع بَعْدَ ذلك كن كت رأمنهم مات قبل وقاة الرسول كل وإنذ كم تل 
بذلك ؛ لكن لا يمكنتا القطع ببَقائهم بعد وقاته » قيكون الشك فيه شكا فى 
اُعقاد الإجماع . 


1 ب م 


اللاو - 


00]ظآ5ظ5 


احتيج المخالف بأمور . 


أحدها : أن دل ل الإجماع آي تتاو إلا الصحابَة ؛ فلا يجوز اققطع بأن إجماع ظ 


عم 6 و 2 
. 


ان الأول : أن قله عر وجل  :‏ وكدلك جَعَلنَاكمْ أمّهَ وَسّطأ © 1 البقرّة :1 ' 
١4‏ ] وقوله : ( كنم خيرم أخرجت للنّاس 4 1 آل عمران 1 
ظ لاشك أنه خطّاب مواجهة ؛ ؛ فَلايتَاول إل الحَاضرين . ظ 1 0 
0000 : « وسّعْ غير سيل الؤمنِونَ 4 1 النّسَاء : 1١8‏ ] ذلك 

نم سوبد لد لايق عل بى الال الم انين ؛ 96 ل 


اول إلا م كان مؤمنا حَال نوها . 


وس #8 صرمرا 


وكذا القول فى قَوله ب : ١‏ أمتى لات تمع على حت ». 
وإذَا ثبت أن هده لآم لول إل الصحابَة» وتيت أنه ريق إلى إنبات 
لإجماع الامعذء ادل وجب اليكو ماع خب الصتحابة حج . 


300 


وثانيها أن آهل المصنر الى لوأ بجمعواء لكان إبنماعهم لكر 


0 لقيّاس ء أو لقص : 


سر سي 3ىر هٍِ واس قير جل اس 


والأول بطل ؛ لأن قياس لس بحب عد الكل اين ريا ظ 
إلى ُو الإجماع من الكل ١‏ تقال » ومو نهم ما موا من جهة 
نص » والنّص إنْمَا وصل صل إِليهمْ من الصحابة ؛ مان إجماع الصحَاة ؛ على 
دعام الأجل لك نص - أولى . لما لم يوجد جاعم علدنا دم 
لك النص.. ظ 00 


امخض 


وثَالتها : أنه لآ بد فى الإجماع م من اتفاق الكل والعلم باتقاق الكل لآ يتحصل 
إلأعند سنا لكل مع العلم ليس اك أحَدسوكهم» ولك لآيََى إل 
فى الْجَمْعٍ الَحْصُورِ , كَمَا فى زمَان الصحابة . 
أمًا فى سائر الأزمئة : فَمَعْ كثرَة الْمْلمِينَ » ؛ وتفرهم فى مَشتارق الأرْض. 


ومغاربها يستحيل أن يعرف اََافهم على شىء من الأشياء . 

ورابعها : أن الصحاية أجمعوا علَى أن كل مسأل لا تكون مَجْمّعا مُجْمعاً عليها » فَإِنه 
ظ يجوز الاجتهاد فيها دَالَسألَهُالتى لآ تَكُونُ مُجْمَعا ليها بين الصحابة » تَكُونُ 
9 ير سمس صرصيق عي #6 تعره أن 


اي م0 . جْمَعَ التابعون عَلَيها » لخرجت عن 


تكون محلا للاجتهاد : وذَّلك يقُضى إِلَى تَنَاقَض الإجماعين : 
3 وحَامسها : أن الصحابة. إذَاا خْتَلَفَتَ على قَولَيْن . ثُم أجمع التابعون عَلَى 
أحدهمًا ‏ لآ يصير القَول الثانى مهُجوراً ؛ كَمَا تقَدمَت هذه السألة ‏ وَإذًا كَانَ 


سس ماصم بر و .ددمي ع وي 


كذلك, فتقول الال التى أجمع التابعون عليها » يحتمل أن يكون لواحد من 
الصحابة فيها فول يحالف قَوْل التابعين ؛ َم أن لك الول لم ْنَا ومع 
ظ هنا الاحتمال لأ يت الإجْمَاع . 1 

إن قلت : َو قتَحْنا هذا الاب » لَزمْ ألا يبْقَى شىء من النصوص دليلا عَلَى 
شئء من العا ؛ لاحتمال طرَيان الشسخ . والتخصيص . 

قلت : الفرق : أن حصول إجماع التابعين مشتروعطة بأن ل يكون لأحد من 
الصحابة قَول يخالف قَولَهِم . ٠‏ قالشك فيه شك فى شرط يتوقف بوت الإجْمّاع 


م ثبب جب سر ر 
9 


عَلَيْه يكن ذلك شكا فى حدوث الإجْمَاع . والأصل بِقَاؤْه على العدم. 


ابا" 


وأما فى مسأل الإلرام ا ؛والشك نا وق فى 
ا أو ولام طن ؛ َظهر الفرق . 
سوير بر ور سوس 0 8 0 


والجواب عن الأول أن الْذى ذكرئموه يقفتضى نه لما مات واحد من ولك 
الحَاضرين الأ يَْى ماع اباي حب وك فى إلى سوط الل 
الإجماع ؛ وهم لا يقولون به . 


و لير و ار 0 صر سر 300 
وعن الثانى : أنه يحتَمل أن تكون تلك الواقمة ما قتا فى ومن الصتّحَابةه 
َم يتفَحَصُوا عَم يُمكن الاستدلآل به حَليهً ‏ ثم إِنهَا وََعَتَ فى رَمَِ التابعين» 


ع اس 


تتفَحّصُوا عن الأدلّة» قوّجدوا بَعْض ما تَقَهُالصّحابة ليل لي 


وَعَن التّالث حاص لما كوم جع إلى تع ول الجاع فى 
ب مَان الصحابة » وَهَذَا لخر فه؛ نما راع فى أنهَوْحصل كال حبجة. 
وَعَنِ الرأبع :مامَرَ من الجوَاب عَنْه عير مره . 

ون الَامس نيلم الايكو جاع الصتحابة ب الاحمال أ 


لل 0 


يَكُونَ الصحابى الى مات قَبْلَ وكَة الرسول َيه الصلاة الام ل : ب 


لواف ألم ظ < 
0٠‏ اكساألةالخامسة ' 
ل يعبر فى المجْمعين التوأئر 
قال إماء الحرمين فى ” البزهان » . قال بعضهم : لا يجوز نقصان الائمة . 
عن حد التواتر ؛ فإنهم حفظة الشريعة » وقد ضمن الله - تعالى - قيامها. . 
وحفظها ليوم القيامة ٠»‏ وأقل من التواتر » يجوز بدت على لباطل + ٠‏ قلا 


يجزم بحنظهم للشريعة .' 


5518 


وقال الأستاذ : يجوز ذلك » ولم لم يبق إلا واخد. قوله حجة . قال : 
والذى يرتضيه مع خلو الزمان عن العلماء وانتهاء الأمر إلى الفترة ما قاله 7 
00 وأما قوله : « إن المنحط عن التواتر حجة » فغير مرضى ؛ فإن الإجماع 
مستنده العادة ٠‏ فمن تعذر الإجماع على الخطأ. والقليل ٠‏ لم يشهد له 

العادة . 
وله : ٠‏ إفا دلت الآية على اتباع المؤمنين الموجودين » والذين سيوجدون 
بعد ذلك لا يضدق عليهم أنهم مؤمنون » : ظ 
قلنا : قد تقدم فى باب الاشتقاق المشتق متى كان متعلق الحكم لا يشترط 
فيه الحصول ٠»‏ وهذه الآية المشتق فيها متعلق وبسطه هنالك » ولذلك يمنعه . 
قوله: بعد هذا : 7 إن أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة »© : بناء على 
هذا . < 
قوله : « لو أجمع التابعون فيما أجمع الصحابة على جوار الاجتهاد فيه 
تناقص الإجماعان 4 : 
قلنا : قد تقدم مرار) أن الإجماع الأول فيما هو مثل هذا مشروط بعدم طريان 
الإجماع .. بخلاف الإجماع على القول الواحد ٠‏ وتقدم الفرق مبسوطأً . 
قوله : 2 إجماع التابعين مشروط بألا يكون لأحد الصحابة قول يخالف 
قولهم : ظ 
قلنا : لا نسلم » بل إجماع التابعين يبطل قول الصحابى السابق الجزم 
بقول الإجماع الحادث » وإن ما عداه باطل . وقول الصحابى ليس معصوماًء 
والإجماع معصوم عندنا كيف وقع . 
ا ان فك 


08ظ52 


قال الرازى : كمال 0 امايو للك لإا 
حجة عَلَى العلم به به من إِثباَه بالإجماع . اا ا 
وعلَىهذا يناسني و قال باعلالا : 
ظ »وات النبوة بالإجماع » آم حدُوث العام ٠ ٠‏ فيمكن إِنبَائَه به لأنه مكنا 


عب ضر 


10 بويج 000 


ظ إنبّات الصائع ؛ بحدوث الأغراض 5 ثم نَعْرف صحة ة النبوة 3 لم تعْرف 0 
الإجماع . نعف به دوت الأجسام . 0 0 
وأَيْضاً : لتك ام فى اك 3207 “01 تام 
بغر الكت لات حلفي ظ 
< :اهلجن ْ 

قال القرافى قوله : ” لا يمكن إثبات: الصانع وقدرته وعلمه بسع 
المعلومات والئبوة ةا ش ١‏ ْ 
تقريره : أن الرسالة فرع وجنود 1 وقدرته على سد 3 5 9 
يوجهه. فى الرسالة » والإجماع فرع النبوة ة ؛ لأن النبى ص - جو التقير 
ظ غن عصمة الآمة ش ظ ظ ظ 
قال مام الحرمين فى ٠‏ البرهان » لا يكؤن الإجماع ره ظ 
فإن المع فيها أدلة العقول ٠‏ وإنما أثر الإجماع فى السمعيات » ولو الجمعوا ١‏ 


لض 


على فعل نحو : « أكل طعاما 6 كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله - عليه 
السلام - إلا أن تدل قَرِينَةً على الندب أو الوجوب ٠‏ وتقدم كلام أبى 
الحسين . 
قال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد » : إجماعهم حجة فى العقليات » نحو : 
جواز رؤية الله - تعالى - لا فى جهة » ونفى الشريك عنه - تعالى - . 
وفى «اللمع » وغيره : لا يعتبر الإجماع فى حدوث العالم ؛ لتقدم العلم 
به على الإجماع » بخلاف ما ذكره المصنف . 


511 


ٍ- ا 0 8 
المسألة الثانية 
ساو بعد # كي 


احْتَلَفُوا فى أن الإجْمَاع فى الآراء ا ٠‏ هل هو حجة ؟ 


مض لكر و قد هبن استطرار الي » وكا له 


ل 


لسن نه َه مُطلقا؛ أل الإشا عشت ينض امثير ظ 
[ المسآلة الثانية 0 
ظ فى الإجمَاع فى الآراء 


سباي :. إنه حجة بعد استقرار الرأئ © : 
ه: أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه » فلا يكون إجماغا فيه . 7 
لواحن فى امعد : صورة المسألة أن يجمعوا على لحرب فى 
موضع .معين ٠.‏ ظ ْ 
قال القاضى عبد الجبار : يجوز ار مخالفتهم' يرا بأعظم ٠‏ من النبى - عليه 
السلام . وقد كان يراجع فى مواضع الحروب . ظ ض 1 
ظ من ايا : لا يجوز مخالفتهم ؛ ك0 
أمور الدنيا وأمور عر والفرق بينهم وبين النبى - عليه السلام - أن الدال. 
على صدقه ‏ عليه د - المعجزةء وهى لا تتعلق بأمور الدنيا . أوادلة 
الإجماع عامة . ١‏ 


فشف 


وعسلر اس شير 
المسالة الثالثة 
جوز أن نسم الأمة إلى فسن » وس اسمن مون فى سنال . 


سل فر اير 


لتم لخر سُخْطفُونَ فى سنال أخرى ؟ 

س0 : ِجْمَاع شطر الأمّه علَى أن القَاتل لآ يرث ء وَالَْبْد يرث ؛ وَإجْمَاع 
الشسطر الآخَر على أن الال يرث وَالعيد لا يرث . 

والأكترون على أنه غير جائز ؛ لآن حَطَأهُم فى اين لا بخرجهم عن أن 


ا به © سور 


يكونوا قد انققوا علَى الخطأء وهو منفى عَنْهُم . 


"0 


ىعر بى سس فى ع © سر 


ومنهم : من جوزه ؛ وقال : لآن الخَطَأ ممتنع م عَلّى كل الأمة . لأَعَلَى بَعْضٍ 
الأمة » والمخطئون فى كل واحدة من المسالة ياه بع عض الأمة . 
7 2و © 
520 
0 كا مه 
يجوز انقسام الأمة لقسممن ؛ كل قسم يخطئ فى شىء . 
قوله  :‏ خطؤهم فى مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا ا تفقوا على الخطأ! : 
قلنا : هذه المسألة لها ثلاث حالات ؛ حالتان نتفق عليهما وحالة مختلف 
فيها » فالمتفق عليهما اتفاقهما على الخطأ فى المسألة الواحدة ؛ من الوجه 
الواحد لا يجوز إجماعاً ٠»‏ واتفاقهم على الخطأ فى مسألتين متباينتين مطلقاً 
يجوز إجماعاً ٠‏ فيحكى الشافعية والمالكية فى مسألة فى الجنايات » والحنفية 
والحنابلة فى مسألة فى العبادات هذا لم يقل أحد باستحالته ٠‏ والمختلف فيها 
المسألة الواحدة ذات الوجهين ٠‏ نحو المانع من الميراث ؛ فإن القتل والرق 
كلاهما مانع من الميراث » غير أنه منقسم قسمين : رق ء وقتل » فهل يجوز 
ظ نذوهف 


ان يخطئ بحض فى لالع ملا للها لز “القائل يرث ؛ والعبد 
لا يرث ؟ فيخطئ فى الأول دون الثانى » فيكون القسمان من الامة قد أخطأ: 
فى قسمين بشع واحد ع فمن لاحظ اجتماع الخطأ فى : شئ واحد باعتبان أصل. 
لمانع المنقسم منع المسألة . 00 
ومن لاحظ تنوع الأقسام وتعددها ٠‏ وأعرض عن المنقسم. جوز ذلك 0 
لأنه فى شيئين من نوع المجمع عليه .. 
قال أبو الحسين فى ١‏ المعتمد » : اللمسألة أمثلة : 
أحدها : أن يعتقد أخد القسمين الإمامة لرجل غير أل لها ٠‏ وبسكت ئ 
الباقون» فيخطئ العاقد بالعقد » والساكت بالسكوت ٠‏ فيجتمعون على 
الخطأ. سسا ش ا 
: ولقائل أن يقول؛ : هذه ه مسألة وحد ؛ وهى إمامة ذلك الشخص » 
كل بغرا ظ ظ 
ات يتفق نصف الام على مذهب المرجئة فى غفران ما دون الشرك»: ظ 
يتفق الباقون على مذهب الخوارج فى المنم من غفران جميع المعاصى 3 وهذا [ ئ 
تفاق على الخطا فى امسالتين .: قاله عبد الجبار . < ظ ظ 5 
قال : ولقائل أن يقول. :- بل مسآلة لير ايا 
لايجب سقوط العقاب:عليها ؛ لأن المرجئ وإن قال بسقوط العقات فهو 
يجوزه 2 والخارجى يوجبه ء: ظ : 
قلت : قول أبى الحسين هذا د عن اسه ل لاحو ى طعي 0 
العقاب . 


د د هد 


07 


7 7 به ب 
المسآلة الرابعة ابعة 
بير ا بير 


لا يجوز اتَمَاق الأمة على الكثر . وَحكىعَن َو : أن يجوز أَنْ ترتد الأمة ؛ 
نإ عت ذلك ؛ لم يووا ومن » ولا سفهُمْ سبيل لمن » وإ 


1 م 


كَذَبْت الرسول» حَرّجَتْ من أ ن تكون من أممته . 


وَجْهُ القول الأول ل : أن الله » عر وجل . ٠‏ وجب اتبَاعَ سبيل المؤْمنين » ابا 

سبيلهم مشروط بوجُود سسبيلهم » وما لايم الواجب املق إلا به » فهو واجب. 
ذا إذا حَمَلَْا َف المؤْمنينَ علَى الإيا لإيمان بالقلب أما ذا حملتاه عَلَى التصديق 
لان » ظهرَ أن اليه َال على أن الصدكِينَ فى الظاهر لا يجوز إجَمَامُهُم على 
اللا ؛ وك ك متا م إجخماعهم على الكثر . 


المسالَة الرا, ابعة 0 
مع اتثقاق الم ة على الكثر 


ل 

قلنا : نسلم ء لكن القاعدة تقتضى أن وصف الإيمان يمنع إيراد المناهى 
الشرعية على مجموع من اتصف به » وهذا منهى » بل أعظم المنهيات لم 
يمنعه الإيمان من الورود على مجموع من اتصف به » فيلزم خلاف القاعدة . 

قوله : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب © : ظ 
| قلنا : تقدم فى الأوامر أن الفرق حاصل بالإجماع ٠‏ بينما يتوقف عليه 
الواجب فى وجوبه » فلا يجب إجماعاً ١‏ بيئما يتوقف عليه الواجب فى 


. والثانية » والثالئة‎ ٠ وأغفل فيه الأولى‎ »٠ هذا شروع فى مسائل القسم السادس‎ )١( 


570 


إيقاعه بعد تقرر الموجبة» فهو صورة' النزاع ٠‏ وخصول الإجماع من القسم 1 

الأول ؛ لأن الله - تعالى - لم يوجب علينا اتباع الإجماع إلا بعد حصؤله .٠‏ 
ولم يوجب علينا متابعته كيف كان موجوداً .. أو معدوماً » فموجود الإجماع ‏ 
من شرائط الوجوب ٠.‏ لا من شرائط ما يتوقف عليه إيقاع الواجب . 7 


د 


للحن 


سر - 0-2 
اللَسالَة الخامسة 
ا ا 0 
يَجُورُ امراك الأ فى عدم | بم َكَلَفُوا به ؛ لآن عدم | ذلك 
ل ع و ا 
الشىء ء إِذَا كان صوابا » لم يلرَمْ من إجماعهم عليه محذور . 
1 2 ودف سد ديق " 
ظ المسألة الخامسة 
« فى ان تراك الم فى عدم العلم بم َم ُو به 
010 هذه المسألة بصورة أخرى ع وقد نيهت 
عليه » ونقلته آخر الكتاب » فيكشف من هناك . 


قوله : « لو اجتمعوا على ذلك لكان سبيلهم » فيجب اتباعهم فيه 5 : 

قلنا : قد تقرر أول كتاب الإجماع أن سبيل الإنسان ما ينتحله طريقاً يوصله 
لمقصده ء وهذا الجهل لم تنتحله الأمة سبيلاً لها ٠»‏ بل هو حاصل بالضرورة 
البشرية ؛ لأن البشر يجب له العجز عن جميع الْعُلُومات » بل لا يمكن أن 


قلت : قد فهرس سيف الدين 


. 3601/١ : ينظر : الإحكام‎ )١( 


تسن 


الع اسابع 
ارا : المسألة الأولى جم لبن علا د 


لبعض الفقهاء . [ 

.لنا: أن أله اصل الإضتاء لسعاي للم اه ل ليد 
العلم ابل ايه لظن وستكر لون لايش بالإجمماع . ظ 0 
وأنْضا : قبتقدبر أن يَكُونَ أصْل كن الإجنماع حبجَة ‏ مَْلُوما الأمظوناء 
كن العلمبه َير دأخل فى ماه الإسلو ؛ وإلالَكَانَ من الواجب عَلَى الرسول 
قله الأيحكم يلام أحد ؛ حتي يمره أن الإجنماع حبتة» وآمً لم َمل ذلك 
ل مَك هذه مسأل صرحا طول حمر وك : + عَلمًْا أن العلم به ليس َيْس داخلا. 
فى ماهية الإسلام » وإذا لَمْ يكن العلم بأصل الإجْمّاع را لإندم. 


ل عر ل سي عر لكر اس 


ظ وجب أل يون العلم تقَاريعه تأخلا فيه . 
:مالسبع 
. قال القرافى : قوله :#جاحد الحكم لجن عليه لا يكفر خلافا لبعض ‏ 
الفقهاء »: ئ ظ : 
. قلئا : هذه الدعوى 7 محررة ؛ فإن المجمع عليه إن كان لجسا فيه - 
3 بطريق الأحاد ُ<( أو كان خفياً فى الذين لا يعلمه إلا الخواص 6 وهو 
عند |الخواص ثابت قيار لا يكفر حجاحده إجماعاً ؛ إنا الخلاف 0 


1ك ظ 


ظ ثالث » وهو | إذا كان المجمع عليه صرورياً ل الدين) فلو “الجحد إنسان جوار 
القراض لم نكيّرء » وهو مجمع عليه » كما قاله العلماء » اكنه غير مسهور 
كالإإجماع على الصّلوات والصوم والزكاة » ولا يدرك فرق بينه » وبين المساقاة 
والإجارة فى ذلك » وهما مختلف فيهما ‏ وهو مثلهما فى الشهرة. : .» ودون 
شهرة الصلاة ونحوها . 

قال ابن برهان فى « الأوسط ؛ : الإجماع العام الذى يجمع عليه العوام 
والخواص » كما فى الصلاة والصوم والحج مخالفه مستحلاً كافر » وغير 
مستحل يبع ويضلل ؛ لأن أدلة هذه الأحكام قطعية » والإجماع الذى يختص 
به العلماء دون العوام كإجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 
وأن الجد يسقط إخوة الأم » وأولاد الإخوة على الإطلاق » فلا يكفر مخالفه 
مستحلاً وغير مستحل » بل يبدع ويضلل ؛ لأن أدلته مظنونة . 


«( ثليه 8 


ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعته على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم . 
0 لكفرنا النَّظّام والشيعة » ومن معهم ؛ لجحدهم الإجماع » ولكفرنا من 
٠‏ هو ظنى ؛ ؛ لأنه يخور عليهم الخطأ »» بل مدرك التكفير كون احكم 
ل صار منكره راذا على الله حكمه الذى علم أنه 
يجيه (0), 





)١(‏ قال الاصفهانى : واعلم أن الكلام ضعيف © لا حنج إلى الرد ؛ لظهور 
فساده؛ والعجب أنه صار الحكم بنفس الإجماع عليه ضرورياً » فإن عنى بالضرورة أنه 
صار كونه من شريعة محمد - يكل - ضروريا » فليس الأمر كذلك » فلا معنى للضرورة . 

واعلم أنه بالإجماع صارت نسبة المحمول إلى الموضوع ضروريآ » فليس الآمر كذلك؛ 
فلا معنى للضرورة هاهنا . 

وقال ابن الحاجب : إن كان المجمع عليه إجماعا ظنياً ١‏ لا يوجب التكفير اتفاقاً . - 


١‏ لشي 


ومن و ل الله لقان لل ل ا والأخبار . 3 وجميع 
الرسائل ٠‏ وبهذا البحث يظهر لك الفرق بين تكفيرنا لمن جحد الحكم : ظ 
ظ وعدم تكفيرنا الاحد الإجماع »؛ فإن جاحد الإجماع راد على الخلق ٠‏ وطاعن 
عليهم: . وجاحد الحكم راد على الله تعالى . 0 ظ 
فإن قلت : جاحد الإجماع راد على الله - تعالى : - فى إخباره عن عصمة 
الإجماع . وهذا الإخبار عندكم: ة قطعىّ » فقد جحد قطعيا . 51 
قلت ١‏ درك الجاع ون كان قي + غر ال الخصي لم يحصل له تلك 
الاستقراء التام غ» كما يعذّر من. سحل الصلاة ؛ وهو حديث الإسلام .. : فإنه 
يعذر » وإنما يتجه التكفير حيث ينتفى العذر . ظ 
قوله :« أصول الجا لا تيد اللم ٠‏ قم يض عليه ول الا يقي 
العلم » : | : : 
قلنا تقدم أن مدرك أصول الفقه قطعية » وآن كل دليل ذكرنا ٠‏ قنحن 
نريده مضافا لما معه فى الشريعة من النصوص فى الكتاب والسسّة .» وقرائن 0 
. الأحوال ٠‏ وأقضية الصخابة غ٠»‏ وذلك إذا حصل بالاستقراء أفاد القطع . 
فالإجماع قطعى » وأضله قطعى , ' لكن بعض مدركه ليس قطعيا » وذلك ‏ 
لايقدح فى أن المجموع يفيد القطع » ولا فى أن المطلوب قطعى . ظ [ 
سلمنا أن المدرك ظنى . ٠‏ لكن الا يلزم أن المدلول لا يكون قطبيًا »كما تقدم ” 
ل ل بحري نيد يميت ف د 
على الك معلوم؛ فضلاً عن البى على الظن . 0 





- وأما إذا كان قطعيا ففيه الخلاف . ٠‏ والظاعر أن إنكار الصلوات 5 5 
والتوحيد لا يختلف فيه » واعلم أن. التوحيد والنبوة يكفر جاحذهما قطعا » وما | 
كير ليس الإجما بل ل القواطع. العقلية . 0 


الا 


«( تنبيه 6 
قال إمام الحرمين فى : البرهان 6 2١(‏ : انتشر فى لسان الفقهاء .أن خارق 
الإجماع يكفر قال : وهذا باطل قطعا"؛ فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفرء 
نعم من اعترف بصدق المجمعين فى النقل كمّر لتكذيبه كلام الشارع . 
قال : والضابط أن من أنكر طريقاً فى ثبوت الشرع لم يكفر » ومن اعترف 
بكون الشىء من الشرع ٠‏ ثم جحده كفر لتكذيبه الشارع » وقد تقدم الرد 
على هذا . 
قوله : : العلم ليس داخلا فى ماهية الإسلام » ' 
قلنا : لا يفيد ذلك المقصود ؛ لأن الفرق بين ما يحصل الإيمان ٠‏ وبين 
مبطلات الإيمان ٠‏ فالذى يبلّغه - عليه السلام - أول الإسلام لمن يسلم إنما هو 
أركان الإيان » أما مبطلاته فلا » ألا ترى أنه لا يبين له أن إلقاء المصحف فى 
القاذورات يكفّر ء ولا أن تبديل معنى آية من آيات الله - تعالى - يكفر » 
وغير ذلك فيما يوجب الردة ؟ وهو كثير مذكور فى كتاب « الجنايات » » ولم 
يبين رسول الله - يَكدِ - لمن كان يأتيه يسّلم شيئآً من ذلك ؛ لأن المقصود 
حاصل بمعرقة الأركان دون المفسدات ٠‏ ونظيره من الفقه أنه يشترط فى إمام 
الصلاة معرقة أركانها وشروطها » دون مفسداتها وموانعها . 


نا فت 


(0) ينظر البرهان : ”/ 15لا . 


اوم 


النالة الثانية 


قال الراز ازى : الإجماع الصادر َنْ الاجتهاد حب 1 خلآنا للحاكم م صاجِب 0 


لتر . 00 ظ 
نا : أنهم لما نا ع د لظو ملسي ليام ظ 
فَإِنْ قلت : ومن سه 5 بالاجتهاد » وجواز لقو 0 37 2 5 شْ 
جنا ش 
أل سمي قي كه لقي كذ ميم ىق 


| سمطو 
وعن لني 2 تجويزهم 


اي 


ملق بف مهل شنا لابلا 
بخصل الإثقاق . : 
اكنالة اشاب 

< الإجماع الصادق عن الاجتهاد حُجَّة َ 

قال القرافى : قلت : هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة “وقد 1 
تقدمت » فعلى هذا يلزم التكرار » والأولى أن جيل هذه على الاستدلال ئ 
بنفى خاصية الشئْ عليه ونحوه 3 ا على انعقاده عن الأمارة» فيحصل 7 
الفرق والتباين » وهو.الأول ْ 0 


ند نك 


ا .2 


مسال الثالكة 


قال الرازى اق بى 3 مل ةهلإ »لإا عله 
خلافه ؟. 


م سس ضير 


6ب 


َب أب بد ا البصثرى إلى جاه ٠‏ لاهلا َم فى جما الم حل 
ل به عضن ارشع ل ل عل 1 


- ا اا 


كل ما أجْمعوا عليه نه واجب العمل به فى كل الأمصار ‏ فلا جرم من من / 


وقوع هذا الجائز . 
وهب الأكثرون إلى أنه غير جائز ؛ لأنه يكون أحدهم خط ؛ لا محالة . 
وإخماعهم على الخطا غير جائز» الول الأوّل ددن أولى . 


الال الت 
« جواز الإجماع بَعْد الإجماع : 

قال القرافى : قوله : « وجوازه أولى » : 
تقريره : إغا قاله الجمهور من لزوم أن أحدهما خطأ لا يلزم ؛ لاحتمال أن 
ينزل الله - تعالى - نصوصا » ويقدم الإجماع الأول بعضها على بعض 
بالمناسية ا 3 ويكون ذلك ل الترجيح فى ذلك العصر َ وفى العصر 
القرد الات النصوص الأخمر ٠‏ ويكون الكل صواباً ايع ابسانم 4 مه ؛ 

يد 2د علد 


تذففا 


اكنال لايك ظ 
قال الرازى ؛ إذ أجمَمُوا على شئء ء وَعَارضَه ول الول يك قن أذ . 
ِعلّم أن أ َصْد الى بك كمه مَا هو ظاهر » وَتَصد مل الإجمَا بكلامهم ما 0 


هو طاهره» نيلم أحَنَهُمَا دون الت » أ يلم واحد منْهمًا: 
والأول غير جائز ؛ ئز ؛ لامتتاع فض الأدلة . 


ا اا برف تريو 


وَإِنْ كان الثانى ١‏ اما ملم طهورة. ظ < 
. وإن كان الثالث : فإن كان أحدهما أخص من 5 5 تلن لا 
بالأخَصَ ؛تويقا , ين الدليلين ِ ؛ بر الإمكَان . ظ 


َنْلَم يكن كذَلك» تَمَارَضَ + لان تفط باد الى كل والأمة 053 
بلا ير هر » كنا لالم أيهم ذلك آَم اقطان وله أظلم . ظ 
المسألة الرابعة 
١‏ إذا تَعَارض الإجماع وقول رسول الله لغ ظ 

ظ قال الفرافى : قلت : هذه المسألة يشترط فيها أن يكوت السند متواتراً ْ وإلا 
قم الإجماع مطلقاً ؛ إذا كان معلوما » وإن كان مروياً بأخبار الآحاد 0 
فيتعارضان أيضاً » ويعود التقسيم . ظ ا" 
ا مسألة ) 


قال سيف انين (1 أخجطفا هل يكون وجود خبر نو دليل لا معارض ' 


له الا ع قل هن :ال ل 





1 


بالعمل بما لم يظهر لهم » وليس مخالفته خطأ ؛ لآن عدم العلم ليس من 
فعلهم » وخطأ المكلف من أوصاف فعله » ومنهم من أحاله ؛ لأن اشتراكهم 
فيه سبيل لهم » فيجب على غيرهم اتباعه للآية » وأظن هذه المسألة التى 
ذكرها المصنف ». وعير عنها بقوله : 2 ويجوز اشتراك الأمة فى عدم العلم فيما 
لم يكلفوا به »» فإن « سيف الدين © لم يذكر ما ذكره المصتف من تلك 
المسألة» بل لم يقل إلا هذه ٠»‏ والغالب أنها تلك » وعلى هذا يكون بين 
الفهرستين فرق كبير » مع أن القاضى عبد الوهاب المالكى فى.: الملخص ؛ 
قال : « يجوز دخولهم عما لم يكلفوا به ؛ لأنه ليس إجماعاً على خطأ ؛ 
لان ما لم يكلفوا بمعرفته لا يلزمهم العلم به »كان عليه دليل فى نفس الآمر . 
أو لم يكن عليه دليل ؛ لأن العلم به غير واجب 4 فصرح القاضى عبد 
الوهاب أن هذا القسم مما لم يجب تعلمه » وجميع ما ورد فى الشريعة يجب 
تعلمه وتبليغه » من كل قَرن لمن بعده » فعلى هذا تكونان مسألتين مختلفتين . 
( مسألة »6 

قال إمام الحرمين فى « البرهان © (١؟‏ : قال معظم الأصوليين الورع معتبر 
فى أصل الإجماع ٠»‏ وأن الفسقة إن بلغوا مبلغ الاجتهاد فلا يعتبر وفاقهم 
ولاخلافهم ؛ فإنهم بفسقهم خارجون عن الفتوى ؛ ولآن الفاسق غير مصدق 
قيما يقول . 

قال : وفيه نظر ؛ لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلّد غيره » يل يلزمه أن 
يتبع اجتهاده » وليس له أن يقلد » فكيف ينعقد الإجماع عليه فى حقهء 
واجتهاده يخالف اجتهاد من سواه » وإذا استحال انعقاد الإجماع عليه فى 
حقهء استحال تبعيض حكمه ». حتى يقال : انعقد الإجماع من وجه ». ولم 


ينعفل من وجه . 


. )575( 588/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 


تقففض 


قال : فإن.قيل ا يلاق ينه لإبين؟ أل بال 3ق حل نقسه دون غيره ٠٠6‏ 
فينقسم حاله » وينقسم الإجماع فى حقه . ظ 
قال : قلنا : هذا محال ؛ لان الفاسق لا يقطع بصدقه ولا يكليه ٠‏ فهو 

كعالم فى غيبته » فإذا تاب فهو كما لو أتى الغائب . 
< مسألة ) : 2000 

قال إمام الحرمين فى 8 البرهان » 297 : اختلف الأصوليون فى الإجماع فى ١‏ 

الأمم السالفة هل كان حجّة ؟ فقيل : لا ء وهو من خخصائص هذه الأمة . 
كر : إجماع كل أَمّه حجة » ولم يزل ذلك فى الملل ١‏ . ظ 

وقال القاضى : لست أدرى كيف كان الحال ؟ ظ [ 

قال الإمام : والذى أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم فى كل 21 ع . 

فهو حجة ؛ لاستناده إلى حجّة قاطعة تراد اباد ب اتتتلتب بي ام 
. وهذا أمر متَلّقَى من جهة العادات ٠‏ وإن كان المستند مظنوناً ١‏ .فالوجه التوقف ٠.‏ 
كما قاله القاضى ؛ لأنا لا ندرى هل الماضون كانوا يعينون من حالف الإجماع ‏ 
أ لا؟ ظ ض 
قال الشيخ أبو إسحاق فى ٠‏ اللمع » : الاكثرون على أن | إج لض على 
الملة ليس بحجة » وقيلٍ : حجة ع وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق. 
الإسفرايينى . 0 0 
( مسألة » < ظ 00 
قال الغزالى فى « المستضفى ؛ : قال قوم : إجماغ آهل الحرمين : للبكة © ' 
و المدينة » » والمصرين : « الكوفة » و البصرة » حجة ؛ لأن هذه البقاع . 
جمعت فى.زمن الصحابة آهل الل والعقد /! 00 


: 0/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


0/1 


( مسألة )6 
قال أبو يعلى الحنبلى فى ١‏ العمدة »6 : « المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز 
تركهء قاله أحمد بن حنبل والحنفية خلافاً لبغض الشافعية فى قولهم : لايجوز 
تركه إلا بإجماع آخر ؛ كالتيمم إذا دخل فى الصلاة » ثم رأى الماء » وما 
يجرى هذا المجرى من المسائل ؛ لأن غير الإجماع قد يكون حجة . فيعتمد 
عليه . 
احتجوا بأنه لو جاز ترك الإجماع بغير الإجماع لأدّى ذلك إلى قيام الدلالة 
جوابه : أنه تغيرت صفته » فليس هذا هو المجمع عليه » ولأن ما ذكروه 
متعذر ٠‏ فلو لم يجز تركه بغير الإجماع لأجل الإجماع لامتنع تركه 
بالإجماع؛ فإن الإجماع على خلاف الإجماع مستحيل ؛2. 
قلت : ذكر الغزالى هذه المسألة فى « المستصفى »6 فى الاستصحاب . 
وقال : 2 الإجماع لا يجوز استصحابه » » وذكر نحو هذا . 
« مسألة 4 
قال : القاضى عبد الوهاب المالكى : إذا استدل الإجماع بدليل » هل 
يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره ؟ 
منعه قوم ؛ لأن ذلك الغير لو كان حقاً لما جاز تركهم للاستدلال به . 
قال : والحق أنه إن فهم منهم أَنْ ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم , 
امتنع الاستدلال به ء وإلا فلا يمتنع بمجرد استدلالهم ؛ لأنه لاا يجب عليهم 
ذكر ما يصلح للاستدلال ٠»‏ وهل يصح فى كل دليل أن يجمعوا على أنه ليس 


. تقدم‎ )١( 


ابا ؟ 


بدليل ؟ يفصل فى ذلك : ٠‏ فإن كان ما يقبل التسخ . أو التخصيص أصح . 
إجماعهم على عدم دلالته ٠‏ فالا لماه تا ل سن 
إجماعهم نظا . [ ١‏ 
وإذا قلنا : يجوز الاستدلال بغير ما استدلوا بها فيجوز أن يستّدل 59 
أدلة » وإن كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد » وأن ينتدل بدليل غير 
عجنسن دليلهم » ولا فرق بين الجنس الواحد » والجنسين » هذا فى الأدلة » ظ 
'فإن عللوا بغلة » فهل لنا أن نعلل بغيرها ؟ لا يخلو إما أن يكون الحكم عقليا . 
أو شرعياً : ٠‏ فإن كان عقليآ لم يجز بغير علتّهم على أصولنا فى أن الحكم ‏ 
العقلى لا يعلل بعلتين » بخلاف الاستدلال عليه بدليلين فأكثر » فإنه يجوز . 
وأما من جوز تعليله بعلتين جوّر ذلك » وأما الحكم الشرعى فإن فرعنا على 
أنه لايجوز تعليله بعلنين امتنع أيضاً . وإلا جار بشرط آلا تتافى علّتنا علتهم » ' 
لئلا يؤدّى إلى خلافهم . الي ا 2 ٠‏ فهو 
ع ١‏ 
قا : واعلم أن من الذاهيين إلى جوار تعليل الحكم بعلنين من قال |: إذا 
نس صاعب الشرع على 14 ٠‏ أو الإجماع لا يجوز التعليل بغيرها ؛ لان . 
العدول عن العلة الثانية دليل عذم اعتبارها » فعلى هذا المذهب لا يجوز 
التعليل بغير ما اعتلت به الصحابة . 
قال : وهو ليس بشىء للرويّة فى الدليل . ض ظ 
: والقول فى طرف المعدوم فى الاستدلال والاعتدال ‏ 5 والزيادة فى و < 
ذلك 9 ما سلكته الصحابة » كالقول فى أصل الاستدلال.» وجواز الزيادة 
0 ظ ظ ظ ظ 


افق 


الْكَلام م فى الأخبار 


جب حير م 0 ص وجو 
هو 


قال الرازى : وهو مركب عَلَى مقدمة وقسمين 


آم مه : تيه مَسائلٌ . 
ا : لظ لبر حقيقةفى اقول التخصوص ء ود ْمَل 
فى ير اقول ؛ كقول الشتاعر [ الطَوّيل ] : 
تخبرنى الْعيتان ما القَلب كاتم 
وكقول المعرى [ الطويل ] : 


١ :‏ اس شم اله 7 اه 2م امه 
تبى من الغرببان ليس عَلَى شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع 
كولم حبر الغراب بكذا ؛ لكنه مَجَازٌ فيه ؛ بدليل أن من وصف غيره بأنه 
مخبر مخبر» أو حبر لم يسبق إلى فَهُمِ السامع إلا القول . 
« الكلام فى الأخبار ؛ 
قال القرافى : قوله : ١‏ الخبر حقيقة فى القول المخصوصء» مجاز فى غيره 0: 
قلنا : الكلام وما يتعلق به من لفظ الخبر » والأمر » والنهى » والدعاء » 
والتصديق 34 والتكذيب 4 ونحو ذلك من أنواع الكلام للعلماء فيه ثاانه 
مذاهب : 
حقيقة فى التفسانى مجار فى اللّسانى » حقيقة فى اللسانى مجار فى 
3 
قال إمام الحرمين فى ١‏ الإرشاد » : وهو مذهب الجمهور » وكذلك أشار 
إليه المصئّف فى كتاب ١‏ اللغات » , وجعله المشهور . 


الحفف 


قال سيف الديه ١: ١7‏ ين 18 1" الإشارات الحالية » والدلائل . 
المعنوية نحو : « عيناك تخبرنى بكذا » والغراب يخبرنى بكذا » . 

ومنه قول المتنبى 7" [ الطويل ] : ظ ' 

را لايد ممه ا لتر قاد 10 


يشير إلى أن ١‏ المانُوية » المنسويين إلى « مانا » المخترع لمذهبهم يقولون : 
الخير من النور « والشر من ) الظلمة َ والشاعر يشير إلى زيارة أحبابه 6 إما 7 
تتأتى له فى الظلام » وتتعذر علية بالنهار » وذلك يكذب.المانوية كما قال اف 


موضع آخر [ البسيط ] : 


و ترتوده ل امس بر سن يور 


أزرورهم وسنواد الب يتقح بس وأنكتى وَيياض الصببح يرى بى 119 ظ 


١ 3 ينظر : الإحكام : 27 ظ‎ )١( 
 بيطلا أحمد بن الحسين بن المْسن بن عبد الصمد الحعفى الكوفى الكندى » أبو‎ )1( 
: له الأمثال السائرة » والحكم‎ ١ المتنتبى : الشاعر الحكيم 3 وأحد مفاخر الأدب العربى‎ 
02 البالغة » .والمعانى المبتكرة . وفئى علماء الأدب من يعله أشعر الإسلاميين ولد‎ 
0 ١ . كندة » وإليها نسبته‎ ١ «الكوفة» فى محلة تسمى‎ 
'' “وقاق‎ ٠. ونشأ بالشام » ثم تنقل فئ البادية يطلب الأدب وعلم العربية وآيام الناس‎ 
وقبل أن..‎ ٠» الشعر صبياً » وتنب فى. بادية السماوة. 2 بين بين الكوقة والشام 6 فتبعه كثيرون‎ 
يستفحل أمره خرج إليه اؤلق ! أمير.. بحص ونائب الإخشيد ) لاسر «رية حتى‎ 
0 تاب ورجع عن دعواه : ظ‎ 
. 1 : ينظر : : الأعلام‎ 
0 البيت فى ديوانه : 16/1 5 .وفى الإحكام للآمدى ار‎ )9( 
- والمانوية أتباع :مان ؛ المثنوى يقولون : إن الخير كله من النور » والشر كله من‎ 
الظلام » واليد هنا بمعنى العطاء : وي د إلى او للطليه عارك بم ظ‎ 
تكذب زعم المانوية . | ا‎ 
00 البيت فى ديوانه 0 ظ ض‎ )5( 
أى أزورهن يساعدنى سواد لليل فى‎ ٠ أغرى به ؛ حضة عليه‎ ١ » و« أنثنى 4 يعود‎ 


ابر » واايي السيزير بافا ورتري ينان م" 


م 


الثانى » ثم القول المخصوص يطلق على الصيغة نحو : قام زيد » وعلى 
القائم بالنفس المعبر عنه بالصيغة . 

قال : والأشبه أنه حقيقة فى الصيغة ؟ لأنه المتبادر . 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 6 (١؟‏ : « الخبر : صنف من الكلام القائم 
بالنفس عند معتقدى كلام النفس »© ء ولم يذكر فى. ١‏ البرهان » غير هذا ء 
وهذه النقول تدلك على ما تقدم ذكره . 

س © اس هر ره سس لاس 0 لاه و عوعد هت ل قتع اس سي 0 

نْب من الغربان ليس عَلَى شرع 202 يخَبرنًا أن الشعوب على صّدء”؟) 
قلت : التَبى هاهنا بمعنى المنبئ المخبر ٠»‏ وهو أحد القولين فى اشتقاق اسم 
النبى من البشر . ظ 
فقيل : هو من النبأ الذى هو الخبر ؛ لأن الله أنبأه . 

وقيل : هو من النبوة التى هى الارتفاع ؛ لأنه مرتفع القدر والمراد فى بيت 
الشعر الخبر بكسر الباء » أى : هو يخبر بصياحه عن الفراق » فهو مجاز 
عن المخبر . ٠‏ | 0 
وقوله : « ليس على شرع » ليعرف أنّ لفظ الى شأنه أن يكون ضاحبه 
على شريعة » وهذا نبى ليس له شريعة . 

وقوله : « الشتعوب عَلَى صدع » يروى الشعوب بالباء » وهو الصحيح . 
)١(‏ ينظر : البرهان : 0554/١‏ (5848) . 

( البيت لأبى العلاء المعرى كما هو منسوب فى : المحصول ؛ و: التحصيل 8 : 


ل 


المبا؟ 


وفى بعض تخ المحصول بالراء . وهو ميات ا كر اللخ بصيقة ١‏ 

< على صدم بلقظ ٠‏ على » ٠‏ وفى بعضها بلفظ * إلى » » وهو الاقل . 
ظ والراد بالشرب ء١‏ الألتام والاجتماع من قولك : شعبت ؛ القصعة ! إذا - 
والمتدع. " ١‏ الشركة 5 05000 إذا انشقّ » وافترقت أجزاؤه 0 
ومنه ع ا ا جا ليق اي وير اي 
لب ' 


تقرل : هو على الموت' » وهو على سفر أى : قاربه » وهو وى 


رب افرقة من لفط * إلى ٠٠‏ ل تشع بإن الاجتمع كيل إلى غرف ١ ١‏ 


ورحي ترب الغرفة . ظ 
١‏ فائلة ) ظ 
يقول أرياب علم البيان عن هذه المجازات : إخبار بلسان الحال » يسارد ظ 
قسيما للوخبار عن لسان المقال ١‏ .ويعدون منه قول العرب : .8 امتل الحوض ن0 
وقال : قَطْنى » أى : كفانى» :. واشتكى جملى طول السرى ١‏ وفى 6 
الكروم نعته مراع كثدرة . '' ظ [ 


00007 


معي لي 
المسألة الثانية 
' 598 له عر - 
قال الرازى : ذَكَروا فى حَده أمورا ثَلاَنَه : 


وو 


أحدها : أنه الْذى ه يَدَخْلّه الصدق أو الكَذب . 
وثَانيها : أنه اذى يحتمل التصديق ؛ أو التكذيب . 


وثَالتّهَا : ما ذكره أبو الحسين ري له كلام فيد بنفسه إضاقة أمْر 
من امور » إلى آم من الأمور ني ٠‏ أوْإثبنا. 


اسن م بربر 


قال : واحترزنا بقولتا : « بنفّسه » عن الأمر ؛ فإنه يفيد وجوب الفعل دان 
سه ؛ لآن اهب الث مدعا الفذل . الصف ميد لهذا لقره كه 


إِنّهَا تيد كَوْنَ الفعل وأجبا + ؛ بع لذلك . 
وَكذا الول فى دلآلة انههي على قبح لفل ٠‏ قأما قَولنا : ٠‏ هذا الفعل واجب. 


أو قبيح ؛ : فَإنه فيد بصريحه تَعلّقَ الوجوب » أو البح بالفمل . 
واملم أن هذه التْريقات ردية . 

أما الأول: فَلآنَ الصّدق وَالكذب توعان تحت الخبر » والجنس جِرْءٌ من 
مَاهيّة التوع ورف منها » فَإِذَنْ لآ يمن : تَعْرِيفُ الصلاق وَالكذب » إلا 
بالخبر فَلو عرفا الخبر بهم » لم الدور. 

وَأعترضُوا عليه زْضا من نَلدنَة جه 


أحدها أن كلمةَ ١‏ دمل ازيف ولمن سا 


ل ارصن 


هاهنًا ؛ لأن احبر الواحد لا يون صدقا وَكذبا محا . 


م ؟ 


نا ريو 


وثانيها : أن كلام الله » عَروَجَلْ » لا يدحله العذب: ١‏ كان ارجا عن َن 


كلها أن م قَالَ ٠‏ ادقن »قنخي ؛ مع أنهليِس 0 
بصدق » ولاكذب . ش ظ 
0 0 


كن أ 2 : بن العف لماهية لخر اوليك و 0 
ظ كان طرق أحَد هَديْنِ فين | ليه » وذلك لا ترديد فيه . 


وعن الثانى وم لوخي الى 
كذلك ؛ ؛الأنَهُ ص 


ب 


وَعن اللث 50 ٠‏ محم ويم صادقانٍ » يران وا كا فى ١‏ 
لظ حبرا وأحدا ؛ لأنه يفيد | ضاف الصلق إلى محمد . عليه الصلاة والسلام» 0 


َو ممم ع 


وإلَى مسيلمة 0 وأحد الخبرين صادق 3 والثانى كاذب . 


ل و ل 0# 


210011000 كه الى إضافة الاق امنا 0 
ويس الأمر كذّلك ؛ مكَانَ كذبا لامحَالة . ظ 


وَأما التعريف الثّانى:قالاعتراض عَلَيه : أن لتٌصْديق والتكذيب بار مو . 
الإخبار عن كون الخبر صلقا وكذبا » فقو َه لما : نا : « لخي ما يحل التصدِيق 
0527 0000 
والتكْذِيب"» جار مَجْرَى أن يقال ا : هو الذى يجوز الإخبار عبّه : له 0 
ظ بدا ل كبة» كه تيا رطعي ولق والقلب ١‏ 
و ار ظ 


وآ ول ابم ا 


ار 


2 


وَأما الثالث ين أوجه : 


عن : أن وجود الشىء عند أبى السُسين عي ذاه » فََِا ل : إن السواد 


0 مع أله إضافةُ شىء إلى شئء آخَر. 
فَإِنْ قلت : السؤال إنَمَا يرم أن لَوْ قَال :: إضاقة اث إتى أئرٍآحر» وهم 
لت. اوقل ٠‏ إضافة آم إلى أمر ؛ هذا عَم من قَوْلنَا : ٠‏ إضافَة أمر 


وس فور 2 رياه 55 م واساة 
5-5 : َقَوَلنَا : « السواد موجود » معتاه : أن المسمى بلقْظ « السواد ؛ مسمى 
ْظ ‏ جود . 


لت : لجاب عَن الأول : أن الإضاقة مشنمرء بالتَاير ؛ إذَّلو لم يكن ذلك 
برا لَدَخَلَ لظ الْرُ فى الح 
وَعَن الثانى : أن مضع الإلرام ليس هو الإخبار عن التسمية . ؛ بل عن وجوده 
وحصوله فى تَنْسهء ومَعلُوم أ نّ من تصور ماهية الث ؛ أمكته أن يشلك فى أله 


ال 0 


هل هو مَوْجَودُ أمْ لآ؟ قموضع الإلرام هاهتاء لآ هناك . 
وَنَانيها : أنا ذا قلا : ١‏ الحيوآن الثاطق يَمْشى ؛ فقولا : ٠‏ الحيوان الناطق» 
يَقتضى نسنيّة الثاطق إِلَى الحيوآن . مم أنهُِنِسَ بحبّر ؛ لآنَ القرق بين المت 


الخ ملو بالفردن ...ا 
ىأر دسو اد ملي لك . “ 
قلت :إن عتبيم بون الكلام تام : !انه مومه » قَذَاكَ حَاصِل فى الت 


وس #8 سام 


مع الَنْعوت ؛ لآن قول القائل : « الحيوان الناطق » يفيد معنَاه مامه . 


هد ” 


3:2 00 سس الى #رصسا ع اير و 


عرفتم به الخبر َم » الدور » وإن عنيم به معتَى منى ثالثاً . » قاذكروه . 
وثَالثها : أن فلن ١‏ تيا وإثبانا » يتضى ادر ن التفى :لبان من 


عَم الثسىء » والإثيّات :هو الإخبار عن وجوده . تيف الخبر بهما مور . 


2 اس ص م #ة ص 


نا بلت' هد ريات" دلق عذدنا أا صو مهي ال عن من 
الحد والرسم ؛ لدليلين : 


ا 0052 ته ار اراس ى قر ل ل ص 


الأول :أن كل أحد َم بالضترورة مت ولق « إنه موجود ؛ وإنه ليس 
بمعدوم , وإن الشىء الواحد لأ يكُون موجودا . ومَعدوما » ومطلق الخبر جا 

من الخبر الخاص" والعلم بلكل موقُوف على اله با »لاقام 
ملق مَاهِيّه احبر مو ُوفا على الاكتساب ‏ لَكَانَ تصور الخبر الخاصٌ ) ولى أن 
يكو كَذَلك كيب كلد خرصي ول يك 


ع“ وت” 


كذلك, ؛ عَلَمْنَا صحة ما ذَكْرَاه : 


ون عنيتم به عام قر ؛ لم يعقل ذلك !ابم لتر ٠‏ فإِذا 


سن ع وص قر [ سرس ار سق سإ لور 
والثاتى أل د يلور لفح اذى ضاي افر وم 


سي ا ري © يي يم 


| عن المون ع الّذى يَحَسنْ فيه الأمر ؛ ولّولاً أن هذه الحقائق متصورةٌ تصور 
ديه ولام يكن الأمر كذلك . 0 
إن قلت : | لين من انوأ الاقاط ,لقا يسح تصورائها بهي » 0 

َكيف قلت : إن ماهية الخَبرِ متصورةٌ تصور أ بديهياً ؟ 000 
قلت : حككم الذذهن رين + بأن مما هالخ أ له الخ 


معقول واحد ٠‏ لآ يَخْتَلف باحتلاف الأزمئة والأمكنة َ وكل أحد ركه من 
سه ؛ وجا الترة نه وبين سائر أ أخواله لاني من ألمه. وألقه» وبوعدة 


نا 
ا اا 


وعطشه . 


بم 


وَإذَا نت هذا ء فتقول : إن كان المراد من الخبر هو الحكُم الذهنى » فلآ شك 
أن تَصَوره فى الجُملة بديهى”» مَرْكُورٌ فى فطرة لعفل ٠‏ وإ كان ره مله 
اللَمْظة الدالّةَ على هذه اماهية ‏ فالإشكال خَيْر وار أَيْضاً ؛ لآنّ مطلق الل 95 
الدال عَلَى الْعْنَى البديهى التصور ء ُو إيضايَديهى التصور . 

المسألة الثالئة 

قيل : لآ بد فى الْخَبر من الإرادة ؛ ؛ لأنَ هذه الصيْعَة قد تَجىء ولا تَكُونُ حبرا 
إما لصدورها عن الساهى والحاكى أو أن اراد َه ًا الآمْرُ مجَازا ؛ كما فى 
وله َعاَى 9 والجروح قصّاص » 1 المائدة : 0+ ] وإذا كانت الصيَةٌ صالحة 
للدلآلة على الخبرية » وَعَلى يها لم صرف إلى أحد ريون الآحخر ظ 
إلاالمرجح . ؛ وهو الإرادة » أو الداعى . 

وَالعَلام فى هذا الأصضل قَدْتَقَم فى ول « باب الأمر » . 


ين 


د 2-2-5 5--85-00200 


وأيضاً : لا مْتَى لون الصيقة حبرا , إلا أن مت َف بها » وكا 


ساب "ترا بتر سا ىم 5 ع فير وس 57 م سوسا, 00 
مقصوده تعريف ال بر بوت المخبر به به للمخبر عنّه . و 


ل يا 


رابو لوأب هاشم أن الصيغة حاون ير 0ظ2 
الإرا » وله يض قد مضى فى أو باب الأثر. 
المسالة الانية 
« فى حل الخبر ) 
قال القرافى : قوله : يحتمل التصديق والتكذيب » : 
تقريره : أن الفرق بين الكذب والصدق ٠»‏ والتكذيب والتصديق أن الأولين 
يرجعان إلى نسبتين وإضافتين فى نفس الأمر » وهما المطابقة فى الصدق . 
وعدمها فى الكذب على نوع من المخالفة للواقع » والمخالفة والمطابقة نسبتان 


1 


بين اللفظ ومدلوله » والاحتراز من الكلام اللُسانى أو النفسانى على حسب 0 
يراد بهما » أى أخبرنا عن الصدق أو الكذب فى ذلك الكلام . كإخبارنا عن < 
ذلك هو التصديق أو التكذيب © فقد يوجد التصديق والتكذيب تبعآ للصدق . 
والكذب إن كان إخيارنا بذلك صادقاً ؛ وبدوثهما إن كان كاذياً '» فقد يصدقه ' 
ولس بصادق » ويكليه - بكاذب » وكذلك يوجد الصدق والكذب بدون. 
التصديق والتكذيب ؛ فكل” واحد أعم من الآخر : وأخص من وجه 0 
قوله : ١‏ احترزنا بقولنا : بنفيسه عن الأمر 4 فإنه يفيد وجؤب الفغل' لكن 
لابنفسه ؛ لأن ماهية الأمر:استدعاء الفعل » والصيغة لا تفيد إلا هذا العدد 0 
ثم إنها تفيد كون الفعل واجبآ تبعآ لذلك:». ظ 
قلنا .: الصحيح عندنا أن الأمز موضوع .للطلب الجازم » وهو الوجوب فهو 
يفيد بذاته الوجوب » وقولكم : 1 الاستدعاء الماهية يفيد الوجوب ») لا يتجه . 
بل لا يفيد الصيغة إلا الاستدعاء الخاص » الذى هو الوجوب 4 كما ديد 
لفظ الإنسان الحيوان الخاض ٠‏ الذى هو النَّاطق ». وكذلك القول فى لنهى 
تبنم ؛ لأنه موضوع لطلب التزك الجازم . < 
قوله : ٠‏ الصّدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر » : 


قلنا : بل الصدق والكذب صفتان تعرضان للخبر 0 2 للد 
كالخركة والسكون للإنسان أو اللحيوان » والضية العارفة لا تكون نوعاً من ظ 
المعروض» نعم إذا وحدل ال د العارضين كان نوعآ بالك ولد 
يقال له : الصادق والكاذن ١‏ ظ 
: 8 الجنس اعرف من ماغية انوع » : 


0 شئ يتوقف عليه الجنس يتوقف عليه النوع لتوقفه 5 
الجنس » وليس كل ما يتوقف عليه النوع يتوقف عليه الجنس ٠‏ الجواز توقفه 


١ خخ‎ 


على أمور ينشأ التوقف فيها عن خصوصه وفعله . وما كان أقل توقفا كان 
أدخل فى الوجود ء وأعرف ؛ لقلة مقدماته . 

قوله : « لا يمكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر » : 

قلنا : قد تقدم أوّل الكتاب فى تغريف العلم أن الحد شرح ما دل عليه 
اللفظ الأول بطريق الإجمال ٠‏ فجاز أن يكون لفظ الخبر مجهولا لأى شئئء 
وضع ٠‏ ولفظ الصدق والكذب مسماه معلوم » فيعرّف أحدهما بالآخر . 
وكذلك بالعكس . وقد تقدم بسط هذا أيضا فى حد الأمر » فلا دور حينئل . 

قوله : « 3 أو » للترديد » وهو ينافى التعريف »© : 

قلنا : قد تقدم فى حد الحكم الجواب عن هذا مبسوطا . وأنه حكم ‏ 
بالترديد لا ترديد فى الحكم ٠‏ وأن المانع هو الثانى دون الأول . 

قوله : ٠‏ خبر الله - تعالى - خارج عن هذا الحد ؛ لعدم احتماله 
الكذب»: 

قلنا : الحد إنما يتناول الخبر من حيث هو خبر » وقد يكون من حيث هو 
يقبل شيئأ ء» ولا يقبله مضافاً لغيره ء كما نقول : « الواحد نصف الاثنين » 
لايحتمل الكذب » وه الواحد نصف العشرة ؛ لا يحتمل الصدق » فعلمنا أن 
الخبر إنما يحد بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن المخبر به » والمخبر عنه » أما 
تقيد أحدهما 2 فقد يمتنع عليه ذلك ». ولا عجب من ذلك ؛ فإن العدد من 
حيث هو عدد يقبل الزوج والفرد » وإذا أخذ بكونه عشرة لا يقبل الفرد أو 
بقيد كونه خمسة لا يقبل الزوج » والحيوان من حيث هو هو يقبل جميع 
الفصول ١‏ وإذا أخذ بقيد كونه إنسانا لا يقبلها كلها » وكذلك القول فى جميع 
الأمور العامة والحقائق الكلية » فاندفع السؤال . 

فإن قلت : فيتعين أن يريد فى الحد من حيث هو كذلك . 

فلت : إن نطق به فهو حسن ٠‏ وإن سكت عنه فهو المفهوم عند الإطلاق ؛ 


اممف 


لأنْه مطرد فى جميع الحدوة .٠‏ وإنا يراد بها المحدود من حيث هو ذلك 
الحدود » وما كان مطرنا ماما استغنى عَن ذكره ٠‏ لكثر لكثرة اتن له فى موارد ‏ 
مع كثرتها . ظ 1 

قوله : « الخبر يتضى إضافة الصدق ليلمة و رضاكات و 5 
كذلك » فهو خبر كاذب ». ظ ظ ظ 

تقرير : أن الصدق هو المطابقة » والكذب عدم المطابقة » فيشبه الملليق ٠‏ 
ثبوت الحقيقة » والكذب نفيها ٠»‏ والقاعدة أنه يكفى في نفى الحقيقة نفى جزء ‏ 
منها أىّ جزء كان » ولا يشترط'نفى جميع أجزائها » فإضافة'الصدق إليهمًا 
ثبوت »ء ونفى هذا الثبوت يكفي فيه نفى الصذق عن أحدهما ' وهو كذلك 
ضيه ٠‏ فكان الحق أأنه خبر كاذب » ويتجه بهذا التقرير أن يقال. : إذا 
ركينا كلاماً من خبر صادق وكاذب أى شىء يكون ؟ نقول : كاذباً ؛ كما أن 
المركب من الموجود والمعدوم معدوم ٠‏ ومن الواجب والمستحيل مستخيل ٠‏ 
ومن المتقدم والمتأخر متأخر »' ومن الحرام والواجب حرام. ». ومن الممكن 
والواجب حكن » ومن؛ لمكن والمستحيل مستخيل 5 ؛ لتعذر وخر 3 
المجموع الوجود ونحو ذلك . ظ 

ظ 00 «فائدة  »‏ 

قال سيف اليه ١(‏ : إجاب الائى بأنه يفيد صدق أحادهما حال صدق 
الآخر » ولو قال عدي صادق حال صدق الآخر كان كانباً . ظ ظ 

قال سيف الدين 0 ١‏ هما صادقان 6 أعم من «( صدق 5-5 حال 


'صدق الآخر ك2 بل يكون قبله أو بعذله )© والأعم غير مشعر بالأخص . ١‏ 
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قال : وأجاب أبو هاشم بأنه بمنزلة خبرين : أحدهما صدق » والآخر كذب», 
والخبران لا يوصفان بالصدق ولا بالكذب » وإئما يوصف بها الخبر الواحد » 
ونحن:إنما حددنا الخبر من حيث هو خبر لا يفيد كونه مركب من خبرين . 

قال : وليس كما قال ؛ لأن إضافة حكم الشخصين غير مانع من وصفه 
بالصدق والكذب ٠»‏ كقولنا : رجل موجود وحادث . 

وأجاب القاضى عبد الجبار : بأن اللغة لا تحرم أن يقال لقائله : صدقت أو 
005 ظ 

قال : وهو غير سديد ؛ لأنه يرجع إلى التصديق والتكذيب » وهو غير 
الصدق والكذب . ْ 

وقال أبو عبد الله البتصطرى (1) : إنه يفيد إضافة الصدق إليهما مع عدم 
إضافته إليهما . 0 ظ 

قال سيف الدين 259 : وهو الحق . 

قلت : وهذه الكلمات كلها وجدتها نص « المعتمد 6 لأبى الحسين 299 . 
فلك نقلها عن « الإحكام ؛ وعن ١‏ المعتمد ؟ . ظ 

قوله : 3 والأول : تعريف الشئ بنفسه ». | 

قلنا : تعريف الشئ بنفسه بغير اللفظ الأول لا سيما إذا لم يكن مرادفآً ؛ 
فإن قولنا  :‏ هو الذى يحتمل التصديق والتكذيب »© ليس فى لفظ الحد لفظ 
الخبرء بل ألفاظ دالة على لوارم الخبر وخخصائصه » وكذلك كل واحد . 

(1) ينظر الإحكام : 7/7 . 


: ينظر الاحكام 4 1 / ا‎ )( ٠ 
. ينظر المعتمد : ”/ 5لا : ومأ بعدها‎ )"( 


ك5 


فإن أردتم بتعريف الشرءً بنفسه أن اللفظ الأول امتد » فليمن كذلك ؛ وإن ‏ 
أردتم أن المعنى امعد » فهو حقّ » لكن جميع الحدود كذلك لا بد من المعنى . 
فن ألفاظ الحد » وإلا لم يكن حدآ له » فقولنا فى حد الإنسان ١١:‏ هو 
الحيوان الناطق. ) الإنسان معناه موجود فى قولنا : الجرا نا فإِن < 
مجموعها هو مغنئ الإنسان » ولا محدود فى ذلك . 
قوله  :‏ الثانى : تعريف الشئ بما لا يعرف إلا بعد معرفته » : 
.قلنا : تقذم الجواب عنه بما ذكر فى حل الأفر . 
قوله : وجود كل شئإعند أبى الحسين نفس ماهيته © : ظ 
قلنا : لكن فى الخارخ » أمّا فى الذهن لها قار عله 0 وكا مو 
5107 النيخ أبى لسن الأشسعزى ٠‏ وكذلك قولنا : « الخلق. نف نفس المخلوق © 
أى فى الخارج » أما فى. الذهن فالمعقول من الخلق التأثير » ومن تارق 
الأثر الذى وقع فيه لعَأثي كنما يعقل قذرة ومقدورة أو نسبة بينهما 2 فالنسبة 
الخاصة هى الخلق ٠‏ وإذا ثبت التغاير فى الذهن صحّت الإضافات ؛ فإن 
الحدود إنما هى للماهيّاث الكلية » والماهية الكلية ذهنية ٠‏ والتعذّر .فيها 
0 ظ ظ ظ 
٠ :‏ الفرق بين الخبر والتعت معلوم بالضرورة. » : 
: أن الإضاقة قد تكزن إضافة تقييدت » وقد تكون إضافة سناد :( 
لايم ظ ظ 
تقييد الملوصوف بالملقة تحرو »: « كان زيد الكاتب: مسافراً 4» فالكاتب صفة 
لاخير . 0 ام ا 
وتقييد المضاف بالمضاف إليه نحو : « غلام زيد منطلق © » فالإضافة لزيد 
ليست خبراً بل تقييد ٠‏ - ظ 0 


لشف 


أو تقييد بالجزء نحو : « العشرة خمسة وخمسة ©». فالمجموع خبر عن 
العشرة» وإضافة الخمسة والخمسة تقييد بالجزء . 

وأمًا تقييد الإسناد فقولنا : « زيد قائم »» هو الخبر الذى يحتمل التصديق 
والتكذيب ٠»‏ وقد اندرج الجميع فى حد أبى الحسين ٠‏ فكان غير مانع ٠‏ فكان 
ينبغى أن يزيد قوله : إضافة تقبل التصديق أو التكذيب . [ 

قوله : « تعريف الخبر بالنفى والإثئبات يقتضى الدور ». 

قلنا : الجواب عنه ما تقدّم فى تعريف الأمر بالمأمور والطّاعة . 

قوله : ٠‏ كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » : 

قلنا : هذا خبر نفسانى » وأنتم إنما شرعتم فى تعريف الخبر اللُسانى » وهو 
الذى يوصف بالاحتمال الصدق والكذب . 

وأما النفسانى فلا يوصف بالاحتمال » ثم الكلام كله إنما كان فى اللُسانى» 
وهو الذى أفتيتم بأن اللفظ فيه حقيقة » فادعاء الضرورة ينبغى أن يكون فيه » 
لا فى الخبر التنفسانى . 

قوله :: : لا معنى للخبر إلا التلفظ به لتعريف الغير إسناد والخبر للمخبر 
عنه] , ء: 

قلنا : لنا مفهوم الخبر » ولنا إخبار الغير » فالخبر فى نفسه هو الإسناد . 
والذى يتعلق بالغير هو الإخبار لا الخبر » فالخبر أعم من الإخبار » فكل 
إخبار فى ضمنه خبر » وقد يكون برا بغير إخبار كما إذا أسند » ولم يرد 
إفادة غيره ذلك . 

«'فائدة 6 

ينبغى فى حد الخبر أن يقال : هو اللفظتان فأكثر أُسند بعض مسبباتهما 

لبعض إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب . ْ 
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« فائدة » 
قال إمام الحرمين فى اختصاره * الاقتصاد ؛ للقاضى 0000 ١‏ الواو ؟. 
فى هذا الحد غلط ؛ لأنها تشعر بقبول الضدين . والمحل لا يقبل إلا 
أحدهما»اء وليس كما قال ؛ لأن القاعدة العقلية المقطوع بها أن الونجوب 
والاستحالة والإمكان لوازم لحالها ؛. فإنه يستحيل انقلاب الواجب ممكناً أو . 
مستحيلاً » والمستحيل واجنبا أو مكنأ 0 
إذا تقرر أنّ الإمكان لازم لمحله » وهو يعبر عنه بالقبول وبالصحة ..امتنع ‏ 
أن يقال : المحل إنما يقبل أحد الضدين ؛ لأنه حينئذ يكون قبوله للآخر ‏ 
مشروطاً بزوال هذا الحاضر ؛ وزوال هذا الحاضر ممكن ع والمشروط بالممكن ' 

حكن © فيلزم أن يكون القبول لذلك الضد ممكنا » فيكون الإمكان ممكناً ٠‏ 
وقد تقدم أنه واجب الثبوت لمحلهء لازم له ٠‏ فيتعين ان المحلّ يقبل الضدين ‏ 
معأء كما يقبل النقيضين معا , وإنما المشروط بعدم هذا وقوع الآخر المقبول لظ 
قبوله » وبالجملة هاهنا دقيقة » وهى الفرق بين اجتماع القولين » وبين اجتماع'' 
المقبولين + الحال: وشو .الثاتى"ذوث الأول + يل الأول. واجبي. +: .والغانن.. 
مستحيل » فتأمّل ذلك . ظ ظ 

ظ ظ «سؤال) 

قوله : « حقيقة الخبر ضرورية ؛ لأن الخبر الخاص ضرورى © : 


ا الل ل روي الى لق 1 كر مضا 
النفس .معلوما بالضرورة ». مع أنها من. أمر الله - تعالى - الذى استأئز بعلمها 
لقوله تعالى : « وَيسأنُونِكَ عن الروح قل الروح من أمْرِ ربّى 4 1 الإسراء 7 
١ ] 4‏ والروح هى النفس . ٠‏ أو هى غيرها ؟ هذا أيضا من المجهولات . 06 
وهو ثما يؤكد السؤال ». وأخبرنى بعض الفضلاء أنه رأى كتابا فيه قول للعقلاء. 
فى حقيقة النفس ٠‏ وكثرة اللمطماسس سه 
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فإن قلت : هذا النقض يلزم منه أن يكون الأخص لا يستلزم الأعم » أو أن 
العلم بالكلى لا يستلزم العلم بالجزء » وكلاهما باطل بالضرورة ؛ لأن العلم 
بالأخص إذا حصل بدون كسب » والأعم يفتقر للكسب ٠‏ يلزم ألا يكون 
حاصلاً » فيلزم عدم العلم به » فيلزم أحد الأمرين . 

قلت : ليس كذلك ٠»‏ بل جاز أن يكون المعلوم من الأخص وجهاأ من 
وجوهه علمآ إجماليّا » فلا يلزم العلم بالأعم ؛ لأن معنى قولنا العلم بالكل 
يستلزم العلم بالجزء التفصيلى يجميع وجوه الحقيقة . أما العلم الإجمالى 
المتعلق ببعض وجره الحقيقة فلا » وهذا معنى معرفة نفسى الخاصة أى : من 
وجه اختصاصها بى ٠‏ واتصافها بأحوالى الخاصة بى لا من حيث ذاتهاء 
وحقيقتها وهيثتها » وبهذا نقول. له : جاز أن يكون الخبر الخاص معلوماً من 
بعض وجوهه كالنفس » فلا يكون مطلق الخبر معلوماً بالضرورة . 

00 وي" 

قال « النقشوانى ؛ : قد يطلب تعريف الشّىء تفصيلاً من جميع وجوهه ٠‏ 
وقد يطلب تعريفه من وجه » وعلى الأول يلزم الدور بين الصدق والكذب . 
ومطلق الخبر » وعلى الثّانى لا يلزم ؛ لأن كل واحد منهما حينئذ إنما يقصد 
تعريفه من وجه ٠‏ فيكون الوجه المعروف من أحدهما لاخر لا يحتاج 
للمعرف به » وكذلك القول فى الوجه من الجهة الأخرى » فلا يلزم الدور : 
وكذلك تندفع هذه الأدواز فى السلب والإيجاب . والنفى والإثبات » وجميع 
ذلك إذا عرف به الخبر . 

( قثبيه 6 

زاد التبريزى فقال : الصدق والكذب وصفان للخبر لا توعان ؛ فإنهما 

يرجعان إلى مُطابقة الوجود » وعدم المطابقة » وما الشئ باعتبار الإضافة إلى 


5 


ا 1 نوعا لله لتر ماهيته ‏ » ارسق يملع بمرفا للموصوف . 
وإنما يكون الصّدق معرّفا للخبر إذا وصفنا به المتكلم لا. الكلام . [ 
فقلنا : ٠‏ صدق الرجل 4 وليس هو المراد هاهنا '. 1 
قلت : وهذا غير متجه'فإن صفة المتكلم لا تكون نوعا من الكلام + بل 

ذلك أبعد عنن النوعية فإن فصل الشيى لا يكون صفة لغيره » ثم قال 1 

والجواب عن التصديق والتكذيب أن المراد بهما قولنا : ٠‏ صدقت وكذيث » بما 

برعل لاحر ل ارو ادر إن حجار صبرت « ويمكن معرفة هذا القول با 
هو دون الإحاطة بماهية الخبر . ظ [ 


قا : والجواب عن سؤال لمغايرة فى ع الوجود الوارد: على أبى انين 7 
ال اختلاف الاعتبار » وهو جهة صحة معظم الأخبار "٠‏ 
ففى الدعاء د اللهم. أنت أنت » وأنا أنا » وفى الذكر : ١‏ يا من هو هوا 
ويقول الإنسان : المسمى. بالأسد هو المسمى ب الليث » ؛ بل إذا قلنا:: هذا 
زيد » لم يمكن تحقيق التغاير بين المبتدأ وخبره ؛ ؛ إلا بان نضع المبتدا شيئآ ماء 
مجهولا باعتبار ذاته معلوماً بخكم اسم الإشارة ٠»‏ والخبر ذلك الغير الذى. 
عرف لفظ زيد علمآ عليه ؛ فإن المفهومين هما مختلفان فى الاعتبار الذهنى 0 
'متحدان فى الوجود الحقيقى 5 وكذلك قولنا : السواد موجود » بل لو.اعتقدنا 
تقرير قاعدة الأحوال لم يندفغ الإشكال ؛ فإنا إذا قلنا : ٠‏ السواد لون » . لم 
يمكن أن يؤخذ اللون بما هو حقيقة حقيقة الجنس جزئى الخبر » ٠‏ فإنه يتقسم إلى أنواع 

من جملها السواد » فكيف يكون هذا السواد دالا على أنه آخر جزئيات اللون. 
ظ عن السواد » فإنه كذب ومتناقض» فإذن جزء الخبر فى هذه القضية لون هو 
السواد ٠»‏ وهو المبتدأ الذى أخبرنا عنه ء فإذا اتحد المتدأ والخبر ٠»‏ صبار هو 
خبرا عن نفسه » ولكن باعتبار الحقيقة » أما بالإضافة إلى الاعتبارات الذهنية. - 
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قال : وعن الثانى الوارد على أبى الحسين أن قولنا : « الحيوان الناطق» 
لايتضمن نفياً ولا إثباتا . 

وعن الثالث : أن المراد بالتّفى والإثبات هو المصدر لا الفعل » وهو مفرد. 
فلا يكون خبراً . 

قال : وقوله : « حقيقة الخبر ضروزية ليتوقف الخبر الخاص على العام »- 
تمويه؛ فإن البحث إما أن يقع على لفظ الخبر لماذا وضع أو عن ماهية 
موضوعهء مع العلم بالوضع . فإن كان الأول فهو تصديق من باب السمع » 
فكيف يدرك بالضرورة أو بالنظر ؟ وإن كان الثّانى فلا شك أنه قسم من أقسام 
الكلام؛ والكلام إن أخذ على أنه من قبيل النطق اللسانى » وهو المقصود 
بالبحث فى علم الأصول » فالعلم به علم بكيفية تركيب فى أمر وضعى ٠‏ 
فكيف يكون ضرورياً ؟ 

وإن أخذ على أنه من النفسانى » فقد اختلف العقلاء فى أصل ثبوته » 
فكيف يكون وقوعه ضرورياً وجدانيآً ؟ ثم برهان افتقاره للحد والرسم أنه أمر 
مركب؛ لأن جزأه الأعم الذى هو أقرب أجناسه هو الكلام » وهو أيضاً 
مركب ١‏ فيتقدم بالضرورة تصور جنسه على تصوره » وهو معنى الاكتساب 
بالحد . ظ 

قلت : سؤال : إذا قلنا : « زيد قائم » ينبغى ألا يصح . وكذلك جميع 
الأخبار؛ لأن الخبر الذى هو قائم إما أن يكون عين زيد أو غيره » فإن كان 
عينه » فيكون مثل قولنا : « زيد زيد »4 » و« عمرو عمرو »20 فإنه لا يفيد 
شيثاًء ومنه « الليل ليل 4 . وه النهار نهار 6 ٠‏ وإن كان غيره فهو كقولنا : 
زيد عمرو ء فإنه لا يصح ؛ لأنه كذب على أحد المتبايئنين » لا يكون عين 
الآخر » فبطلت الإخبارات مطلقاً . 


ا 


( قاعدة ) 
الحقائق أربعة أقسام : ١‏ 
0 زيد وعمرو . [ 
6 متحدة فيهما نحو : انيد زد 0 فإن الصورة فى الذهن واحدة ؛ وهو 
| ومتعددة فى الذهن 7 ؛ الخخاوج كقولنا : السواد عرض 6 والإنسان خيوان» 
فإن صورة الأعم فى الذهن غير صورة الأخص 0 ويد فى الخارج 'حقيقة 
واحدة 1 ١|‏ 
ومتعددة فى الخارج , متحدة فى الذهن 0 وهذا لا بع إلا غلطا وجهلا . 
: اعتقاد النصارى أن الثلائة المتغايرة 8 الخارج إله واحد , 
إذا تقررت الأقسام فنقول ‏ : أما القسم الال » فلا يصح الحكم فيه » 
ولاتحصل الفائدة ؛ لأنّه كذب إلا أن. يتخيل بينهما صفة .عامة » وهى الممائلة 
فى معنئى ١‏ كقولنا : أبو يوسف أبو حنيقة » أى : مثله فى الفقه ونحوه . | 
وأما القسم العانى 0 فيصح الحكم فيه لوجوب ثبوت الشئ لنفسه ء 
وتعدم الفائدة ؟ + ليان لم تستفد بالأفظ الثانى غير ما استفدناه من اللّفظ الأول 
والقسم الغّالثك فيه بيعم صحيح لوقوع الاتحاد' شى الخارج 3 حت 
الفائدة لأجل التغاير فى الذهن 4 كأنا قبلنا هذه المسُورة الذهنية مع هذه 
الصررية الذهنية الأخرئ واحدة ل الخارج 4 والأعم تأبت للأخص فى 
الخارجء ومتتبحد به »© فيتقرر من هذا أن الاتحاد فى الخارج شرط صحة 
الححكمء والتعدد الذهنى أشرط: حصول الفائدة ٠»‏ فإن حل الشرطان حصل 
الحكم والعند 4 وإل اتتفى الشرطان انتفى الحكم والفائدة 3 وإن حل الاتحاد 
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الخارجى فقط صح الحكم فقط » وإن حصل التعدد الذّهنى فقط انتفت الفائدة 

فهذه الماعدة هى 0 جميع القضايا ١‏ وعلى هذا نجيب عن السؤال بأنه 
عينه باعتبار الخارج » ولا يكون كه زيد زيد »؛ لأن زيداً زيداً متحد فيهما . 
أو يلترم أنه غيره 3 ولا يلترم الكذب 3 وعدم الفائدة لحصول الا ماد فى 
الخارج يخالف زيد عمرو »© وبهذه القاعدة يظهر أنه لا بلك من إضمار الو 
قولنا: « اللَّهِم أنت »2 فيضمر فى الثانى صفة تقديره : أنت أنت المعروف 
بصفات الكمال . يا من هو هو ء وكذلك قال النحاة فى قوله [ الرجر ] : 

نا أبو النجمٍ وشعرى شعرى "") 

أى : شعرى شعرى المعروف . 

وبهذه القاعدة يظهر تقرير أكثر كلام التبريزى . 

وقوله : « لو اعتبرنا قاعدة الأحوال لم يندفع الإشكال » : 

يريد بالأحوال العموم والخنصوص ؛ فإنّ الأمر العام حالة ذهنية اعتبارية فى 
كل معيّن فى الخارج ٠‏ وبسط الأحوال فى علم الكلام » وأظنْ أنّى قدمت 
منه جملة كثيرة فى الشّرح» وأنها قسمان: معطلة كأحكام المعانى نحو : العالمية 


2, 4594/١ : وخزانة الأدب‎ . 56٠ /١ : الرجز لأبى النجم فى أمالى المرتضى‎ )١( 
ء. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص‎ ١86/١ : والخصائص : 710/7 . والدرر‎ 
2؛‎ 617/4 . 98/١ : .ء وشرح شواهد المغنى : 9/5ا44 . وشرح المفصل‎ ٠ 
: وبلا نسبة فى خزانة الأدب‎ ٠ 5١/١ : ء وهمع الهوامع‎ ٠١ /١ : والمنصف‎ 
.47397 . 176/5 2 7584/١ : .ء والدرر : 6/ ةلا ء ومغنى اللبيب‎ 2: 53/4 .* 4 

والشاهد فيه إثبات ألف « أنا 4 فى الوصل كما فى الوقف ء وذلك على لغة بنى 
يم 
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والقادرية م وغير معللة ” 0 : كون السواد سواداً م والبياض بياضاً 1 
والجوهر جوهراً » فيطالع فى موضعه لثلا نخرج عن المقصود . ظ 


قوله : « قولنا : الحيوان الناطق لا يتضمن نفيآ ولا | إثباتاً ؛ . 


قلنا : لا نسلم ء ؛ بل من وصف غينا بشئ ٠‏ فقد ثبت قلك الصف ذلك 
لموصوف » نعم ليس كلاما تامآ يحسن السكوت عليه » حتى أن العلماء - 

رضوان الله عليهم - أفتوا فى القائل : اللّهم ارحم زيداً العالم الفاضل» ‏ 
المجاهد المرابط » ولم يكن زيذ موعونا بشي من. ذلك - أنه ولد كاذب ». 
ولو لا بي الاثم والكذب . ظ 

قو : ” التفى والإثبات مصدر » فلا يكون خبراً ». ظ 

يريد : أن قول أبى الحسين  :‏ نفيا أو إثباتا» إشارةٌ إلى أ أن الحكوم أبه قد 
ينسب بالنفى » وقد ينسب المخكوم عليه بالثبوت نحو : زيد ليس بقائم زيدا 
قأ؟ م » والخبر هو الإسناد بين المحكوم عليه والمحكوم. بصفة الثبوت ٠»‏ أوا صفة. 
لف ٠‏ فهو حقيقة تصووية ٠‏ فلا يكون خبر؟ إلا من الخبر وهو فلك الإستاة 
الذق عر ضيه بن اند إل والسية + آنا كن حالة وافعة: فى احدهمًا ,' 
فليست خبرا » والتَّى والإثبات حالتان واقعتان فى الخبرية ». فليست خبرة » 
بل حقيقة اللفظ الدال عليها عند النحاة تسمى مصدراً . ظ 
وقوله : « وما هو فعل » - يريد أن إذا قلنا : « ثبت أو انتفى »© كان أخيرآ؛. 
لأجل الذى فيه من الإسناد ١‏ حت الحالة الواقعة فى المخبر به . 0 


ا 

المسالة الرابعة 
قال الرازى إذا قال ؛ القائل : العالم | حادث فَمَدلُولُ هذ الكَلامٍ حلمه يثبوت 
لوث لالم . ١‏ لأس بوت السو للمالم ‏ إذ ل كان موه تس 
بوت الحدوث للْعَالَم لَكَانَ حيثما وجد فون : ١‏ العالّم محدّث ' كَانَ العالّم 


رعس 


محدثاً الار 0 


سحل سميليا ستليا سين لم في 


ولَما بَطَلَ ذلك : عَلمًا أن مَدلُولَ الصيغة ه هو الحم بالمسبة » ؛ لا نفس النسبة . 


ص لير 7 


ى ماضن ع مهي الم »هلا يجو أن يكون المراد منْه الاعتقاد؛ 
لأنَ الإْسَانَ قَد يحبر عما لا يعتقد فيه ألبتة ؛ لآنَ من لآ يقد أن ريد فى الدذأر. 
ينه » والحالةُ هذه أن يقُول : ريد فى الدار » » ولا يجوز أن يكُون لمر 
مه الإرادة ؛ لأنّ الإخبار قد يُكُون عن الواجب والمتَنع . مع أن الإرادة يمتنع 
اس م مورت ا ب او 
وَالقُصود » ودّلكَ هو كلم لْس الّذى لا يَقُول به أحَد إلا أصنحا حاب 
المسآلة الرابعة ‏ 
إذا قال القائل : العالم حادث . 

قال القرافي : قوله : : لو كان مدلول قولنا : العالم حادث نفس ثبوت 
الحدوث للعالم لكان ء» حيث وجد هذا القول » وجد حدوث العالم ١‏ 
فوجب ألا يكون الكذب خبراً » : 

قلنا : هذا البحث ينبنى على أن الألفاظ هل وضعت للصور الذهنية » أو 
للحقائق الخارجية » فيكون قولنا : العالم حادث مدلوله الحكم ؛ لأنه 
الذهنى » وأما قولهم : ١‏ يلزم حدوث العالم » : 


0 


قلنا : لا نسلم » وإا يلزم ذلك أن لو كان اللفظ نفس مدلوله » فيلزم من - 
وجوده وجوده ».أو يكون غيره ؛ لكن دلالته عليه قطعية » فلا ينفك المدلول . 
عن وجود الدليل » أما إذا كان مدلوله الأمر الخارج الذى هو وقوع الحذوث" 
للعالم » وكانت الدلالة ظنية » فيجوز أن يوجد الدليل حيتئذ بدون مدلوله ٠.‏ . 

وقوله : « لا يكون الكذاب خيراً » : الأحسن تغيير العبارة » فنقول! : و3 
يكون الخبر كذبآ ؛ لأن الكذب إذا تعذر لملازمة الدليل المدلول لا يتصف: الخبر 
أبدآ إلا بالصدق » فلا يكزْن الخبر كذبآ ؛ وأما الكذب: فى نفسه يكون متعذر؟ ‏ 
مطلقآ فلا حاجة إلى قولنا : لا يكون الكذب خبراً ؛ لأن ذلك يوهم أنه قد 
يكون غير خبر » والمتعدد فى نفسه على هذا التقدير لا يوجد مع الخبر  »‏ 
ولامع غيره . ظ ا 
قوله : ٠‏ من لا يعتقد أن زيدا فى الدار يمكنه أن يقول : زيد فى الدار »: ظ 

قلنا : هذا لا يتجه مع أقولكم : « إن مدلول اللّفْظ هو الحكم الذهنئ © :. 
لأن هذا القائل لم يحكم. فى ذهنه بأن زيدآ فى الدار ألبتة » بل قال ذلك 
بلسانه » وهو يعتقد بقلبة خلافه » فيفيدكم هذا أن اللفظ غير الاعتقاد » 
ومقصودكم أن الحكم الذى هو الخبر التقسى أحد أنواع الكلام غير الاعتقاد 0 
وهذا لا يفيدهء بل إذا قضد تحقيق الكلام النفسى بهذا الطريق » فيؤخل ما 
تقدم أول الكتاب من حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازم » أو لا 
يكون إلى آخر التقسيم الجتقدم ٠‏ فيظهر أن الحكم الذى هو الإسناد أعلم من. 
العلم والظّن والجهل .2 وجميع تلك الأقسام ؛ لأنه مورد التقسيم. فيها 1 
ويؤخذ أيضاً من قولنا : لو كان الواحد نضف العشزة. لكانت العشرة اثنين »2 
فقد أسندنا نصف العشرة؛ للواحد » والائنين للعشرة » ونحن لا : 1 
وكذلك فى براهين الخلف ٠‏ وهى إثبات الدعوى بإقامة الدليل على إبطال 
نقيضهاء كقولنا : العالم |حادث ؛ لأنه لو كان قديمآ للزم كذا وكذا . فقد. 
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أستدنا العدم إلى العالم 4 وحن لا تعتقدم ٠‏ وهذا الإسناد هو الخير الذدى هو 
أحد أنواع الكلام » وإذا وجد النوع وجد الجنس قطعاً بدون هذه الأمور من 
الاعتقاد وغيره » فثبت كلام النفس . 

قوله : « الأخبار قد تكون فى الواجب ٠‏ والممتنع دون الإرادة » : 

تفريره : أن الإأرادة شأنها بر جيح أحد طرفى الجائز 4 والواجب متعين 
الوقوع » والمستحيل متعين للانتفاء » فلا يتصور منهما الترجيح . 

«( ثثبيه ) 

غير سراج الدين فقال : ١‏ لا يكون الخبر كذبآ » » ولم يقل كما قال 
المصنف : « لا يكون الخبر كذباً »6. 

وقال تاج الدين : « وإلا لكان كل خبر صدقاً » » ووافق ١‏ المنتخب ) 
المصنف » فقال : : لا يكون الكذب خبراً 4 وسكت التبريزى عن هذه المسألة 
بالكلية . ظ 
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صر صر سل 1 000 ص 2 ش 5-5 


قال الرازى 201111110 و :إن مقا و 


كذباً ؛ ؛ خلآفا للبتاحظ . ظ 
والح ةلي »لق تيادلل رقنا ةماه 
بخير عه » أو لا يكون : 


أي بالق : الخيرُ لابق كيف كَانَ ٠‏ وبالكذب اياده 1 
الطابق » كيف كَانَ » وَجَبّ القطم أله لا وأسطة بَينَ الصّدْق والكذب » وإن ظ 


ل عر قر ع ع و علق 


أي بالصلق :ايكون مطابقا »معأ امي يكوه عام نه ميق كا 
هناك قسم الث بالضرورة وهو الخبر الذى لا يعم َائله أنه مطابق". 0 


بت أن اكسآلة لنفية . تتثون البجاحظ ذا يج على قوله بلص ظ 


ا ب نا 


م ؛ حكاية عن الكقار ( الى على ال كنهاازيه . 
جنة» [ سا جعلوا إخباره عن ثبوة نْسه: إمَا كذبآء وما جئونا ‏ مع أنهم . 


7 9 
سس وس فير دس 6 ع صر م سار داس 


كانوا يعتقدون أنه ليس برسول الله على التقديرين ؛ وهذا يقتضى ن يكون! 
إخباره عن بوه تنسه » حَال جتونه مع أَه بس ب ددهم ليون كنبا ؛ ؛لآن ظ < 0 
مول فى مقاب الكذب »الأ يكُون كذبا. 0 


ور مه تب هما 


وأما اقول : فمن وجهين 1 - 
الأول : آَم عَلَبَعَلَى ظنّه أن زد فى الدآرء كَخْبر عن ونه فى الذآر » َ 
ثم ظَهر أنه ما كان دك ١‏ يتلاح نه كدب فى هذا احبر . 


الثانى : أن أكثر العمومات والمطلقات ع 000 فلو كان الخير 
اذى لآ يطابق المخبر كذباً لتطرق الكذب ! إِلَى كلام الشارع . 

وَاحتَج الجمهور باثقاق الأمة على تَكذيب الود والصارى فى مُق بهم 
مع نَم أن فيهم م لا يَعْلَم قاد لك اذاهب . 


نى 3 م راس ا 1 ب 7 ١‏ صر سبل س فرااراى 


ويمكن ذ يجاب عه بأ دل اإسئلام » َم كنَت جلي قو كان حال 
شبيهاً بحال من أخْبرَ عن الشىء ء مع العلم بفساده . 
نيه ا 0 ألا بقطع | 


بل بل بير وسيه -47. 


1 


طبه :إن أذْيكُونَ صلاقاً. أذكتبا : 
أما الصدق : فَطريق هذا القطع م أنيَكُونَ هو وار أو َيه 
تن كَل وا فى تار »لم ى سائر اطق المُيدة للقي » كم فى 


ن لس”كوا 


الطرق التى ين أنها تفيد القَطم » وَإنلَم كن كَذَلِك . 


لبر ما صدق وم كذ" 
قال القرافى : قوله : إذا قال : 5 الدار مع أنه ليس فى الدار » 
وهو يظن أنه فى الدار لم يقل أحد : إنه كذب » : 
قلنا : لا نسلم » بل جمهور أهل السنة لا يشترطون فى الكذب الشعور 
ال ال ل ا ا 
السلام: ١‏ من كَذْبِ على عامداً معيلا ذا ,| ستعدة من الثار » (١؟‏ فدل 
بمفهومه على أنه يمكنه أن يكذب غير متعمد . 


- من حديث عبد الله بن عمرو ». أخرجه اليخارى :61/7/17 . كتاب: أحاديث‎ )١( 
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وقوله عليه السلام : ؛ كقى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع الا 
فجعله - عليه السلام - كذبآ مع أذ الإنسان ما يحدث إلا بما يعتقده غالها . ٠‏ 


0-0-- 


وقال عليه السلام : « بئس مطية الرجل زَعَموا ل 3 ذلك إلا لا 
ذلك قد يكون كذياً . < ظ 


قوله : 2 أكثر العمومات لخد ِ والمطلَقّات . مقيدة 3 فلو كان . غير 0 
المطابق كذبا لكانت كذباً ؛ ا ظ ظ ظ 


تنا : لا نلمء بل نحن تى بالكذب أن يستسمل الأ فى مني على 
سبيل الحقيقة » أو المجاز » ولا يكون اللَمْظ مُطَابقآ للّذى استعمل اللفظ فيه ©9‏ 
فمن قال : ١‏ زيد فى الدار ؛ وليس فى الدار 64 فهو كذب ؛ ومن قال : 0 
اهذا أسد؛ ؛ ويريد استعمال اللفظ فى مجازه على سبيل المجاز والمبالغة ٠6‏ 
وذلك الرجل الذى استعمل اللَمْظ فيه فى غاية الحبن ». كان كذباً د-5" اللطابقة 
» فالعام المخصوص لم يستعمل اللفظ فيه إلا فى المخصوص » والخصوص - 
واقع» فالمطابقة حاصلة ٠‏ والطلق لم يستعمل إلا فى المقيد » وهو واقع كذلك ظ 
» أو فى الطلق ٠.‏ م ارندت الزيادة عليه » فلفظ المطلق 00 0537 


- الأنبياء » باب : ما ذكر 8 بنى إسرائيل (71551) 2 والترمذى 6/وم ؛. كتاب:.. 
العلم » باب : ما جاء فى الحديث عن بنى إسرائيل (5338) ١‏ وقال : هذا حديث 7 
ات 1 00 ظ 

(1) أخرجه مسلم /١‏ 0 ؛ المقدمة .. باب : النهى عن الحديث بكل ما يسمع 
ه/ 6 . والحاكم فى المستدرك 1 , ْ 0 
(؟) أخرجه أبو داود : 1 ؛ فئ كتاب الأدب ؛ باب : فى قول الرجل 
(زعمواة حديث (1لا59) , وأنحمد ف المسئد 1/5 1/60 10ء وابن 2 َ 
الزهد ص ١١7‏ » والطحاوى فى المشكل : 58/١‏ . 

(6) فى ب فيه اللفظ . 200000 


0 


واقع 3 ولفظط الزيادة التى هى التقبيد مدلوله وافع أيضاً » فلا كذب ألبتة لأجل 
المطابقة لا استعمل اللّفْظ فيه . 
قوله : « لا قويت أدلّة الإسلام كان حال الكمّار حال الكاذب »© : 


م تن 


مدال 


١‏ م بير ار 
:الياب الأول 
[ فى التوائر ظ 00 
قال الرازى : امسالة الأولى : التوائو فى أصل الله عبار من مَجىء .+ 
الواحد بَعْدَ الواحد بفثرة بيهم - مَأحْودٌ من قله تَعالَى لم لس رق .. 
ترا © [المؤمنون 44 ] أئ : رولا بعد وسو بقثرة يها كذ لتوائر فى 
المخبرين : امرآبه مَجيُُمْ علَى غَيْر الاتّصال . 
أن فى امنطلاع الكما_ هوي اوم ا فى الكثرة ة إلى حيث 
العلم بقولهم . 20 ظ 


1 


القسم الأول 
فى الخبر المقطوع به ظ 
قال القرافى : قوله : التواتر أضله مجرة الواحد بعل الوا حد بفثرة بينهما + ٠‏ . 
٠ .‏ من قوله تعالى : « ثم أرْسلنا رسكنا تَْرّى 14 المؤمنون : 45 ] أى واحدا بعد 
واحد بينهما فترة : ظ ظ ظ 
قلنا : قال الجواليقى فى « إصلاح ما تفسده العامة » : تقول العامة : 
تواترت كتبك على » أى : : آتصلت من غير انقطاع وإنما التواتر الشئ بعد 2 
الشئ بينهما انقطاع » وهو تفاعل من الوتر » وهو الفرد » أصله قوله تعالى: < 
#رسلنًا تَتْرَى » [ المؤمنون : 45 ] » أى : بين الرسل فترات ٠‏ وأصلها .١‏ 
«وترى » أبدلت التاء من الواؤ . 0 
وقال أبو هريرة رضى لله عنه ٠"‏ « لا بأس بقضاء رمضان تترى 5 أى : 
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وقال ابن برى : التواتر مجئ الشئ بعد الشئّ بعضه فى إثر بعض وتراً 
وترأ » فتواتر الصوم أن يصوم يومأ واحداً ٠»‏ ويفطر .وما أو يومين ٠»‏ فيأتى به 
الإ ررم اسى سل 


وتراً وترآ » وقوله تعالى : ١‏ أرسلنا رسلنا تثرى © أى : بعضها فى أثر بعض 
وترأ وتراً ؛ ومعنى قول أبى هريرة فى قضاء رمضان أى : وتراً وتراً . 


تح ا قت 


اكسالة اثثانية يق 


قال الرازى كر الملا تا على دا مده لأخار قد لعل 
سوا أكَانَ خا أن أمُور جديدة فى زناه كالإخبار عن البلدآن اقيق أ . ظ 


نوماي ؛ لإا عن وجوه الآنياء وأو لين كَنُوا ف ارون . 
ا ماضيّة : 


ار" 


ظ وحكى عن السمنيّة دير تئر من الأثور لوجوقة فى زم ين 
العلم البقينى أب بل الحاصل ماظن القالب الى . 


ومنهم : نسم أن لئس الأمو لمؤجوحة ف ماني ملم 7 


سب ينا 6ن 


لك احبر عن الأمور الماضيّة فى الفرُون السَاليّة لآ فيد العلم لبه . 
ل : أن ند أنُْسنَا جازم ساك جود البلآد الَائبَة» والأشخاص الَاضية؛ ظ 


جما ليان اله نايا مجر من وو لاهنت + كو الك 
لها كالثكر للمشساهدات ؛ قلا ب سحو اكالم 


© قال الخصم ذ كوو الل" لقاب القوى” اذى لايرل 
| لآخترين عن القن الام . اين كلا فى قا َمل اله كلؤل؟ 


سات 


وَالْذى 1 على أن الحاصل يس بيقين وجهان: 


الاين إن عَرَضنًا علَى مولن أن الواحد نف الالتين 0 عَلَى 


عقولا وجود جالينوس لان ولان» عند مده الأبار اتات » وج جزم ْ 
الى وقد من مالأ ونيم الات يدل على انعسال تطرقيٍ 


00 


م تبراق ريير سس هى 


م الو ان يي اك 


ص عدي عمل 


الثانى : أن جزمى بوجود هذه المخبرات ليس أفوى من جَرْمى بأن ولدى اذى 
لأس ء كم هذا اَم لس بيقن ؛ لَه 
يجوز أنْ يوجد شخص مساو لولّدى » فى الشخص والصورة من كل الوجوه ؛ 
6-0 قي ل وو دو 
ما لأن ' القادرالخمَارَ خَلَقَه ٠‏ أ لأنّ شيا من الكل الفلكية يتضى وجوده 
عند منكرى القادر ؛ تبت أن هَذَا الحَْم ليس بيقين . بل ظَن » فَكَدَكَ الجَزْم 
الحاصل عقيب حَبر التوائر . 
د وق 1 صا خاكاوم ج واعوااق ع شد 1 ا كر الصا عاضواب 00 
َنْ قلت : لو جوزتا أن يكون هذا الشخص الّذى أراه الآن غير الذى رأبته 
0" 0 م 2-0 
- أدى ذلك إِلَى الشسك فى الاهدَات . 


2 1 


أرآه فى هذه الساعة هو الّذى رأيته 


سى اب صر سم 


ه: ‏ مَل القادر خَلَقَ مله أو الشسكل مريب القلكى اقتضاة : 


م الى سر الإسر جسن حمر حجن لحن اب سج صر سمل 


ُلنَا : بل هاهتا قَام برهان مانع منْه ؛ وهو أن الله تَعَالَى لو َمل ذلك لأفُضى 
لى ليه لض »له تتا نل 


51 4 عر لي 1 سن عي سن ار سل 


الاسم ن تجويزه يقضى يفضى إِلَى الشك فى المُسَاهَدَات ؛ لأن المْشساهد هو 


1 01 


وجود هذا الّذى أرآه الآنّ » فَإِمَا ا هذا هو الْذى رأيته بالأمس . فهو غير 


و هجح 


ساس ا صوس ءاه 
ماهد ؛ قلا يرم من ترق الشمك" إلى هذا الى تَطركه | إِلَى المسَاهدَات . 


وأما البرهان اذى ذَكَره على اتنّاع هذا الاحتمال: قَلاَ يدقع الإلرام ؛ 
هذا | البجرم لو كان بناء علَى ذلك البرهان » كَادَ جاه ل بلك البرهان د 


1م 


0 0 
ظ والجواب ١‏ نهذ دكي فى الصترُوريات , 96ب + ظ قعوايراب:. ]9 : 
ب مُكرى اَاهَدَات لااتستحق ٍ الجواب ؛ لمثل هذا السبب . 0 


ظ المسألة الثانية 
0 « وار يفيد العلم 0 
قال القرافى : قوله : ؛ قم التفاوت بين لحزمين يدل على احتمال تطرق ١‏ 


النقيض © : 0 ظ 
ظ اقلنا نحن تجد بالضرورة التفاوت بين الجزم يكون الواخد نصف الاثنين : 
وبين المشاهدات وجميع الحسّيات » ومع ذلك فاليقين حاصل فى الكل : ظ 
فعلمنا أن التفاوت لا يخل باليقين . وهى مسألة خخلاف بين العلما. تمل 0 
العلوم تقبل التفاوت آم لا ؟ . ا 

وكذلك قال أهل الحق : رؤية الله - تعالى - عبارة عن علقي غلم أيه  -‏ 
تعالى - هو أخلق من مطلق العلم ٠‏ نسبته إليه كنسبة إدراك الحش إلى . 
الحسيات؛ وكذلك فى سماع كلامه التفسانى سبحائه وتعالى ٠‏ وهذه عقائد لا . 
تتاتى على القول بتفاوت العلوم » ووقعت هذه المسألة من أفضل الدين - 
الخونجى ٠‏ والشيخ عز الدين بن عبد ديم ٠‏ واختار الشيخ عز الدين 6 
التفاوت » وأفضل اللدين التفاوت.. ' ١‏ 
قوله : « يجوز أن الله - تعالق د عق من رس مك لوعي أل 
يحصل الجزم » 00 
قلنا : الاحتمالات العقلية : تخل” بالعلوم العادية » والعلوم العادية. يقي 
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مقطوع بها 1 وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعية ضرورية 4 
ولا يخل بها الاحتمالات العقلية » وجزمنا بأن هذا النسخ الذى رأيناه هو 
الّذى كنا نعرفه من العلوم العادية » فلا يقدح فيه الاحتمال العقلى . 
( تنسيه 6 
قال سراج الدّين على قوله : « كلامهم لا يستحق الجواب » : بل جواب 


581 


المسألة الثالئة 


قال الرازى : الملم الحاصل” قيب خب الور ضرورى ؟ وهو عو 
الجمهور ؛ ؛ خلافاً لأبى الحْسيْن العلعا وألنا من الت ٠‏ ولا 
الحرمين وَالرَالى مما ئ 


وأ اليف الرْتضى من اليم . نه كان موقا فيه . ظ ظ 
نا :ل كان ذلك العلم ري نا حص لم لو من أل ارد 


ا جيم سحي سير ل 


ظ كَالصبَانِ والبله ؛ ولّما حصل ذلك لهم ؛ علمنا أنه نه ليس بنظرى . 


امرض أ اين الى على هذ له ياو وأحد » وَغَأنالر: ظ 
فى ذلك ليس إلا رتيب العلوم بأخوكل المُخيرين » وَهذا قد حاصل للعامة 
وَااهقين لقا حصل فى عفولهم علوم كديرة. وعم يسود من تركيها 

7 50 


م م ا كر ماس عمس 


َلّمنا الى ولك ؛ لكر يطل من لق أوزيك :. 


الأول ؛ ما ذكرة اين البصرى” وهو أذ الالال عبارة ع تيب" 
ظ ا ان نا 
1" تيب اعتقادات أَخَرَ فهو استدلآلى . ا 0 ١‏ 
500 إبالوائر » هذا سيل ؛ لان لا َعَم جود ما أ خْبرنَا أل التواثر 


0 اَذ علا َه لآدإعى للمُخيرين إلى الكذبء ولا لبس فى المخبر عنْهء 


ل اوبعل ب ا ا ا ل ا 


ظ الى كاد لك » استحال مود لخب با وإذ بل كوه با نت 
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كوْنْه صدقاً قالسامع لخبر اتوائر» مالم ير عند كل وأحدة من هده 
امات »لم صل لَه العلم ٠‏ فَكَانَ ذلك العلم اسنتذلاليا . 
التّانى أن العلم الحاصل بابر لتر َو كَانَ ضروريا لكنا مشاطرين إليْه 


بحي لا يُمُكئنًا الائفكاك عَنْهُ ؛ ولو كَانَ كذّلك ؛ لَعَلمنًا بالضرورة كنا 
ع ايا 00 


كَذَلِكَ 0 
لد + قر لك »يهلد جار أذ ينما اب عن الحا 
بالضرورة. لَحَارَ نيلم الَحْسُوس بالاسئتذلال . وَلَما بَطَلَّ هذاء بطل الأول . . 


او 


والجحواب : وله ٠:‏ ذَلكَ الاستدلال سهل يتأتى من كل أحد » : 
نا : مستي إن شاء اهمال ه فى قَصْل مره : أنَّ َك الامنت لآل عاض 


حدا ., 


وهو الجواب بعينه عن المارَضَة الأولى . 

وعن الثّانى أنعَوْن العلم ضترورا َي للعلم » تجو ن يكونَ أصل 

عع فرع ف 

الشىء معْلُومآ» وتكون كبفيته مُجهولة . 
وَعَن ثالث : أنه لبد من التامع . 

[ المسألة الثالثة 
علم التواتر ضرورى أو نظرى » ؟ 

قال القرافى : : شبهة التظرى أن النّآس إذا كان فى القضية أهوية » تطرق 
إليهم احتمال الكذب » فلا بد أن يعلم سلامتهم عن الهوى » وذلك إثما يعلم | 
بعد البحث؛ فيكون العلم به نظرياً . 
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و ابد ابس ا مرا نا لال ا" 00 

7 أن .التواتر لا يفيد العلم إلا فى الأمور الحسّية » وهو 5 أن 
يسام ؛ لأن العقلاء لو أخبر منهم جمع عظيم: عن حدث الغالم , 
أو عن جساب ء أو هندمنة ٠..جوزنا‏ عليهم الغلط حتى يظهر ذلك بالدثيل .. 

| «سؤال » ١‏ 1 ' 
قال النشوانى : دعوى المصنف أنه ضرورى صحيحة . ودليله ضعيف 14 
ظ فإنه إن ادّعى حصول العلم بالتؤاتر للصبيان حالة طفولتهم منعناه ٠‏ أو حالة 
كونهم. مراهقين » فتلك ال حالة فيها النظر والتمييز » وتحصيل العلوم بالفكر '.. 
وكذلك يقول فئ ‏ البله ‏ ؛ باعتبار الحالتين » وصعوية الاستدلال فى شئْ معين 
لا تمنعم باب الاستدلال ؛ فإنّ الإنسان قد يستدل فى العرفيات  ٠‏ والحسّيات 0 
والمتخيلات ٠»‏ وأمر المعاش . دون العقليّات والإلهيات ٠‏ بل ينبغى أن نقول : 
نحن نهد العلم بهجم على نفس التامع عقيب خبر التواتر ٠‏ من غير أن 
يخطر بباله :استد لال ألبتة » فدل على أنه ليس استدلاليا . ظ 
ظ ار ظ ظ 
قال سيف الديه 200 : إذا قلنا : يفيد العلم » فاتفقت د الشاعرة والعلة 
بريد واد ران ظ [ 
لنا : أنه مخلوق لله - تعالى - كسائر المخلوقات » احتجوا بأنه لو كات 
مخلوقا لله - تعالى - لجار ألا يخلقه الله تعالى ٠‏ قلنا : وإنه كذلك » وإفا 
وجوبه عادى عند الإخبارات لا عقلى  .‏ 0 


نت 





(1) تنظر المسآلة الثالئة 1 فى الأحكام . 


املكف 


عع 2 عرف 
المسآلة الرابعة 
قال الرازى : استدل أد بو الحُسين البتصرى على أن خَبرَ هل التوَاثْ صلاقا ؛ 


وقال : لو كان كذباً ؛ لَكَانَ المخبرون : إمَا أن يكوثوا دروم مح علمهم بكنه 


تي ا ولا اس 


كذياً أو لآ» مع علمهم به كذبا» والقسمَان باطلاد ' فبطل كونه كذباً . 


2 صم سي و 


مين كول صدقا » فكان مفيداً نيداً للعلم . 


ْ 7 5-5 6 بم و .لاخر اس 2 .7 0 - 2 فش ى 
ِنْمَا فنا ١‏ إله لا تحور أن يذكره المخبرون , مع علمهم بكونه كذبا ؛ لأنهم 
وي 


علَى هذا ادير إِمَا أن يَكُونُوا قَصَدُوا فل الْكذب ؛ لغرض ومرجح أو لآ 


لس ع 


لغرض ومرجح : 


1 


وَالثَانى محال ؛ أما أولآ : فلن الفعل لآ يحصل فى وقْت دون وَقْت » إلا 
لمرجّح ؛ إلا مرج أحَد الطرقينٍ صلَى الآخرٍ من خبرٍ مجح » وهو مال" 

وما ثانيا : إن وله يا جهة قب ؛ رجهة القبْحٍ صارقة من الفعل » ومع 
حُصُول الصارف الَو عن الفئل يب يستحيل حصول الفعل ٠‏ الألداع | أَقُوى من 
ذلك الصارف . 


. وآما اسم الأول : وهو أنهم 5 َصّدوا فمْلَ الكذب لغرض ء قَذَلِكَ الففرض 
إما نس كته كذبً ٠‏ أو شى آخَر : 


في ياس 


والأول : باطل ؛ لأن كونه كذبا جهة صرف » لاجهة دعاء . 


ا" مليويا. 


والثانى : باطل ؛ لأن ذلك الغرض : إما أن يكون دينياً ؛ أو دنيود 


06 > اوس ب 


وعلَى التقديرين : فَإِما أ ن يكون رغمة » أو 


اا 


حي اين صو 


177 الديرات . بن لابقا كلهم كوا نا وأحد من لد الالساو»: 


أو يقال : فعلّه بعد بَعْضهم ؛ لبَعْض مده الدواعى . 0 


20 0ك َإِمًا أن تَحصل ) تلك الدواعى القراسلو » ْ 
اسل » والأفسام كلها بأطلة. 


1 الس ص ل م م في م لل في ماده ساس في ع عر ا 


أما أنه لا لآ يحوز المي شن : اح نب طقوا طق سا 6ق ظ 
ذلك بِالعقّل . أذ السرم انلك مارفا ديا . ؛ لا داعياً دينياً . 


17 ل 


ظ وأما الرغبَة الدنيوية فََد تَكُونُ رَجَاء عوض عَلَى الكذب , أو اذ 


م سر سرع ساظ 


ممع غير شيا غيب ون كان لآ أصمل له. 


والأول باطل : لأنّ كثيرً من الئاس لآ يرضى بالعوض اكير فى قبل 
الكذب , وإن احتَاج ليه وَكذا اقول فى القسنم التّاَى . 0 
يي ىلآ كود إلا من السلطان » لكر السلطان ليش على أن 
يَْمَمَ الْجَمْم العتظيم على الكَذبٍ ؛ آلا تَرَى أن السَلطَانَ ل يمكثه ذلك فى. 
جع أل يقد ؛ للهلا يلم كل واحد منهم ؛ حت ينمل مطنط را إتى لك 
الدب » ولأنَ السلطَان كُثيرا ما توف النّاس عَنِ التَحَدث كلام لهو 


ع سي اللي سوس ثم م 


آخر الأمرء قُولُونه ؛ حتى يصير مشهورا بيهم . 


| ولأنا َعْلَم فى كثير من الأمور أنه لا عرض للسّلطان فى أن يُخْبر ظ 
بالكذب. ولا يجوز أنضا أن بقَالَ الجتاط لت ترا ينمي لوك 


و 0# ام ان م 


سام ووو توس 0 عمسم وى 


يمضه للرطبة ٠‏ وبَنْضهمْ للدي » لأنّ لاما فى جَمَاعة عَظيمة ؛ أبْعاضها 
مام يدس سه م ير ظ 


جما ميم ةمتع ساوى أجزآها فى قوذ هَل الدواجى . 


اما 


وأما القسم الثانى 0 أنهم كذبوا ء مع ع نهم لم بعلّموا كوتهم كاذيين . 


َذَاكَ لآ يمكن . | إلاإنَا شنب لهم الشئء عير ؛ والاشتباه : فى الضروريات 


و ورم ترم 
باطل ؛ وشرط خَبر التوائر أن يكو واقعاعمًا علم وجوده بالضرورة ؛ وَهَذَا ذا 
آخبرَ امُخبرُونَ عن المشاهدة . 
وآماما توسط بين من أخيرناء وبين من شاد ذلك واسطة واحدة . أو 


وسائط فَإِنه لا يحصل العلم بخبرهم إلا إِذَا ْنَا كوْنَ الوسائط متّصفينَ 
بالصمّات الْمْرَة فى أل التَوَائر ؛ ولك ! نما يعم بطريقين : 

الأول : أن يكون أهل التوائر الذين رآيتاهم أخبروا أن أولئك الّذينَ مضوا 
كَانُوا مُستَجْمعينَ للشترائط الْمتبرَة فى هل اوأر . 00 
والتأني : آنا كلما هربد حَقَاء ‏ وى بد خسف ء فلا بد ون شتتهر 
فيما بن اناس حدوثه ٠‏ ووقت حدوثه ؛ فَإنَ مَقَالَة الجهْميّة والكرامية لم 
حَدَنَت بَمْدَ أن ن لم تكن » لأ جرم اشتهر مَل الأ ولت ها قلعا 


ه > وح جم ام 


بظهر شىء من ذلك ؛ علمنا أن الأمر كان كذّلك فى كل الأزمئة 

من لامتل ‏ والاطراض له ايك وى الس بإ 3 
عَرَضَك من هَذَ) الاستدلآل ظنا قَوياً , بكون الخبر صدقاً . لك لم أو 
اليقين 0 نسم 7 م دنه يفلد البقين ؛ 6ك التتسيم الممقضى إلى لين 

بجب أن يكون داثراً ب بن التفى والإثيات » ثم : ين ساد كل قسم وى الطألوب 

بتكيل قاطع » ومن الذى ذكره أبو الحسين ليس كَذَلك . 

لين هذه الأشياء ؛ فتقول : لم لا يجوز أن بقَالَ : كذبواء لالغرض ؟ 

قَوله : « الفعل بدون المرجح محال » : 
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َلْنَا الاجم مل نا ٠‏ دي ال وك لان تقول به 


بيان أنه يقتضى الجبر :أ قدي لد مالس لفطل ولك ؛ وا قن 
اهو رك يرجح أذ لقي إلأ مرق قل بك 


.1 
فل بالطل من أنه لم مل مجح أحد الطَرَكينِ ونا الآخر 


مس سر ملا ل أ على لتر قر م 0 


وإن كان ذلك . مرج آخر من فطل ل التململء .ايت إلى م 


عله ءاويا ا مك 0 | 


الى ع وى 


الثانى » فهو باطل. وبَقدِير صحته : فَلإلرَامعلَيْكَ ورد . 


عم عفر س سس صغة سل رمج 0ه 
أما أنه باطل : فَلونَهإذَ لم يجب تَرتْبُ آله عليه » جار حيتكذ ألا عرب عله 
كرفي وه ص وس 5 


فى بَنْضٍ الأوقات ذلك الأ وَجَارَ فى وَقْت آخَرَ أن يركب إذ لو لو لم يجز 
ذلك أصلاً . لما انلك مُرجحا اما لاما فى ارجح الم 0 


عع م “ل 4 


كَذَلكَ ؛ قترتب الْأئَر عَلَيْه فى أحد الْوقْتيْن دون الوَقْت الآخَر: ما أن : 


0 0 


لمي يَختص بها َلك الوقْت . ُو الوقت القَانى وما آلأيَكُونَ كذلك : 


0 


. فَإنْ كَانَ الأول قبل حصول تلك المزية : ما كان ارجح الام حَاصلاً؛ ٠‏ كنا 
داه َاصلاء هذا خف َم ا اكلام إلى تلك المي »كين انها 
ل ءوست ود وها »ا جرال عله رم 
وإن لم يجحبء افتقر إِلَى مزية 0 لا إلى نهاية ؛ وهو محال . 

نكم يكن بار على لك لجح فى ذلك لوقت لل حول 


مزية فى ذلك الوّت ‏ دود سأئر الأوقات - كانتا نسية تلك المزمة إلى ومن 


11 


رتب الأر عا . عَلَيْه » ولا ترتبه ليه - على السواء ؛ ولا مجح ولا ممخصص 


وو ا وي 


وم سي ل عم ام 


0 
وَقَد بان بهَذَا أنه ما لَمْ يَحْصل لبد مج من قل القت وس 1 0 


قعل وإ صل لبجم » وبحب أ يود قصل ع مو الب ون 
بعَْديرٍ ليجب ذلك » الإشكال وآرد ؛ لأ عند حصول مرج الوجود ء إِذَا 
جاز آلا يوجد الوجود ٠‏ كَانَ اللأوجود واقعاً الت أصلة ٠‏ وإذا 


أ #ى م 


جوزت ذلك . ٠‏ بطل قَولّك : « الفعل لاقع | إلأعن الداعى ؛ َم لايَجُورُ فى 
أل التوَاثرٍ أن يَكذبُواء الماع . 
3 يونا 2 كونه كذباً جهة صرف 6 لاجهة دعاء 135 


7 سى# 


ظ : هذأ نا على أن الكذب قَبيح ؛ لكونه كذباً . وقد مر اكلام فى إِبْطّاله 


فى أول الكتّاب . 
لماه ؛ لكن عد حصول الصّارف » لو وجب الل َرْم | الح : وأنت لآ 
تقول به 


وإن لم يجب : قا جوزات عند حصول الصارف الا بقع عدم وجواز آلا 
تخد قد .بج بيت جنال يا ويد ري 86 اس ساس 


0 ن يقع أ :جود ققد جوزت مع الصارف عَن الفثل 
أن يوجَد الفعل ؛ قلم يَلرّم من كون الكذب جهة صرف امتناع ؛ أن ب يوجد 
الكذب ؟!. 


55١ 


سَلّمْنا أنه لا بد من داع فلم ل يبور أ بوجد فيه هو متلق بالكاب؛ / 
ونه ذب؟ فى كان كك فم العا على الكذب » لآ رض سوه 
كونه كذباً . ظ ' 

َإِنْ قلت نهم المحال: بعالب ؛ لحب كوه نه[ ٠‏ 


وان سلو لمن واه كن فى حَق الواح الاي آنا فى حَق لجع اميم 
فَمُحَال » وَهَذَا كَمَا أله جازَ علَى كل واحد منْهُم وحده أن يأكل. وما 
0 طَمَاما وأخداً » لك لايَجُو راق الكل علَيْه ظ 

قلت : الجواب عن الأول لاك شم قلت قنا ليل عه 
وكيف» ور جلها ان ادو الكذب ؛ بحَيّث لا يصبرُونَ عنْهُ » ون كَانُوا. 


مايص حاجلا أدآجلا؟ . وذ اا ذلك لمن نامضو 
الضَرورة بَاطلَة. : 
ساس ه ' بدك وى سم 

َع الثابى كلاسا تع يعاتب نا لتر اك 

سر 8 ث عام 00 1 

اه ش 

د ؛ ول جا ل جد د ؟ وصلوره من كل وأحد مف ل 
اوع. فق وو تل ل واو ”وو وو دي, قيس 5 سأري د: 
يمع صدوره عن الباقى ؛ :يون موه عا لوم ورهن كل أحد 


00-7 ع عر سن ' صر 


ظ نهم ع هذه الج اليقيية على الجواز ؛ يف تعى ضترورةالامتاع ؟ 


- 


صر اس 00 عراس هم جرس ] 


لبد من غَرَضٍ وى كونه كذبا ؛قلم قلت إن ذلك الْعرض إما 
أن يَكُونَ دينيا أو ديو الك ذرة» ونا ليل القع على الصو ؟ 


سه وس قر -_ م عرس قر ل" ا 


00 أن يكون دينيأ ؟. 
مقع و.سيير 1 200 


قوله ٠:‏ حرمة الكذ متفق عليها » 
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قلا : مُطلّقا ؟ لآ نسلّم ؛ فإ كثيراً م من الناس يعتقد أن الكذب الْمقْضى إِلَى 
حصول مَصْلّحَة فى الدين جائ ؛ ولذلك تَرَى جَمعآ من الرّمّاد وَضَعُوا أشيّاء 


كثيرة من الأحاديث فى قضَائلٍ الأؤقات ؛ وَرصَمُو : أن غَرضَهُمْ منْه حم 


ل مات ات الو 


الئاس عَلَى العبادات ؛ وإِذَا كَانَ كَذَلِك ؛ فَلَعلَّهم اتقو َقُوا عَلَى اذب ؛ لما أنهم 


اس سم اق ل سل ست الي 
اعتَقَدُوا فيه حصول مصلّحة دينية » وإِنْ كان الأمر بخلآف ما تخيلوه . 
اس ”امس 
07 و 2 سن 7 #ر صورمر ل" و انل ب ان 


سلمنا أنه ليس أ مَرَض دينيً ؛ قم لا بجوز أن يكون لرغبة دنيوية ؟ 
قَوله  :‏ الرغمة : إما أخْدذَ اكَال» أو إسْماع الْغَيْرِ لآم غريبا : 


ان 


0 : آبْنَ الدليل عَلَى الحصر ؟ ثم يْنَ الدليل القاطع عَلَى قساد هَذيْن 
القسمين ؟ . 

وله : « الماعَات العَظيمة لا يون فى الرطْبَة إلى الكذب ؛ لأجل دين 
غرضين : | 000 1 0 0 
5 : إن ادعيْت الظَن القَوى » قلا نوا ؛ وإن ادعيّت الْجَوْم م المانع م من النقيض» 


اع ب م فور ا 


َمَا الدليل عَلَيْهِ ؟ فَإِنْه ذا جار ذلك فى العشرة » أو المانّة » ولّم يكن ثُبوت هذا 
الحكم للبعض مانعا من ثبوته للباقى ؛ قلم قلت : إنه يَمتَنع كون الكل كذّلك ؟ 


واس ةم سن ال سر سر لور 


والْذى يؤكده أنا لو قرا أن أهل بلدة علموا أن أهل سائر البلاد لو عرقُوا 


ما فى بلدهم م من الوباء العام لتركوا الذهاب إلى لّدعم ٠‏ ولو تركوا ذلك 
لأَحْدَلَتَ العيشة فى تلك البلدة 3 وَكَدَرْنًا 2 هل تلك البلدة كانوا مُلَمَاء 


ولس مث اد ا نا 


كما جاز فى مثْل هذه الصورة أن يتَطَبقُوا علَى الكذب . وإ كانُوا كيين 
جداً ؛ فثبت بهذا ِمْكَان اناق الخلق اميم عَلَى الكذب ؛ لأجل الرغبّة » 


لمن ذلك فلملا يورأ ن يكون للرهبة ؟ 


تقد 


توله : « السَلْطان له 1 


نا إن دعت لظ القوى» فلم ٠‏ وإن ادعيت اليقين قم يليه ؟ ١‏ ظ 
نه ذا جَازَ إسكات الألف ٠‏ والألفين رهبة ؛ قلم لا يجوز | إسكات لكل دما 0 


سس فير 7 


الضابطٌ فيما يَجُون» وفيا لابجو ؟ 


إن قلت جد لل ارالك من تر ل 


< كَل : هذا الاعتقاد ليس أفْوَى من الاطتقاد الحاصل بوجود محمد وموسى 0 
وعيسى عَلَيْهم الصلاة والسلام ؛ قلم لا تدعون نَ الضرورة فى ذلك ؛ حتَى ظ 


رصبلل َه 


تتَحَلُصوا عن مثْل هذه الدلآلآت الضعيقة ؟!. 


سلما لك ؛ لم ل يجوز أن يقال : إِنْهم كذْبوا ؛ لدواع مختلقة ٠‏ بعضهم ‏ 


للرظبة » وبَْضهُم للرهبة ‏ وَعْضهُم بارآسلة » وبْضهم بامساقهة ؟. 


اا ا 


قله : ١‏ الكَلآم فى جَمَاعَة عظيمة بَعْضها جَمَاعَاتْ عظيمةٌ » : 


نا إما أن يكون من شرّط أهْل التوائر : أن يكون أبعاضهم بَالغين ح 


التوآئر» أو لمْسَ من شَرْطهم ذلك : ظ ض ظ 
والأول باطل ؛ ليكو كلك واحد من لاض تلك الانعاض كَدلل؟. 0 
0 25 وو ٍ 1 
ولزم التسلسل . 
8ه سس هم 005 7 سم عر ورا 

والثانى حق تنو ض ]العلا ما إذا عا لل حيطي 
, ما ذكروه . ظ ظ ظ ظ 
لك مس اكه س رس سظ " 7 ماج عع ع تس رسع ا 1 7 ا 
سلمنا : أنهم ما كذبوا عمداً ؛ فلم لآ يجوز أن يقال : كذبوا سهوا ؛ أن الأمر 
وحص ب املع , 7 وها تب 00 ! ١‏ ماه - [ه 0 ع مي * 0 
اشيَه عليه » والاشتباه حاصل فى الَحْسوسات ؛ بدليل العقل والنقل 


2.0214 


أما العقّل : فمن وجهين : 
الأول أن اله تَعَاَى قَادر على أن يَخلّقَ شخصا آحَر مل زيّد فى شكئله » وفى 


١‏ ايا 


تخطيطه » وبهذ) التقدير لا يبْقَى اعتمادٌ على التواثر ؛ لجواز أن يَكُونُوا قد روا 


و 


م6 س” مم ل و و" 
مثل زيد » فظنوه زيدا . 
7 7 
ل كي لحر صل تن سى الرسى “رامس ى لير 


ومما يؤكد ذلك : أن الأجسام المعندنية والتباتية قد تتشايه ؛ بحيث يعسر تميير 


بَعْضهًا عن بَعْضٍ وكذلك السيّواَات" ؛ لآ سما الب والمَيّة كذ َل 


ل دس 0 م ىم #يي «. 


مشار بهَهبَْضها عضا إَِى حد يمسر المي 


وإذا كان كذلك ؛ فلم لا يجوز مثله فى الئاس ؟ َيه أنه ادر وَلَكن التدرة 
0005 


لاتمنع الاحتمال . 


سل للد سس ع 0 سل وس بتر 

فَإِنْ قلت : إن حكلمته تَعَالَى تَمْتعهُ من خَلق شخخص مثْل زيّد ؛ لما فيه من 
اتليس 

قلت : قد سبق جوآبه . 

2 عم ع 2 5000 

لديو وين ار م 


وكا ال قبن 
الأول : أن المسيح , عليه السلام » شبه غير . 
َإِنْ قلت : هذا لا يلرم ؛ ؛ من وجوه : 


سس سام لير ب 


أحدهً :نك كن فى مان عيسى » عله السلا وق العا جا فى 
ز زمان الأنبياء ؛ دون سائر الأزمنة . 


550 


ش سا هم 9 عرو ع سس بتري الس تر قر 
وكانيها :أن المنلوب تغيّ له كله ؛ يكو الاطنياة أثر 
في ١‏ ساصى 


وما امباشرُونَ لذلك العمل َكَانُوا يلين ؛ يور لهم لذب عا 


اله أنهم تظروا ! َه من بعيد ؛ ولك مطل الاتي . 


ا رار 


لت : الاب ع الأول كلك فى ان انيه ارما 35 
سَائر أزمئة الأنبيّاء ؛ وحيتكذ لآ يمكننا القَطم بأن الى أُوْجَب لصيلوات 


ب 
م رم 1 دمض 


حمس مو الُصطفَى 6ك ؛ لججواز أن يكُونَ شخصا آخَر شه به . 


سير عن ١‏ عي سل الل 


وأيضاً : لم لايَجُورُ اخراق المَادات فى هذا الرمان ؛مكرامات الأولياء ؟ 
إن معو قن ١‏ هذا لآ يسيم حلَى ول أب الحُسَبن »هتمه ون 
دير امَْاعها يس ذلك الاستاع مَملُوما إلا لمان » قبل العملم بذك 
البرمان » يون التَجْوير قائما» والعلم بصحة حبر تابر مقُوف على فساو 
هذا الاحتمال ؛ نَوَجَب الأ يحْصّلَ العلم بخبر التوائر عدت 
اسع الكرامّات . ظ 00 

وَعَن الثّانى دترم هبن المتلب وأوت »قن حل امب . 0 
َك وعندكم أن الإنباة حَصّلَ حَالَ الصلب ؛ ؛ لانم لو ُو بن لك ظ 


رماو 


الشخص » وبين اسبح » علَيْهالسلام لَمَا صلبُوا ذلك الشخخص . 
وَعَنٍ الثالث : أن اين مَرَسُواالصّلبة» انوا رين من وناظرين إِليه 


وَلأنّ التصارى يرون بالتوائر أنه بقى بعد لصلب » وقبْل لوت مدة طويلة: 
بحَبْث رآ المع العظيم فى بياض التَار ؛ وذلك يبطل قَولَكُم . 
الْوَججه الثانى : روى أن جيل د ول 
مور دحي الكل وأ ألا يوم بذ قد لوا بأشكال الآدميين 


كك 


ع نعل ا 


الوجه الالث د الإنسان ب يتشبح له عذّد ٠‏ الخوف الشديد و الغضب 
الشديد . ٠‏ أو الفكرٍ الشتديد صورة لا وجُود لا فى الشارج » وَكل ذلك مما 
ا امال الاشتباه . 


2 0 ره 


6 2 


سَلَّمنَا صحة دليلكُم فى التَوائر عن الأمور الموْجودة ؛ فلم فلم : | ار 
لواحن الور لماضيّة فى القرُون الحَاليّة قذ جد هذه اشروط فى كل 
الطبقات الكاضيّة ؟ 


5 0 ماخيى باس سل حم ١‏ صمل ملا 7 - 3 7 ل 6 
قله فى الوجه الأول : ١‏ أهل التوائر فى رَمَانَا قد أخْبَرُونا بن أولدك الّذينَ 
ا اح د ص ا سن 8 .6 شف 
مضوا كانوا موصوفين بصفات أهل التواتر ؛ 


فلن : هذا بهنت صريح ؛ لأن الذي أحْبرونَا ما أخبرنا كل واحد مهم أن 


وه ع وس عفر 
اين أخبروه كَاُوا بصفة أهل التوأئر. وأ الذي أخبروا كل وأحد من أخيره 


مع اهن 


كَانُوا كَذَلِك ؛ بل الّذى يمكن ادعاؤه عَلَيْهِم : نهم سَمعُوا هلا لخر من أنَاس 
رين » نَأ يعى لهم ماكو يسا + ؛ لأ أكثر الفقهاء والتحاة 


اع ثبب وبر سل له قر نان 


لأيتصورون هذه ه الدعوى على وجهها ؛ قضلاً عن العوام ؛ فضلاً عن 
نهم عَلمُوا ذلك بالضرورة ا 


حمل بلي جم نل 


َوه : ٠‏ لو كَانَ حادثا » َظهر زَمَانَ حدوثه » : 


حر جم الى سا عر ا 00 


فلن : لأ نسم مق هرت ند الحقاء لبوأ يت يهم بي 
الخلق دوف ظهورها . ووقت ظهورها ؛ لجواز أن يضع الرجل الواحد 


مَقَالَقَ نه إِنَّه يدها لجماعة فَليلين نم كل واحد من أولدك ينك ذلك الخير 


لجماعة أخْرى , من غير أن يسنده إلى القائل الأول ؛ | ؛ إلي أن يشتهر ذلك الخبر 


م 


2ت في اس سس > وا بايرز جحي | متا سحلي جنل سملن 


جداء مع عل واحد منهم نرف وت ملف الله لمان ريه 
وبهذا الطّريق تَحْدث الأراجيف بين النّاس . ظ 


وبالجملة : : فعليهم ! قامة الدلالة على فساد هذا الاحتمال . 


َم اذى يد القع بصحة ادكو : أن الومائع الكبار الى قم لحظماء. 
مو ام م ود الور با 
3 مك ادي فى 5 


ص سر - 6ت 2 0 2 سور 


لت : ٠‏ ذلك ارت سم ص إلى تقلا . . 
قلت : فَلابْدَ من ضَبْط طول اده وَقصَرِهًا .. 


سرس ار ىا عسل اسلاج 


وأيضاً : قيْلرّم ألا يكُون حَبَر التواتر بوجود نوج وإرَاهيم ا وغيرهم 
م لله لا يُفيد ما لم يكت ت استواء الطَرقيْنِ والواسطة فى تَقْل الرواة». 
وذلك لا بأ بت إلا بأنّهُ لو كان موضوعا : 0 
َم يجب ذلك عند طاول ام َم يقد ذلك احبر العلم. [ 


سن ل ب سيل ا" م 


لم نما هيدل بلي أن يوئر يدلبل ؛لكن معنا ما يبطله من 
00 1 
الأول : لو أقد حبر الت العم + لأفاد إما لاعن لاتقيا' 
والقسّمان باطلان » فَالقول بالإمادة باطل . ظ 


نما قلنَا ثلا يميد علما ضرُوريا؛ لأنّ لعل اضترور مو اذى لا يلم 
من ُو الك فى يرهن اضيا وُوعة يه ؛ معان لم من وقوم الل 


تك 


4م 


فى غَيْرٍ هذه القضية وقوعه فيها ؛ لأنا لو جوزنا أن يعنذبُوا » لآ لَعَرَضٍ » أو 
لغرض؛ من رهبّة أو رغبة » أو لوقوع التباس ؟ فَِنمَعّ استحضار الشسك فى هذه 


عاق 


الْقَدمَات , لَم يمكن الْجَرم بأ الأمر ما أخْبرُوا نه 


وإذا كان كذلك لم يكن هذا العلم ضروربا » ولا جائرَ أن يكون تظريا ؛ لآن 


ام يمد ع رو 0 
كن الاعتقَادَ الذى فى هذا البَاب للعقلاء ل يزيد في القوة على قوة اعتقا 
الصبيان و الله ؛ َدَا َم كن اعتقادهُم علم' ٠‏ فكذا اعتقّاد العقلاء . 


الى : أن كو وار فيد للعلم توف على عدم طرق الس إلى الختره 
7 ع مس اليو مره عر 


عَلَى ما مر باه ؛ لكن الس يتطرق ليه ؛ عَلَى مَا مر .؛ وجب ألا يميد العلم . 
اثالث ا إِمَا مع الجواز » أو مع 


الوبجوب : 
َإِنْ حصل : 2ج1 الأتنضل» فل بشئود :يقل 
بأ التوائرَ بيد العلم ؛ ل مَْحَالَةَ : بل يجْرِى حصول العلم عقيب حبر التوائر 


تاحاس و حم ١‏ حمر صنل صنل صسلن 


مجر حصوله عنْدَ سما صرير اباب , وتميق العراب » وإ حَصّل مع 
الوجوب . فَالْستَلرْم : إما قَول كل وأحد ؛ أو قول اكجموع : 


الأول بَاطل» أما أ : نا تلم بالضرورة قو الواحدلا يي العلم. 
وما ثانياً : أن قول كل واحد منهم . إذَا كان مسنتقلا بالاستلرام . فإن 


وجدات الأفوالٌ ل 3 لَرْم أن بيجتمع على الأثر الواحد ترات" مسقل 
ير ومو محال 


1 بر 


"1 


وإ وُجدت على لَب ذا حصل الث بابق اسح حول لك 


الأثر بغيثه باللأحق ؛ ؛ لامتتاع | إيجاد الموجود ؛ واستحال أيضاً حصول مثله 


5-2 


لاحت ؛ لامتسحالة الجمع بن لين َم أذيقى اللاحق' خَليآمنِ الثير. ظ 


تَكُون العلَهُ القَطعية مْفَكَة عن الَلُول ؛ وهو محَال . 


٠‏ ولا جائ ئرَ أن يَكُونَ المْوَثّرُ ول المجموع ؛ ك0 :نول كل وأحد: دي 
بَقى عند الاجتماع . 0 


7-7 ا ا ساحن صل سا ى 


ألبتة - نَكَمَا لم يكن الامنتلزام حَاصلاً عند الاثفراد - وجب "متسل +7 
الاجتماع. 


وإِنْ حَدَث أَمْر ما ؛ 7 الال ٠‏ أن باوث » قن كان التضبى لذت 
الحدوث فول كل وأحد عاد الَحذُور المُذكور . ظ 


ون كان المجموع :عه سيمل وا وت »قر 

“ آنا انا : :ْوأ يتقيض اسم الى هى أثر حدم كانت 
1 مه مي أمرا بوتا ؛ فَإِنْ كَانَ اموصوف بها هو المجموع ؛ َم حلول الصف 
لواحدة فى الأشنياء الكثيرة ومو نال . 


م ا 0 


م انا 


وَآما ثَالنً نالور فى الأكثتر :إن يكوه برو اعت ب الت م 
كان كذلك كان عد حْممُول كل وأحد منْهمَا حال وجُود تان مَعْدُوما ؛ فلا 
5 كن لمجْموع وجو ف مان ألا . بستحي أ يحون الور مو لبجم ٠‏ 


اد - كنا و 2 عق 


ل الشىء ما َم بوجذ فى نفس . لا يتى وجود غيره. 


1 


ونا وانهاً : وهو الكلام المششهور فى هله السالة أنَ فول كل واحد' لَما لم 
كن مرا ٠‏ وجب أن يَكُونَ َل الكل غير مور ؛ كما أن كل وأحد من الجء 


ينا ان سس ير 


ما لم يكن أَبيض , استحال كون الكل أبيض . 
الوجه الرايع : فى اسنتحالة أن يكُون حبر التوائو مسن رما للعلم ؛ ؛ لآن الْمستَلم 


إما آحاد الحروف » وهو بَاطل » ؛ أو الجموع . وهو محال ؛ لأن اجو 


لأوجود لَه وم لا وجُودَلَهُ» اسمَحَالَ أن يتلم شيا آخَر. 


ع سس فر 


إن ب اي يشرط وبجود سائر الحروف به أ 


1100 حال حُصُول الوط ء احرف السابقة 
غير حَاصلَة حَالَ حُصُول احرف الأخير . 


سا سر تر فير 5-5-5 7: 2 
وَعَن الثانى أن مسبوقية الشىء بغيره لتكون صفّة , وإلا كا 
0 1 0 0ت 


َكُونُ متها بعر صفّة أخْرى ؛ لراك وذ كات ت المسبوة. 
عدم اسمحَال أن ون جُْء العلّة أو شَرْطها رط 


ا 


م 0 


أما الَذِينَ سَلّمُوا را ل ؛ لكنهم 
منَُوا من وان الوأ عن الأمور الكاضية مُفيد للعلم » ققد احتَجوا أن التوَائر 
#2 اس و يم 


عن الأمُور الماضية وفع عن أمُور باطلة ؛ فوجب ألا يكون ححة . 


سا ابر 2 
يان الأول أن هود ؛ والتصارى ٠‏ والمجحوس ٠»‏ وامانوية على كثرة كل فرة 
.ضر هى م واي ساه 


بنهم وتفرقهم فى الشرق لغرب ب يخبرون عن أمُور هى باطلة قطعاً عند 
الْمُلمين ؛ وذّلك يَقتضى القدح فى التواتر . 


581١ 


إن قلت شط اوأر استتواء ارقي والراسطة ؛ ومو غير حاصل فى هده ظ 


ل 


بير 
ع اع لق اعم اسم ل 


الفرّق ؛الأنّ الود قل هم فى زمَان بت نص واتُصارَى انوا قيلي ظ 
فى الابنداء » وكَذا اقول فى الجحُوس وانوي . 


58 تاك ا عضن دس : 5 
قلت صدككم ؛ حييث فلدم :لآب من امنتواء ارقن والوأسطة ؛ لكل 


مه م وس رصا سه ل 


الطّريق إِلَيْ :ما العقل أو انل » أو ما هو مركب ب منْهمًا . 


والْعَقْل خض : لأيكفى .. | < 00 
# مو 
وأما التقل قن من الواحد ء أذ لجنو ؛ وكوك الواحد : د نما يفيد» لَوْ 
ع اعت ع ”و وم ممع سي رس ص اا ْ 
كان معصوماً ‏ ل 


وان و 07 


وَأمًا الجمْع : ة َّهوَ أن يقال إن أهل اوأر فى مانن على كرتم : ' يخيرون 
نهم كَانُوا كََلِكَ أبداء لكن كَمَا أن آهل الإسلام يَدَعُونَ ذلك ؛ هه الفرق 1 
الأَخْرَى تدعى ذَّلك ؛ ١‏ يس تصندي إخداهمًاء وتخديب الأخرى أولق من 
وَآمَّ لكب مهما : فهو وَأن بعال : لراعَامَ َي أ ضيوع ؛ لَعَرَكْنا 2 
كَدَلك» وَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْف هذه الطَريقة , ثم ! إن جميع هذه الفرق يُصحْحُون 


7 > 


لهم بمثل هذه الطّريقة ٠»‏ لول أحد القولين أولى من الآخر . 


أ 


1 - لل ا سن - سم بم وض ى در 


ما الذى يقال إبيْ تعل قل الة ‏ حلى لمي مهم أل 
التواتر . اا 

نا : هذا مُحَال ؛ لآن 7 المطيمة الت فى الشتلق اقرب متحي 
لها إلى هذا الحد . 

وأما التصارى قا و مله الى حاار يكن 


ضسيس 


لام تر فير لاس س 
شرع حب إلى زمان طهر محمد وو » لكنه باطل باتقاق لمن » وهاهتنا 
و يو :0 8 وو اص سر سر اسه ل سير سي ١‏ صر عن الور 


وجوه خر من المعارضات مد كور فى فى « كتاب النهاية) فهذا تمام 
الاعتراضات. 


أ وت هن ا ل ا 


غلم أن بَْض مده الأسنلة والمَارضات » لآ شك أن فَسَادََا أظهر من 
ظ صحتها ؛ ؛ كن ذلك إنَمَا فى فى ادّعَاء الظن القَوِى 0 


كان انه من ا فى هذه لأسن أن انذى ا قالَه و الحسيّن ؛ ؛ من أن 


8 يه سعد ود كت 


الله والمسييان 2011111 


ب # 00 


يم الَقُصود إلا بالجواب القاطع عَنْ كل هذه الإشكالات : وذلك لو 0 


َنم نما يمك مد ديات فى ال عظيمة ؛ ومن البيِّ لكل اقل : أن علمه 
ل له ملل 2ن 


و ك.د أن حلم بصحه حل لق وام 


2 - 


من السام وى القسنم الطأوب ؛ وبناء الواضح على الخفى غير جائز' ؛ فظهر 
أن الحق ما ذَهبْنا من أن ذا العلم ضصرورى ؛ ؛ وحيئذ لا نَحتاج | إِلَى الْخوض 


ايه 


فى الججواب عن" هذه الأسثلة ؛ لأنَ التششكيك فى الضروريّات مد 

الْجَوَاب. | ْ 
السألة الرابعة 

قال القرافى : قوله : « استدل أبو الحسين على صدق التواتر بقوله : 
يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح » وإلا لزم الترجيح من غير 
مرجح 5:. 

قلنا : قولكم : « لغرض ومرجح »© إن أردتم الجمع بين الأمرين » وأن 
الغرض غير المرجح ٠»‏ فلا يلزم من عدم مجموعهما الترجيح من غير مرجح 
؟ لجواز ثبوت أحدهما » فيكون هو المرجح » وإن أردتم أن الثانى هو عين 


لقنن 


الأرّل » وهر ظاهر كلامهم » فيكون المرجح عندهم هو.الغرض » وحيتئذ أنه 
بازم من عدمه الترجيح من غير مرجح ؛ لأن الغرض يرجع إلى العلم ١‏ 
باشتعمال العقل على ملاءمة العالم بذلك » ومئاسية حاله » ولا يلزم من عدم 0 
العلم الاية الترجيح من غير م رجح ؛ فإن الإرادة شاهداً وغائثباً ترجح 0 
لذاتها » من غير احتياجها لرجح. ٠‏ وحينئذ يكون هذا الفعل واقعاً لمجرد 
الإرادة من غير غرضء ولا يصدق عليه أنه وقع من غير مجح ١ ٠‏ 
قوله : « كونه كذبا جهة صرف ©.: 000 
قلنا ها ف لبط الي أ الا لشي هر جية نا عا 
وتلك الفرقة غير معلومة التمييز ؛ عرد ال وكين جزاك البو 700 
بعضهم » وحينئذ لا يحصل العلم. . 0 
سلمنا أنه جهة صرف الكل . ٠‏ لكن لا نسلم أنه ينتهى : المترف إلى اح ' 
الاستحالة والقهر » فلعله ما تهسجم الإرادة عليه من غير معارض له 5 وجينئد , ! 
لا يمتنم وقوعه . 5 
قوله لأبئ الحسين : لو توقف الفعل على الدواعى ل الخبر ) وأنت 
لاتقول به ). 0 
قلنا لا نسلم أنه لا يقول به الأن الخبر الذى لا تقو 120 
العادى » أما الخبر الفعلى فلا ينكره أحد » وقد تقدم الكلام على هذا سنا 
وجميع المقامات أول الكتاب فى مسألة المحسن . 200000 ِ 
قوله ٠‏ مر الكلام على أن الكذب ليس بقبيح لكونه كذبا » : ظ 
قلنا : الذى تقدم ليس “قبيحآ لكونه كذباً. ٠‏ بمعنى إيجابه الثواب. والغقاب 7 
ونسو ذلك ع أما كوته ماقرا لافطبع ذلم يتقدم إيطاله » ولا يريد أبو الحسين - 
بأنه جهة صرف إلا ذلك ٠‏ [ 
قوله : ٠‏ صدور الكذب عن :الواحد جائز ' وصذوره عن: الواحد ِ يملع ٠‏ 


اسن 


صدوره عن الثانى ؛ فيكون صدوره عن الكل كصدوره عن الواحد » وهذه 
حجة يقينية فى الجواز ) 

قلنا : هذه حجة يقينية على عموم الجواز عقلاً » والخصم يسلم ذلك 
عقلاً» إنما هو يدعى الامتناع عادة » ولا تنافى بينهما ؛ فإن العادة قد تجيز فى 
الفرد » وتمنع فى الكل كما تخبر العادة فى كل فرد من الئاس أنه من الأولياء 
المقربيين » ويحيل ذلك فى الكل ٠»‏ ويجيز فى زيد المعين ألا يروى الآن بشّرب 
الماء » ويحيل ذلك فى الكل » فمن المجار عادة ألا يروى الماء أحد من 
الحيوانات إلى قيام الساعة » وتجيز العادة أن هذا الصغير يصير شيخاً » ويحيل 
أن جميع صغار الدنيا يصيرون شيوخا » بل يقطع أنه لا بد أن يموت من النّاس 
خلق كثير قبل الهرم » ونظائره كثيرة » فحيتئذ لا يلزم من الجواز العادى فى 
البعض جواره فى الكل . 

قوله.: ٠‏ جمع من الزهاد وضعوا الأحاديث كذبا تديئاً ؟ . 

قلت : قد بين ابن الجوزى فى كتاب « الموضوعات » له فى أسباب الكذب 
على رسول الله - ككل - ذلك . 

وقيل لبعضهم : ألم تسمع قوله عليه السلام : « من كَذَب عَلَى عامداً 
متعمدا فَلبَوا مقعده من الثّار ‏ فاجاب بأن قال : « نحن كذبنا له ما كذينا 
عليه » يشير قصدنا تكثير البادات من النالن ‏ ظ 

قوله : ١‏ الحيوانات الجبلية تتشابه ؟. ْ 

تقريره : أن الحيوانات البريّة يغلب عليها الاستواء فى مرعاها ؛ ومائها 
وهوائها . ا ٠»‏ فتكون نطفها متشابهة الأجزاء » وأحوالها العارضة لها 
بعد الوضع من الماء والمكان وغيره متشابهة » فيغلب عليها التّشابه » بخلاف 
الحيوانات الإنسية ٠»‏ فإنها مختلفة الأغذية » والامكنة » وغالب الأحوال 
العارضة » فإن النّاس فى هيئة الدواب مختلفون فيما يحاولونه فى دوابهم, 
فتكون نطفهم مختلفة » وأحوالهم العارضة بهم بعد الوضع مختلفة » فيغلب 
عليها الاختلاف . 
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قوله : ( إن احتمال” لأشتباء يملع اليقين : 


قلنا : إن أخبرونا أن 0 المشاهد مو الذى كنا شاهدناه لم يحصل العلم 
ليس لأجل ما دك ر نوه 3 بل لذن هلا عدم قبه شرط التواتر 34 فإنهم أخبروا". 
عن غير محسوس ؛ فإن.كون هذا ذاك مما لا يستفاد بالحس » بل القزائن, 
الخالية والعادية » فإن العلم حاصل بأن ولدى هذا هو الذى كنت أعلمه » 
ورأيته قبل هذا » والتشكيك فى ذلك بهذه الاحتمالات: العقلية لا يمنم خصول' 
العلم العاددنى » وإن أخخبرونا بأنّ المشاهد لهم قال كلامآ هو كذا » فهذا 
لايقدح فيه ما ذكرتموه من الاحتمال ؛ لأنهم لم يتعرضوا إلى أن الخيز 6 
هو الذى كان بالأمس . ١‏ 


فإن قلت : فالتواتر ع الرسْل المعينة فئ الرسائل اليباتية لا يتاتى إلا بيقاء 
الالتيهي » لني يذاه »جيف وسيل 13 عار يا ررق ايد عر 
الذى قال هذا الكلام . ' 0 

قلت : المدرك فى ذلك ما تقدم من أن العلوم العادية لا تقدخ فيها 
الاحتمالات العقلية» ونحن نقطع يقينآ جازماً بأن آباءنا وأبناءنا هم الذين كنا. 
نشاهدهم بالأمس ١‏ وكذلك مساكننا وكتبنا » وآلات بيوتنا » فضلاً غن 
الرسل:الكرام - صلوات الله لبهم أجسمين ‏ » فكذلك نقطع باذ الل نفل 
عنه أهل التواتر هو الرسول المعين . 0 

فإن قلت لو أخبرك من تعتقد فيه الولاية أن الله - تعالى 0-000 
العادة فى هذه الأمور » وأورد أنه يدل بظهورها على ذلك صدقناها كما فى 
آية الصّلب. » فكيف دفعت القطع بالظن التّاشئْ عن ظاهر حال الولى» 2 
ور ذلالة الآية » وكيفت أمكن هجوم هذا الظن على النفس مع تكيفها 
باليقين السابق » والعادة تحيل ارتفاع الراجح عن التفس بالمرجوح لا 0 
العلم بالظّن ؟ . ظ ظ 


الردى 


قلت : هذه شبهة قوية أدت بعض المسلمين إلى اعتقاد الصلب » وهو كفرء 
ومنعت بعضهم من اعتقاد كرامات الأولياء (21 . 

والجواب : أن متعلق القطع غير متعلق الظّن ؛ لأنا إنما قطعنا بالأمور 
العادية ؛ مع بقاء الأسباب التى جرت بها العادة » ولم نقطع بأنه إذا حدث 
ار الى هذه الأمور على أوضاعها ٠‏ فإنا نقطع بان هذا الشيخ لم 
يولد شيخاً ؛ بناء على الأسباب العادية » وإحالة أمره على التوليد » والتناسل 
الصرف . ظ 

وأما إذا عرض سبب آخر من إرادة الله - تعالى - كرامة ولَىّ » أو معجزة 
» فليس كذلك » وكذلك إذا أخبر الله - تعالى - أنى أردت أن أشبه لبنى 
إسرائيل » أو أن أفتتهم بأمر عيسى - عليه السلام - فتقول : هذا ليس م- 
الأسباب التى كانت معنا فى العادة ع نحن إنما نقطع بشرط عدم الترديد فى 
تلك الأسباب ؛ والتغيير فيها » وحينئذ تكون هذه الحالة المتجددة لا علم فيها 
ولا ظن. . فلذلك قبلنا فيها ظواهر الآيات ٠»‏ وأخبار الصلحاء » وتمكنت 
النفس من قبول هذا الظّن ؛ لأنها لم تتكيف نفيه بمانع كما يحيله السسائل : 
وهذا الكلام مبسوط فى ١‏ شرح الأربعين فى أصول الدين » (23 للإمام فخر 
الدين 0 ولي هذا عرييه . 





)١(‏ والكرامة أمر خمارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » ولا هو مقدمة لها . تظهر 
والعمل الصالح . علم بها أو لم يعلم . ونمن نمعى وقوعها الأستاذ . وأبو عبد الله 
الحليمى غ٠‏ وجمهور المعتزلة 3 ولا يعبأ بقولهم ؟ فإنه مصادم للحقائق الثابتة عند أهل 
السنة والجماعة . ينظر التعليقات على شارح الجوهرة ص ١7"‏ . 
ومضاف إليه ؛ يستعمل نارة مراداً منه المعنى الإضافى كسائر المركيات الإضافية ؛ وتارة يهجر فيه هذا المعنى 
الإضافى 3 بل يستعمل علمأ على علم الكلام »وهل يرد به المحمنى الإوضافى 4 حت 


ضدف 


قوله ' وما جار فى زمن الأنبياء - عليهم السنّلام - جاز مثله فى غيره من 
الأزمنة 14 : ظ ظ 000 < 
قلنا : لا نسلم ؛ فإن الأزمئة وإن كانت متمائلة » وما جاز على بعضها جان 10 
على كلها » لكن الجائز قد تدل لقرائم على امتناع وقوعه كما تقدم فى جزمنا | 
بأولادنا وأهلينا . 0 0 0 
قوله : « التُصارى “يروو التواتر أن عيسى - عليه السام - بقى ‏ بعد 
الصّلب» وقبل الموت مدة طويلة » ' 00 
قلنا : النصارى كاذبون فى ذلك » ولم يحققوا شرائط التواتر » وهى منفية " 
من جهة عدم.بيان استواء الطرفين » والواسطة والمنقول: عندهم أن الحواريين 0 
وأصحابه السبعين هربوا إلا :حواري واحدأً أخذ عليه البرطيل )١(‏ ثلاثين ٠‏ 
درهماً» وحينئذ ا المأمورون بالصّلب » ولعلهم كانوا قليلين » أو:دون ظ 
العشرة» فأين شرط التواتر!؟ ‏ ظ ظ م 
قوله : «جبريل - عليه السلام - كان يلعبس على الصحابة رَضْوَان الله : 
عليهم ؟ ٠:‏ 00 ظ ض 0 
قلنا : قد تقدم أن العلوء العادنة إنما هى مبنية على الأسباب الخاصة» ولايلزم' 
ذلك عند تغير الأسياب» اوهاهنا بدك سبب» أخفر )وهو أن أطوار الملائكة. 
لها » وللجن التشكل بأ شكل أرادوا » وجعل لهم التقلّب فى الهيئات كما 
جعل لنا التقلب فى الحركات » وهذا القسم خارج عن الأسباب التى يحصل' 
فيها لنا بأن زيداً هذا هو الذى. كنا نشاهده بالأمس » فإن معناها أن زيداً ما 
دام حاله على نمط العادة فيستحيل عادة أن الله -.تعالى - غيّره بمثله ». هذا نوع 
آخر ليس من ذلك . 0 
- أو لمعنى العلمى ؟ وأيَا ما كان » فالمراد به العقائد . 
)١(‏ البرطيل : الرشوة ٠‏ 0" 


#زذكنا 


قوله : « الخائف يرى ضوراً لا حقائق لها ؟ : 

قلنا : تلك الخبرة تهيج فى الجسد لأجل الحركة النفسانية من الخوف » أو 
النضب » أو المرض ٠»‏ فيصعد إلى العينين » فينطبع فى صقال الرطوبة 
الجليدية » فيشاهد بالروح الباصر نخارجا على نوع من الانعكاس فى صفاء 
الهواء » على ما تقرر بسطه فى علم المناظرة » وإن رأى أشكال الآدميين 
ا اه القوة الحافظة أبرزت ها فيها من الصور المستحفظة إلى 
القوة المتخيلة فى الرطوبة الجليدية » فيرى فى الخارج على نوع من الانعكاس 
فى جوهر الهواء » وقد بسطت ذلك فى كتاب : ( الاستيصار فيما تدركه 
الأبصار » ويرجع حاصل الجواب إلى أن هذا سبب آخر غير السبب العادى 
الذى جزم العقل لأجله . 
. قوله : « لو حصل العلم عقيب التواتر » فإما مع وجوب أن يحصل »2 أو 
مع جواز أن يحصل ' : 

قلنا : مع وجوب أن يحصل . 

قوله : ١‏ المقتضى ذلك الوجوب » إما كل واحد واحد أو المجموع © : 

قلنا : العلم الحاصل إنما هو بقدرة الله - تعالى - أجرى عادته - تعالى - 
أن يخلقه عقيب حصول هذه الإخبارات » فمتى حصل مجموع تلك 
الإخبارات فى النفس خلق الله - تعالى - ذلك العلم على سبيل اللزوم 
العادى لا على سبيل الإيجاب من تلك الإخبارات » وخلقه - تعالى - العلم 
عقيب هذا المجموع » كخلقه - تعالى - الرى عقيب مجموع قطرات الماء ؛ 
والشبع عقيب مجموع اللبابات ٠»‏ وإنضاج الطعام عقيب توالى أفراد تلك 
التسخينات » ونظائر ه كثيرة فى العالم » والكل بقدرة الله - تعالى - على 
سبيل اللزوم العادى » وكونه عقيب تلك الأمور من باب الربط الإلهى » ولو 
شاء الله - تعالى - لم يحصل ذلك الربط » وهو الخالق لهذه الآثار فى 
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جميع هذه المواطن فكل ما يذكرونه من 'التقسيم يجرى فيها''© 'فدل ذلك :على 00 
بطلانه لحزمنا بصححة هذه الأمور ٠‏ ظ 


« سوال ) ظ 


إن قول كل واحد لو باد العلم اجتمع متواترات ادكل بدا الأدلة ' 


٠‏ للستلزمية نقيض الامستلزمية لنى هى أمر عدمى ٠‏ فتكون لسري 
00 تيآ ) : ظ ظ ظ : 
قلنا لا نسلم أنها ثبوتية ؛ وذلك لأن حرف السلب كما يدخل :على 
ارت لحيل البلي ١‏ بطل على أداة السّلب » واسم السلب » فالأول ‏ 
كقولنا : « ليس زيد قائما » بتكرير ليس ٠‏ فمتى تكررت هرتين كان ثبوتيا ٠‏ 
ويكون زيد قائمآ.» ومتى تكررت بالفرد كان نفيآً » وكان زيد ليس بقائم ٠ ٠»‏ 
ولقد سمعت الخسروشاهى أيقول : « اجتمعت مع العميدى » فشرع يذكر لى ' 
نكنة كرر فيها لفظ ؛ ليس * نحو خمسين مرة » فقلت له : لا يكثر على كل 
لد عع ل اف ١‏ بعل جه وين رع .تكسي بورنا٠‏ وير 
وخمسون نفى » فقل ما شئت بعاد ذلك » ودخوله على اسم السلب .. < 
قولنا : ليس عدم زيد فى الْدار » وليس نفيه فى الدار » وليس سل فى 
الدار ». فيكون ريد فى الدار جزم » إذا تقررث هذه القاعدة فتقول ٠:‏ 
المستلزمية عند الخصم المنازع في هذا المقام عدمية » فيكون حرف السلب إدخل 
على اسم السلب » فيكون ثبوتثا . فتكون المستلزمية أمراً عدمياً » ٠‏ فتكون7 
لسزية عدمية حكن مقطودك » وهذء الك مكررة ف كتب الام كر 
وهذا جوابها: ظ ظ 
٠‏ توه ٠‏ علد حصول اخبر الثاتى يكو الأول معدوما . ٠‏ .فيلزم تاثير العدوم / 
فى الموجود ؟ : ظ ظ 
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قلنا : أصوات المخبرين تنقطع من الخارج ٠»‏ ولا تبقى زمانين » لكن يبقى 
لها صور ذهنية فى النفس ٠‏ فتلك الصور التى فى النفس باقية إما بالنوع إن 
قلنا : العرض لا يبقى زمنين أو بالشخص إن قلنا : يبقى » وهى المؤثرة » فما 
أثر إلا أمر موجود . 

سلمنا عذمها » لكن قد تقدم أن الربط عادى » فلله - تعالى - أن يربط 
آثار قدرته بما شاء من وجود شىء » أو عدمه ؛ لأن قدرته - تعالى - هى 
الموجدة » وهذا الربط عادى ٠»‏ وإنما يلزم الإشكال أن لو كانت هذه الأشياء 
هى الموجدة . 

قوله : « كل واحد منفرداً لو لم يكن مؤثراً لم يكن المجموع مؤثراً» كما 
أن كل واحد من أفراد الزنج ا لم يكن أبيض استحال أن يكون الجميع 
أبيض ؟ : 

قلنا : قد تقدم فى هذا بحث غريب » وتفصيل حسن » وهو أن الصفات 
منها ما لا يثبت إلا للأفراد » وهى الصفات الحقيقية كالألوان » والطعوم 
والروائخ + والعلوم » والخركات وتحوها + ومتها ما لا يقبت للأفراد » وإفا ‏ 
يئبت للمجموع » وهى ما كان من باب الربط العادى » كما تقدّم فى الرّى 
والشبع ونحوه » وعلم التواتر من هذا القبيل لا من الأوّل » فليس التواتر من 
الزنجى فى شئ . 

قوله : « الشرط لا بد من وجوده حالة وجود المشروط » والحروف 
المتقدمة متقدمة حالة وجود الحرف الأخير 6. 

قلنا : الشرط يجب حصوله حالة عدم الشرط على الوجه الذى جعل 
شرطأاء والحروف المتقدمة لم نقل : إن ذواتها شروط ٠»‏ بل تقدمها » وسبقها 
على الحرف الآخر هو الشرط ٠»‏ فالحروف بوصف العدم ٠‏ والتقدم هو 
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الغرط. وعدا الت" 11 | فاتدم نما بنيدم أن ذوات اروف معدومة 0 
0 ذواتها شروط ١‏ 
قو : ” المسبوقية أمر عدمى ؛ فلا يكون جزء العلة ». ظ ظ 
قلنا : قد تقدم أن المؤثر إنما هو قدرة الله - تعالى - وإنما هاهنا اريط 
عادى». والربط , يصح بالوجود بالعدِم ؛ 55005 ٠‏ وبأى معلوم كان ؛ لأن ' 
ذلك ليس فيه تأثير إنما هو أمر يبقى ؛ إن تعلقت به الإرادة على ذلك الواجه 0 
فلا يضر كيف كان . ظ < 00 7 
قوله : ١‏ المقيّد بشرط رن اليّواتر فى استواء الطرفين ٠‏ والواسطة لة إما 
العقل والنقل » أو المركب منها ». ظ ظ ْ 
قلنا : لمر غير ثابت ©. بقيت قرائن الأحوال ٠‏ والنقل مع قرائد 
الأحوال» أو العقل مع قرائن الأحوال » ونحن نهد من أنفسنا علما ضرورياً 
بأن رسول الله - َكل - ما توفى حتى كانت أمته أكثر من عدد التواتر ينقلون. 
عامل الدين والقرآن وغير ذلك » ومدركنا فى هذا العلم إنما هو النقل 0 
وقرائن الأحوال ٠‏ وكذلك التواتر لا يكاد يحصل العلم فيه إلا بالنقل ؛ ظ 
وقرائن الأحوال ؛ وكذلك اختلفت مراتب الأعداد فى إفادة العلم 501 ١ن‏ 00 
فإت جميع الصالحين ليس كجميع الصالحين » فقد يحصل لنا العلم: بخب" 
جماعة: من الصلحاء » ولو كانوا فسقة لم يحصل لمم » وما ذلك إلا:قرائن 
الأحوال . 0 ظ 7 
قوله : ١‏ الأمة العظيمة المتفرقة فى الشّرق والغرب يستحيل قتلهم 6 . 
قلنا : قد تقدّم التنبيه على عذا » وأن اليهود لم يفارقوا أرض لهام 
بالأارض المقدسة إلا بعد بخت نصر » وإئما فر منهم نحو الأربعين ين إلى أرض [ 
(مصر ١‏ مع دانيال - عليه السلام - وأخذهم « بخت نصر ) من امصرة 
وخخربها ٠‏ فهذا التهويل أصبله باطل " 
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قوله : ١‏ لم يكن التصارى بالغين فى ابتدائهم إلى حد التواتر ولم يكن 
شرعهم حجة إلى بعثة محمد عليه السلام ». 

قلنا : اشتراط حصول العلم فى الشرائع إنما هو وضع شرعى ٠»‏ وللّه - 
ظ تعالى - أن يكلف بالعلم مرة » وبغيره أخرى ؛ لأجل تعذره » وكذلك تقدم 
قول التبريزى أن رسول الله - كَكِْهِ - كان فى أوّل الإسلام يبعث رسله إلى 
القبائل يبلغونهم أصول الديانات والتوحيد » وغيره من العقائد التى يشترط فى 
رماتنا فيها العلم » وذلك للضرورة فى ذلك الوقت ؛ لأنه - عليه السلام - 
لو بعث لكل قبيلة عدد التواتر لم يبق عنده أحد » ولم يف عددهم بذلك » 
وإذا كان ذلك وقع فى شرعنا الذى هو أتم الشرائع للضرورة » فأولى أن يقع 
فى شريعة عيسى عليه السلام ؛ لأنه لم يؤمر بالقتال » ولا انتشرت كلمته قبل 
مقارقته للتّصارى » بل كانت أصحابه نحو السبعين » وتفرقوا فى البلاد . 
وكذلك الحواريون » فلم يحصل فى جهة منهم إلا واحد » أو اثنان » فلم 
يشترط التواتر للضرورة . 
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0 رع ى سر اسيىر 
امسألّة الخامسة 


ظ ع بوي 
قال الرازى : فى شرائط التواتر 


اعلَمْ أن هذه الأخبار التى نَعلّم متخبرها باغنطركر - ةي فيه م ظ 
العلم ‏ ولا حَاجَة با | إَِى اعتبار حال المخبرين . بل يَحبْ أن يعر السام حال 5 


ننه ء قدا حَصّل لَه العلم بمّخبر تلك الأخْبار» صر مَحْجُوجا بها . ٠‏ ول 


تر اس و 00 اي واصى تمر اس اسم واء 
ابه عن زائلة» ثم إِنّه بد وقُوع العلم بمَْبر برهم . ملح أن بحت من 


أحوالهم » تتقول لولم يكُونُوا على هذه الصقة آماء وقَم نا العلم بخبرهم . 


و وس سي كك 5 
وَأَعلّم أن هاهنًا أموراً بعدر بره فى كن الات ميد للعلم ٠‏ وأموراً طن أنه 3 
مير مها فى الحقيقة ير مُتيرَة : .- 00 
م القسم الأول : تقول :تلك الأو : إما أن تَكُونَ رَاجعَة إلى السامعين ظ 


أو إِلَى المخبرين أ الأمو رالرجعة إلى السَامعون فَآثْرآن : 0 
ظ اَل : ليون السامع الما بم أخبربه اغنطرارا + الأ تَخْصيلالحاصل'. 
مُحَال» وتَحْصيل مل الحَاص ل أيْضا محال" » وتتخصيل لوي نضا محال 0 
أن العلم الضرورى أْضا يَسْمحيل أن تصير يصير أَقُوَى مما كَانَ . ظ 
ماله اعم خاصل ابل والإيات. لمان ولا يرقا 
م يَكُنْ للأخبار عله يذ فى العلم به . ظ ظ 
وَالثّانى : قَالَ الشريف المرْئَضَى : يجب أل يكُونَ السامع قد سيق بشبهة » أو 
ليد إلى اعد كن مُوجب احبر وهذا ار نما ابر اريف » لإا 


-_ اسر سل 
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عند احبر عن الّص على إمامة على , رضى لله عه » متواتر» ثم لم يَحْصلٍ 
العلم به به لبَعْضٍ السامعين ء فَقَالَ ذلك ؛ لأنهم اعتقدوا تفى النص لشسبهة . 


د تنا 


مو دار 2 ع رع 


احج عليه بأنّ حصول العلم عقيب حبر التوائر إذَا كان بالعادة » جاز أن 
قلف ذلك باخخلاف الأ خوال ‏ فيصل للسامع .مين قد تقد فيض 
ذلك الحم قَبْلَ ذلك الحكم » ولا يَحصل لَه إِذَااعْتقَدَ َلك . 

إن قلت : يلرمكم عليه أن تجوزوا صدق من أخبركم بأنه نه َم يلم وجو 
الْبْلدَان الكبار, وَالحَوادث العظام بالأخبّار بار المتُوآترة ؟ لأجل شم شبهة اعتَقدَهَا فى 


نفى تلك الأشياء . 
قَلْت ا ع إلى سبق اطقاد تل هد الور ل 
فى َنْى تلك الأشنيّاء أصئلا 
أما ما يرجَع إلى المخبرين فَأمُران : 
ا سوس ا مب مولا بر بي 
الأول : أن يكونوا مضطرين ن إلى ما خبروا عنّه ؛ لآن غير الضرورى يجوز 


مُخُولُ الالتباس فيه ؛ فلا جرم لا يَحْصّلٌ العلم به » ولذّلك فَإِنَ المسلمين 
وى بر ل وديم ع تروك تع اك سس اه بي بل بربير 
يخبرون اليهود بنبوة محمد يك ولا يحصل لهم العلم بها . 

الثانى : العدد وفيه مسائل : 


الَسَلَةُ الأولى : قَالَ القاضى أبو كر اعلّم آنْ قَوْلَ الأربعة لآ يفيد العلم 
أصلاًء وأتوقف فى قَوْل الختمسة . 

وف له سمه مم مسا م 

واحتج عليه : أنه لو وقّع العلم بخبر أربعة صادقين . لوقع بخبر كل أربعة 
صادقينَ ؛ وَهَذا بَاطا” ؛ قذاك مثله . 


ا 


1ظآآك5 


يان املازمة زوع لعل قو .ولاب فول لي 500 


ا ا ل ا 


الأخوال والقَائلينَ وَالسامعينَ فى جَمِيع الشروط ؛ لم بمتنع نع أن تخبرنًا قافلة 1 

الحَاج بوجُود مك َه لم َم بأمبَائهم رونا جود المديئة » قل 
َْرِفهَا وما َم بجر لك ء صح قولنًا. : 
وَإِنّمَا قلْنَا « إن العلم لا يَخْصً] بتر ع اي » له لوقع الل بطر 
ب عو هم 


عل أريمة .ذا كوا ادقن » لكان يجب إن هد ريم هم َاهَدُوا لا | 
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| عَلَى الزنًا - نيس القاضى عن التَرْكية ‏ لهم ! ذا كانوا صادقين » وجب أن . 
. يَحصل لَه العلم بقَولهم ؛ ولحيتذ فى عن التذكية . 


دهشمل له العم يفول . قَطَمَ بكونهم كَاذبنَ قطعاء وحيتذ يَْتَفَى, 
نضا عن التٌذكية » ولمَا مين كذلك» بل أجْمعُوا على وجوب إقَامة الخد 
وإن لم يضطر يضْطَرٌ القَاضى إلى صداتهم لمأن العم لايَحْصل يبر الأريعط . ظ 


و ال 5 


فإن قبل : الملازمة ممنوعة . 
: ظ 2 اد ا وسض 207 00 ل ا دسم ا 
كَوله : ١‏ لو َع العلم ,بخبر أربعة صادقين , ولا يقع بخبر أربعة صادقين 
نين لم كذ وكا 00 


عر 2 ار سر 10 


نا : لم قلت نيلم للك ؟. 0 
يانه : أن العلم يتخي الأخجار حال م نظلا ل كن 8 ا 


عبر #هه - 


2 اجن كش . ولأ تر الى فل على ليق رخ ركفت 
لا ف أخبار امات الميمة جار على طريقة وأحدة» كما أ تراز 
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على البيت الواحد ألف َرَة سب لحففظه فى العَاذة المطردة وأما تكراره مرتين 
أو ثلانا» فَقَد يَكُونُ سببا لحفظه , وقد ايكون وَآلمَادةٌ فيه مله . 
أنه رم من اطراد العادة فى شىء اطرَادَا فى مله ؛ قَلمْ قلت 0 


مغر وو 
من حصول العلم عند رواية أربعة حصوله عنْدَ شهادة أربَعَة ؟ 


سرس وار 


يانه : أن الشهادة » وإن كانت خبراً فى المعنى ؛ لكن لَفْظ الشهادة مخالف 
لظ احبر الى يس بشتهادة ؛ فلم لا يور أ يُعْرى ال َال عاد بطل 


العلم الضّرورئ عند الب الى ليس فيه لفظ التهادة. ولا يمه عند نط 
الشهادة » وإنْ كَانَ الكل حَبّرا ؟. 


8 م 


2 500 7 


َلَمَا أن التقاوت بَيْنَ لظ الشهادة » وبين لظ الخبر الّذى ليس بشهادة - غير 
معتبر ؛ قلم لا يجوز أن يقال لما كان من شرط الشهاتة أن يتمع امون 


0 


ند الشسهادة 3 وذّلك الاجتماع يوهم ) الاتّماقَ على الْحَذب ؛؟ قلا جرم لم يفد 


0 ؛ بخلاف الرواية ؟. 
لمن أن م ن ما ذَكرنَهِ يوجب 00 0 - 
م6 الال الي + 10 د َو مك أن 


ا م وا ب وري 7 
يحصل يحصل العلم بصاقهم . وجب القطع يهم . َهَذَا بَتَضى أن َكُونَ الخمسَة 


لاريم فى القَطم بن 6 لا تفيد . 


سَلَّمْنَا ذلك ؛ ؛ لكن يلزمكم أن تَقْطعوا يأن عَدَد أهل القسامَة لآ يفيد العلم . 
لعن ما تَقَدمَ ذكره فى الْحَمَسَة . 


لا م 


والجوات : أما الأسعلة الثلاة الأولى ٠‏ قواردةٌ ؛ ولاجواب عنْها . 


لا5 


قاس اس لس ننه 8 |[ بن ,شم" الوا © +178)91- > 
وآ مره بقل الخَشسة ٠‏ قالجوات : 000 اق العم غير 


ل - عل عر 
# ع م إن 


حَمْسَة » والْحَاكم إنَّمَا لم َعَم دق مولا الخمسة » وإ وجب عليه قم م 


سن سر سر لير 00-2 ٍ 


الحَد > ؛ لجواز أن يكون ريع منهم شاهدوا ذلك والخامس ما شاهده , فلم . 
إقَامَُ الح بقول أربّعة منهم . ٠‏ ون لَم يَعْرفْهِم بأعيَانهم » وَكَانَ الخامس كاذبا ؛ ١‏ 


لي يدا ل و ا ا سام 


لا جرم سا عل البضي من الام وعدا بحلاف الاي ا ألم 
0 خصل العلم يلوم ؛ وجب أن يكون وأحل منْهم كاذبا . < 1 
بهذا التقدير : : سقط الحبحة بوهم َم علَى التاكم رد قله م 


ل ساي فير 
+« ع 


لحل عليه ؛ فَظَهر | 0 


امنا اججواب يقتضى ا بسي نم ث و القَطم 
بأن 0 ل أو القول أنه لمم من عون قو 
7 لخَمسة مُفيدا للعلم أن يَكُون قو كُلّ حَسْسَة مُفيدا للعلم . 

قل بك لاتقلل بابرأ شن 00 
قَْنَ : أهْل العراق يَقُولُونَ : يَحْلف حَمْسُونَ من المدعَى عَلَيْهم ؛كُل وَاحد. ظ 
منهم على هما كَل » ولأعرف قاتلا . 00 
ل ئ 


2 وام ىن ابر بير 


7 7 050 م ىه لخ سه #عخ اس 1 
ل ف ران 2 ىلي وى و م , 


بصب طله واد فهر رالا ظ ظ 
المسالة الثانية : الحق ؛ أن العَدد الّذَى يفيد فول لهم العلم م ؛فإله 


ميا سير لسر ارا سس ل تراس على فير ار وسان اس 2" #2 
لاه رض | إلا وهو غير ْم فى الْمَقلٍ صدُورٌ الكذب نهم + وإن 
مين نك وى 


لشاقص مهم يوأحد . أو لزأئد هم بوأحد لمهم فى جو الإنام. 
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ومنْهم من اعتبر فية عدداً معينا ) وَذَكَروَا وجوها": 
أحدها : الاثنا عشر ؛ لقوله تعالى : 9 وبعدّا مئهم الى عر تقيبآ 14 الَائد 
0.1 


وثانيها : العشرون » وهو قَوَل أبى الهدَيْل ؛ قَالَ : لقله تَعَالَى : « إن يكن 


مك عشرونَ صَابرون يَغْلبُوا ماين ين » 1 الأثقال :6 ] أَوْجَب الجهاد عَلَى 
العشرين » وإِنَّمَا خَصَهُم بالجهاد ؛ لأنُمْ ذا أخْبروا . 0 
ثاثا : الأربعون لقوله تعالى : ف حبك له ومن انبتك من المؤيين 


لقال :14 ] تَولَتْ فى الأبعِينَ ربعين 


سا سر الل صر س وماظ سن عي سر الل لسر 
ورابعها : السبعون ؛ لول تََالَى : # واحتار موسى قومه سبّعين رجلاً 4 
[الأعراف : 116 ]. 


لس ع مر - 0 سل فر 
وخامسها : نَلاثْمائة وبضعة عشر ؛ عدد أهل بذر 


حم صل 2 مس 52 
وسادسها : عدد بيعة الرضوان . 


7 الس إن 


العا ارس د 0 0 ١‏ إذَا جعلتم 
م معرفا لكمّال ٠‏ العدد» تَعدَر عَلَيْكُمْ الاستدلآل به على الخصم » : 
8 : إِنا إن لا تَستَدل ابه علَى حصول العلم بالخبر المُواتر» بل الرجع فيه إِلَى 


سر م 1 سل اميسل فر افير 


م ؟ كما تقدم بيأنه . 


هى الشرائط المعتبرة فى حبر التواتر » ! ذا أخبر المخبرون عن المشاهدة . 
2 5 لوا مان ٠‏ قالواجب مول ده قط فى عل 


يق ماخر ب - 
ئ 


لطبقّات ٠‏ ويُعبر عن ذلك به وجوب» استوآء الطرقيْنِ والواسطة » . 


56148 


وآ الم الاب :وه ارا الى ار ا عَم أنه غير معتبرة ٠‏ 
فأربعة: ظ 


الأول : الأ يَحصرَه عد ولا مويه بد ؛ وهو باطا” ؛ لأن هل الجامع 


. 


و تررم ثر 


لو أخبروا عن سقوط لذن من التَارة فيما بين الحتلئق لكان | إخبارهم مفيداً . 


الثانى : آلأيكُونُوا عَلَى دين وأحد ء وها اشر اتير الي د وهو بَاطل؛ - 


لأنَ التهُمة» لو حَصَلت لم يَحْصْل العلم» سواء انوا لَى دين وأحد اأذعكى , 
يان ون افص حصل العلم» كيف كانُوا. 
الثالث ليوا مسب وأحد لآم نبل وأحد والقولفيه ماقم 0 
الرابع امو وم ا 2 نوا على 
ل تر وا و اك هل تئر .. | 


السألَة الثالكة : حَبر التوائر من جهة المتّى . 
ماله : 20 : أن حاتمًا وهب تر من اليد » وأخيرآحَ. آنه 2 


الو اس ىح ساي 1 سم ص مسر ا ساسم حملي سمل سمل صل اداه 1 
وهب خمسة من الإبل » وأخبر آخر أله وب عشرين توب ولا يرا يَرْوى ' 


و © سم 


ا ل ل ا ظ 


> راسي 
احج صمي 


وجهس . 1 
الأول : أن هذه الجرْئيات ظ شرك فى كل وأحد ؛ وهو كوه ل 0 

والراوى للجزئى بامُطَابقَة َه راو للكلَى امرك فيه بالتضمن ٠‏ فإذا لواح 

التو اتر ٠‏ صار ذلك ١‏ الكل م مرويا بالتوار اتر. ظ 


الثانى :أن تقول علا الوا 6 بأسرهم لم يكذبواء ل ل بد» وأن يون 


انا 


الواحد منْهم صادقا ؛ وإذَا كان كذلك , فَقَد صدق جرتى واحد من هذه 


8 ل لآ اس 


البجْئيات المرويّة » ومَتَى صَدق وَاحد منْها بت كَونهُ سّخيا . 
وَالوجه الأول أفوى ؛ لأن المرة الواحدة لا تنبت السخاوة . 
٠‏ المسألة الخامسة 
فى أن المعتبر هو حصول العلم لا غيره 
قال القرافى : قوله : « من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا 
مضطرين إلى ما أخبروا عنه ؛ فإن غير الضرورى يجوز حصول اللبس فيه » : 
قلا : هذه العبارة غير موفية بالمقصود ٠‏ فقد يكونون مضطرين من جهة 
النظر » والاستدلال كما فى الخدسيات » ومع ذلك لا يفيد خبرهم العلم . 
ولا مدخل للتواتر فى مثل هذا » بل الذى صرح به الناس أن يكون أمرأ 
حسياً؛ فلا يحصل التواتر فى غير الأمور الحسية . 
قوله : « العلم التواترى عندكم من الأمور العادية » فجاز أن يخلقه الله - 
تعالى - عقيب أربعة ٠»‏ ولا يخلقه عقيب أربعة 4 : 
تقريره : أن الإخبار لا بد معه من قرائن أحوال حالية » وحينئذ جاز أن 
تتخلف تلك القرائن فى بعض الصور ٠»‏ فلا يحصل العلم بقول الأربعة . 
ولانسلم أن القاضى يحتاج إلى التزكية فى قول كل أربعة » بل إنما يحتاج إليها 
حيث لا يحصل له العلم » ولا نسلم أن العلم يتعذر عليه فى خبر كل أربعة» 
فنقد حصل العلم لخزيمة فى خبر رسول الله - كَلدٍ - فى بيع الفزس 227 , 
وكذلك حصل العلم لغيره من الأمة بإخباره - عليه السلام - عن أمور الدين 


)00( رواه أبو داود وابين جزيعة عن عدة من أصحاب النبى علد أن النبى ع2 ابتاع 
فرساً من أعرابى ...الحديث ٠‏ وفيه جعل النبى كيد شهادة خزيمة بشهادة رجلين .١‏ 
وروآه الجميل وأبو داود عن النعمان بن يشير 3 وروآه ابن أبى شيبة وأبو يعلى فى - 


56١ 


وغيره ( وادا تصور 2 العلم' / ييخرا” الو ا لذ 7 عر حاز حصوله .7 
الأب فى عل م الصو + فلا مح امك ترك ا < 
قوله : « يشترط فى الشهادة اجتماع المخبرين عند الشهادة » 


قلنا ا فلم هذ 0 3 فإن المالكية لا تشترط اجتماع الشهود إلا فى 
مسألتين : السرقة » والزنا . 


قوله : ١‏ لو لم يحصل الغلم بصدق الخسة لحصل العلم بكذبهم » 


د فسندرهما عن ضوعة أن لنب يلي اشعرى بام مرار ع اريت م 2 ' 
حيو ا يا نحن رولك سباك على دياو وت كر مجاها د 1 
قال : صدقتك بما جئت به » وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً ا ا 9 
شّهدَ له خزيمة أو شهد عليه فحسبه » وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى عن ظ 
محمد بن زرارة » ورواه ابن أبئ عمر العدنى فى مسنده عن خزية بلفظ 0 
يك شهادته بشهادة رجلين حتى: مات . وفى البخارى عن زيد بن ثابت أنه وجد آية من ' 
لقرآن مع خزيمة الذى جعل النبى يل شهادته بشهادتين . وفى لفظ عن زيد : وكان , 
خزية يدعى ذا الشهادتين : ولابى يعلى عن أنس أنه افتخر الأوس والخزرج » فقالت 
الأوس : ومنا من جعل رسول الله يله شهادته بشهادة رجلين » وروى ابن أبى أسامة ' 
فى ميننه عن السبان ب يشير أن رسرك الله يِل اشترى من أعرابى فرساً »؛ 525 
الأعرابى ٠‏ فجاء خزيمة » فقال :يا أعربى أتجحد ؟ أنا أشهد عليك أنك بعته ٠‏ فقال 
الأعرابى : إن شهد على خزيمة فأعطنى الثمن ٠‏ فقال رسول الله ب :ايا خزيمة إنا لم * 
نشهدك » كيف تشهد ؟ قال ! أنا أصدقك على خبر السماء ء ألا أصدقك على ذا 
الأعرابى؟ فجعل رسول الله يك شهادته بشهادة رجلين ١‏ فلم يكن فى الإسلام من تجور , 
شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة» قال فى المقاصد : وللدارقطنى من طريق أبى جنيفة '. 
عن خزيمة بن ثابت أن النبى يكل جعل شهادته بشهادة رجلين . ثم قال : وما يستطرف ' 
قول بعض المحققين من شيوخنا : خديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة . وروى حديثا. - 
خزيمة أيضاً عمر بن الخطاب 0 ظ 
ينظر كشف الخفا للعجلونى: 010 48 . 


0م98 


الصدق والكذب . أو ظن الصدق » وهو الغالب . 
أما هذه الملارمة فممنوعة . 
المسألة السابعة 
فى عدد التواتر 
قوله ١:‏ منهم من اعتبر الاثنى عشر »© : 
قلت : حاصل هذه المسألة يرجع إلى جزء واحد . وهو أن كل طائفة 
عمدت إلى طائفة نسب الله - تعالى - إليها مزية حسنة » فجعلت هذه المزية 
سبب كون قولهم : يفيد العلم » وهذا باطل ؛ فإنه لا يلزم من حصول مزية 
معينة حصول غيرها » وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى - عليه السّلام 
- أو غير ذلك ؟ . 
قال سيف الدين :2١(‏ ومنهم من اعتبر الخمسة ؛ لأن ما دونها يشترط تزكيته . 
وقال أبو الخطاب الحنبلى فى كتاب ١‏ التمهيد » : منهم من اعتبر الإثنين 
كالشهادة » وقيل : أربعة أعلى مراتب الشهادة . 
1 ومرطئ م ار ع م اوهس اس 
قوله  :‏ وثانيها : العشرون لقوله تعالى : 9 إن يكن منكم عشرون 
سي هر صر سل 1 
ةيو م14 الف : 560 ]. 
فقصدت » فأمكن أن قال ذلك الخصوص كم اربطت به تلك الي ارتبط 
به حصول العلم . 


وأما العشرون فى التهاد ٠‏ فخصوصها غير مقصود » بل المقصود وجوب 
)١(‏ ينظر الإحكام آرت . 


07م ؟ 


وقوف الواحد للائئين © قل المؤمنون أو كثروا » فالعشرون لم تقصد فى 
خصوصها ؟ بخلاف اختيار موسى - عليه السلام - سبعين. ؛ لم ينتشر 
الاختيار فى الزيادة على السبعين » وأما هاهنا » قلا فرق بين ماثة ألف ٠‏ وبين 
رجلين فى هذا الحكم المقصود هاهنا . 
وقوله : ١‏ إنا خصهم بالجهاد ؛ لأنهم يفيد خبرهم العلم » ممنوع . اللا 
فرق بينهم وبين الرجلين فى اذلك . 0 
قوله : ١‏ ويعبر عن ذلك باستواء الطرفين والواسطة ». ظ 
قلنا : التواتر أربعة أقسام : طرف فقط ٠»‏ كما إذا كان المخبرون لناا هم [ 
الشاهدين وطرفان فقط ٠‏ إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن المشاهدين 16 
وطرفان ووشسط إذا كان المخبرون لنا يخبرون غن طائفة أخبرتهم ! عن'' 
المشاهدين» وطرفان ووسائط إذا كثرت الفرق بين المخبرين والمشاهدين » إذا 
تطاولت القرون كتواتر القرآن عندنا ٠‏ وبيئنا وبين الصحابة وسائط ا أ 
تواتر يشترط فيه استواء الطرفين والواسطة » بل القسمان الآخران فقط .1 
« ألا يكونوا على دين واحد » اعتبره اليهود ». ظ < 
تقريره : أنَّهم قالوا : إنما نازع المسلمون فى تواتر السبت وغيره ؛ لأنهم ' 
أهل دين واحد » يلت العصبية ؛ أما إذا اختلفت الأديان بطلت العصبية»:٠.‏ 
تعدم ضابط. يجمعهم . ظ ظ ظ 1 
ال سيف ان 00 + اشر بفهم أن يكونوا مسلمين فول ١‏ لانامن” 
عداهم عرضة للكذب » : واشترط بعضهم ألا يكونوا مكرهين بالسيف علي 
الاخبار بالصدق ؛ لأنُّ الإكراه يخل بالعلم لمخبرهم . 1 


واشترطت الشبعة مع ابن الراوندى وجود المعصوم 5 





1 "7/1 : ينظر الإحكام.‎ )١( 


م؟ 


واشترط اليهود أن يكون مسن ”عملي الدبار” أغلل” الذلة والمسكنة ؛ لأن 
خحوفهم من المؤاخذة على الكذب لضعفهم يمنعهم من الكذب . 
قال المازرى فى « شرح البرهان » : قال ابن عبد الرحمن صاحب 
العلاف : أقل عذدد التواتر لخمسة معصومون من الأولياء مع سادس عير 
معصوم حتى لا يتميزوا الناس منه . 
ْ كرمع" 
قال سيقفا الدين )010 . قال القاضى أبو بكر وأبو الحسين البصرى : كل 
عدد وقع العلم بخبره فى واقعة كشخص . لا بد وأن يكون مفيداً للعلم فى 
غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص ؛ يناء على أن موجب العلم نفس الخبر 
فقط » وهو ممنوع ». بل لا بد من القرائن 
( ثثبيه 4 
قال التبريزى : لا يعتبر عدد مخصوص ؛ بل التأثير للقرائن التى: لا سبيل 
إلى ضبطها « وقال فى عدد بيعة الرضوان : ألف وسبعمائة . قال و وكلام 
القاضى فى الأربعة لا يفيد العلم » واحتياجهم للتزكية على أصله فى أن 
القرائن غير معتيرة . 
فائدة ) 
قال سيف الدين 257 : الشرائط المتفق عليها [ منها ] ما يرجع إلى 
المخبرين» وهى أربعة : العدد المستحيل تواطؤهم على الكذب . وأن يكونوا 
عالمين بما أخبروا به لا ظانين » وأن يكون مستندهم الحس لا الدليل العقلى » 
واستواء الطرفين والواسطة فى هذه الشروط 5 


. ينظر الأحكام : 59/7 ء المسألة الخامسة‎ )١( 
0580 - 755/7 : ينظر الإحكام‎ )( 


500 


ومنها ما 'يرجع إلى ياد ؛' أؤهمئ' إللناد' آلا يكؤاثوا اغالمين بالمخبر عنه ' 
قبل ذلك ». لقلا يلزم تحصيل الحاصل . 0 
ومن قال .+ العلم يبر الوائحد تظرى. + اشترط تقد العلم ب 578 الأمور 1 
على حصول العلم بخبر التواتر . ا 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » (23 : لا يكفى أن يكون البحد لهم ٠‏ 
العقلى النظرى ؛ لأن النظر مضطرب العقول ٠‏ ولهذا يقع الخلاف: نفيآ ‏ 
وإثباتاء ولايحيط بجميع وجوه النظر عاقل » والعقلاء تختلف أطوارهم فى 
النظر » ولذلك ينقسمون: ويتحزبون أحزابآ لاختلاف القرائح » وأعراض ' 
القواطع قبل استكمال النظر » وفيد طوائف من الأصوليين 7" التواتر .بآن 
يكون مستندة حسيا » ولا معنى.لهذا التقيبد ؛ فإن المطلوب صدور الخبز عن ٠‏ 
العلم الضرورى » وقد يحصل عن الحسن » أو عن قرائن الأحوال ‏ ولا أثر. 
للحسن فيها ؛ لأنه لا يميز بون احمرار الخجل . ولا اصفرار الخائفب .من : 
غيره» بل ذلك بالعقل » ووافق الغزالى الإمام على عدم تعين الحسن انوا ١‏ 

ظ المسآلة الثامنة . 

. خبر التواتر المعنوى 


قلت : التواتر المعنوى ضابطه تغاير الالفاظ مع الاشتراك في معنى كلى” ٠.‏ 
والتواتر اللفظى |* ل ا 


. )491( 057/1١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
. )197( 558/١ : ينظر : البرهان‎ )5( 


"805 


ظ الصفحة 
المسألة الثانية : فى الفعل إذا عارضه معارض منه - صلى الله عليه 
وسلم- [ م ] . تخارفق 
فرع : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال 
القبلة » واستدبارها فى قضاء الحاجة [ م ] . رف 
: التخصيص والنسخ فى الحقيقة إنما لحقا ما دل عليآن ذلك 
9 لارم لغيره » وأنه لازم له فى مستقبل الاوقات [ م ] . تارق 
شرح القرافى : قوله : « لا يجور تعقب الفعل والقول إلا عند 
من يجور نسخ الشىء قبل حضور وقته » . شالق 


سؤال : هذا البحث من الإمام يرد عليه ما فى حد النسخ بعد هذا . 5745 
سؤال : يشترط فى الناسخ أن يكون مساوياً . أو أقوى , 
والقول أقوى » فكيف ينسخ بالفعل الاضعف ؟ اذخرف 
تنبيه : بحث الإمام فى هذا القسم » إذا جهل التاريخ . ؛ يقتضى 
أن البعض متناول لنا . حارف 
تنبيه : إذا فعل عليه السلام » على خلاف القول الذى سبق إلى 
الذهن أن ذلك القول يتعين أن يكون نهياً . تارق 
فائدة : قال سيف الدين : إذا تعارض قوله - عليه السلام - 
وفعله ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بآن يفعل فلا فى 
وقفت ويقول بعله ... إلخ : كرف 


فرع : نهى - صلى اللّة عليه وسلم - عن استقبال القبلة يبول أو غائط  .‏ 06“ 


1١7 


2 


فاتد قال سيفك الديق ال يتغنووزا(لتفارع لل في القمال"النبى - 
صلى الله عليه وسلم - بحيث بخ لعف لبف . ؛ أو يخصيصه : 
تنبيه : قال المصئف : التخصيص والنسخ فى الحقيقة إنما لحق ما 
دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره 3 


.| ثنبيه : متى أمكن الحمل على التخصيص ٠‏ لا يصار إلى النسخ . 
القسم الثالث : فى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل. 


لمعي ياي عر بد انيه ج1101 
تنبيه : قال المارزى الإيارىذ فى : شرح البرهان ؛ والإمام : 
: هذه المسآلة لا يظهر لها ثمرة فى الأصول » ولا فى الفروع . 

: المترة ثلاثة أاقسام : .الخ 1 

سؤال قول المنكرين : اتاسنا تيا ارك سي 
البحث الثانى : فى حاله - عليه السلام - بعد النبوة [ م ] . 


فائذة 


شرع الخرافى : هذه المسألة هى التى يقول الفقهاء فيها : شرع ظ 7 
ظ حرف 


لاما 
الشرائع المتقدمة ثلاثة ة أقسام . 

فائدة : ايكدل سيف والقاضى عبد بيعب اقول -. عليه 

السلام- .... إلخ ٠.‏ 

: قال اك زد : 


فائدة قال الحنفية » وأحمد فى إحدى 


الرواشن » وبعض الشافعية : إنه متعبد . 
مسألة : قال إمام الحرمين فئ « البرهان »© : إذا تعددت أفعاله - 
عليه السلام - فقال كثير من أصحابنا ٠‏ وحال إليه الشافعى : إن 
المتأخر يتعين ويكون كالتاسخ للمتقدم . 
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مسألة : قال الغزالى فى 3 المستصفى 4 : إذا قلنا بمتابعته - عليه 
السلام - فلا عبرة بالزمان والمكان فى فعله - عليه السلام - إلا 
أن يدل دليل على اعتياره . 

مسألة : قال ابن برهان فى : الأوسط ©4 إقرار التبى - عليه 
السلام - على قول أو قعل يدل على كونه حقاً » ومشروعاً » إن 
كان القائل أو الفاعل على مسلماً . 

مسألة : قال ابن برهان : سكوته - عليه السلام - عما لو ذكره 
لكان واجبآً يدل على عدم الوجوب . 

مسألة : قال : سكوت الراوى عما لو ذكره لكان غريباً يدل 
على عدم مشروعيته . 

مسألة : قال الإمام فى ؛ المعالم » إذا شككنا فى شىء » هل 
فعله - عليه السلام - أم لا . 

ساليت : قال الإمام : فى ١‏ المعالم » : إذا نقل إلينا أخبار 
متعارضة فى فعل واحد لم يصح أخذه كيف كان . 

الكلام فى الناسخ والمنسوخ وهو مرقب على أقسام [ م ] . 
القسم الأول : فى حقيقة النسخ ٠‏ وفيه مسائل : [ م ] . 
المسألة الاولى : تعريف النسخ [ م ] . 

شرح القرافى : قال صاحب : الجمل »© فى اللغة : إذا أزال 
الشىء فقد نسخه . [ 

فائدة : رأيت فى شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ 
إلى صديق له .... إلخ . 

تنبيه : لفظ المصنّف وجدته فى عدة نسخ . 
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المسألة الثانية فى حد النسخ فى اصطلاح العلماء [ م ] . 


شرح القرافى : قوله 


ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم . 
سؤال : قال ذ فى ؛ التلخيص ؛ إن الفهوم رإن قل لمكيل 
لآ يجور التخصيص به ا 
فائدة : قال الغزالى : 9 الشتصقى ) 1 -امليه 3 


السلام - الناسخ والمنسوخ فى وقت ؛ لأنه ليس مكلا بمقتضى النصين . 
سؤال بقى على هذا الحد من الأثلة ما تقدم ف' تعارضن قو 
- عليه السلام - وفعله 

سؤال : قال التقشواتر أورد عليهم أن الخطاب ناسخ وليس 
بنسخ » والتزمه هو فقال : الناسخ طريق شرعى . 

سؤال : قال النقشوانى : ينتقض 5 بالشرط الوارد عقيب 


الجمل الكثيرة » والاستثناء أو الصف ؟ فإنه طريق. شر عى مرح 0 


عن طريق شرعى 2٠‏ ' 
ا ا ل 
تنبيه : أسقط ١‏ المنتحب © وه التنقيح ش قوله : 
تعالى؟ فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة . ظ 
المسالة الثالثة : قال القاضى أبو بكر - 
او كنا 
طريان الس !0 0 ظ 
٠:‏ قال الاستاذ 


شرح القرافى : قوله :. النطاب انتهى بذاته 4 . 


فائدة : : إلزا م الإمام والفنقهاء القاضى المحال فى العلم 0 


١17 


:: « وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص 7 20201 
اوس 


« فعل الله 0 
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سؤال : قال النقشوانى : قوله : 
طريان الطارئ » ممنوع . 

تنبيه : قال سراج الدين : : لا نسلم عدم الأولوية ؛ إذ العلة 
التامة لعدم الشىء تنافى وجوده ٠‏ وبالعكس ٠.‏ 2 

تنبيه : كلام القاضى فى كتبه » والغزالى فى ١‏ المستصفى »6 هو ما 
نقله النبريزى ونحو منه . 
تنبيه : صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص فى الأزمان . 

المسألة الرابعة : النسخ عندنا جائز عقلاً وواقع سمعا ؛ خلافاً 
لليهود [ م ] . 

شرح القرافى : قال سيف الدين : منع أبو مسلم الأصبهانى وقوع 
النسخ شرعا وجوزه عقلاً ٠‏ ولم يفكر وقوعه فى الملل إلا اليهود . 
فائدة : أبو مسلم الأصبهانى » حيث وقع : فهو كنيه لا اسم . 

فائدة : رأيت بعض اللغويين ينقل فى « بخت نصر » لختين 

انصر؛ وه نصر 6 بتشديد الصاد وتسكينها . 

فائدة : ناظرت بعض اليهود : فقال : كيف تدعون أن شرعنا 
غير متواتر .... إلخ . 
فائدة : ربما خطر بالبال أن بختتصرٌ كيف يعدم بسيبه اليهود مع 
تفرقهم فى أقطار الأرض فالعادة تحيل ذلك . 
: زاد سراج الدين فقال : على الآية : 
لغيره لا تقتضى وقوه ولا صحيحه وقوعه »؛ . 
المسألة الخامسة : اتفقت الامة على جواز نسخ القرآن » وقال أبو 
مسلم بن بحر الأصفهانى : لا يجور [ م ] . 


هٍ وليبس أندفاع الباقى بأولى من 
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:تخ الآية إذالتها من اللوح المحفوظ » 
7 وفع فى القرآن 7 بين الأيدى 1 والمراد به الماضى . 


شرح القرافى قوله : 
قاعذلة ٠:‏ 


الخرة | 


"5 


قال المتتخب »: أبو مسلم بن عمر » والذنى وجدته فى 0 


عل شخ من 9 للحصول »بن بحر » وقه بن برهن فى كا 
لامر 

المسألة ساس » اختفوا فى تخ لش قبل يُمضى وقت فعلء[م ] . 
حر الترانى : قلت المسائل فى هذا المعنى أريع : 

لمسألة الرابعة : فكما لا بمتنع النسخ وإن فاتت المصلحة فى 
الجزئيات المستقبلية » واكتفى بحصولها فى الجزئيات الماضية » 
كذلك يكتفى يبعض الأجزاء 1 

فائدة : قال الغزالى فى ١‏ المستصفى © : 
- عليه السلام - بخمسة أوجه . . 
تنبيه : قال النبريزئ : قولهم : ١‏ كان يظن الأمر بالذبح ؛ 


أجابوا عن قضية إبراهيم 


تثممه : فهرس سيف الدين المسألة فقال : 
النسخ على جوازه بعد التمكن واختلفوا قبل دخول الوقت . 
المسآألة السابعة : سام لغيه لا إلا بدل خلافاً 0 نه 


المسألة الثامنة ابس لريب إلى ناو لق من > ٠‏ لحلاف | 


وود . 

. شرح القرافي : قوله :0 نسخ الحبس فى البيوت بالجملة 6 . 
فائدة : : تعلق امعتزلة بهذه الآية بأن الله - تعالى - لا يريد لنا إلا 
الخير والتسهيل . ظ 
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اتفق القائلون بجوار ٠‏ 


01 


تنبيه : راد التبريزى فقال : يجور النسخ للأئقف . 

المسألة التاسعة : يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس [ م]. 
شرح القرافى : < 

فائدة : قال سيف الدين : ١‏ لم يخالف فى ذلك إلا طائفة شاذة 
من المعتزلة ؟ . 

المسألة العاشرة : الخبر إما يكون خبراً عما لا يجور تغيره » أو 
عما يجوز تغيره [ م ] . 

شرح القرافى : قال سيف الدين : إما أن ينسخ نفس الخبر أو 
مدلوله أو ثمرته . 

المسألة الحادية عشرة : إذا قال الله - تعالى - ١‏ افعلوا هذا الفعل 
أبدأ ' يجور نسخه خلافآ لقوم [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « إن قوله : ١‏ افعلوا أبدا قائم مقام 
التنصيص على أعيان الأرمئة بخصوصياتها » . 

القسم الثانى : فى الناسخ والمنسوخ » وفيه مسائل : [ م ] . 
المسألة الأولى : نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه : [ م ]. 
شرح القرافى : قوله : « يجور نسخ الآحاد بالآحاد كقوله عليه 
السلام : « كنت قد نهيتكم عند زيادة القبور ألا فزوروها ؛ . 
قاعدة : يشترط فى الناسخ أن كيون مساوياً أو أقوى » فلذلك 
ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد . 

قاعدة : إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفعال أو المفعول . 

: زاد التبريزى فقال : كل دليل يفيد وجؤب العمل به 
بشرط انتفار غيره . 
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المسألة الثانية : قال الأكثرون : يجوز نسح الكتاب ودليله ما 


زكرناه فى الرد على أبو مسلم الأصفهاتى [ م ! . 
شرح القرافى : قوله : ٠‏ ليس فى الكتاب ما يتوهم دليلاً على 
التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى : 8 فثم وجه اللّه » .. 


جرك على لصافم : قوله تعالى : « ما نزل إليهم » عام فى. 


الكتاب والسَّنّة . 


سؤال : قال النقشوانى : التوجه للبيت المقدس لم يرد فى كتاب ولا سن . 


تنبيه : راد النبريزى فقال على قوله : ٠‏ لعله نسخ>بقرآن نسخت ١‏ 
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المسألة الثالغة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز ووافع ٠‏ وقال ' ١‏ 


سؤال : قال النقشوانى - ل 1 
المسألة الرابعة ‏ فى كو الإجماع ناسخا ومنوسوعا 1 م 1 
الثابت به نفاه الأكثرون وجوره الأقلون . 

سؤال : منع انعقاد الإجماع فى زمانه - عليه السلام - وجور 
بعد ذلك نسخ القياس فى زمانه - عليه السلام - بالإجماع . 
تنبيه : يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد فى زمان رسول الله َك 
المسألة الخخامسة : فى كون القياس منسوخا وناسخاً [ م ] . 

شرح القرافى : قوله ١::‏ ينعقد الإجماع على أحد القولين » فيكون: 
ناسخا للقياس الذى هو مستند أحد القولين فى زمانه عليه السلام ؛ 


١و‎ 


1 6 ٠ ١ 


تنبيه : قال سيف الدين : منع الحنابلة » والقاضى عبد الجبار فى 
بعض أقواله بنسخ حكم القياس . 

المسألة السادسة : فى كون الفحوى منسوخاً وناسخاً [ م ] . 
شرح القرافى : قال سيف الدين : تردد قول القاضى عبد الجبار 
فى نسخ الفحوى دون الأصل ؟ . < 

القسم الثالث : فيما ظهر أنه ناسخ ». وليس كذلك ٠‏ وفيه 
مسائل [ م ] . 

المساألة الأولى : اتفق العلماء على زيادة عبادة على العبادات لا 
يكون نسخاً للعبادات [ م ] . 

شرح القرافى : قال سيف الدين » منهم من قال ... إلخ . 
تنبيه : قال النبريزى خلاف ما قال المصنف فقال : قطع يسار 
السارق فى الثانية » ورجله فى الثالثة ليس نسخا لآية السرقة . 
المسألة الثانية : لا شك فى أن النقصان من العبادة نسخ لا أسقط[م ] . 
شرح القرافي : قال سيف الدين : اتفقوا على أن نسخ سنة من 
السنن » كنسخ ستر الرأس والوقوف على يمين الإمام » لا يكون 
نسخا لتلك العبادة . 


7 


تنبيه : اخختار التبريزى أن نسخ الجزء نسخ للعبادة . 

القسم الرابع : فى الطريق الذى يعرف به كون الناسخ ناسخاً 
والمنسوخ منسوخاً . ظ 

شرح القرافى : قوله : يعرف النسخ بالنقيض أو الضد © . 
تنبيه : زاد التبريزى فقال : المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال : 
سمعه من رسول الله تلخ - وإلا فلا . 
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مسألة : قال سيف الدين امد ع سن عاو ريني 
كراش ” 


مسألة : قال سيف الدين :: لا أعرف لاف أن الناسخ إذا كان ١‏ 


مع جبريل يه ا يبيل » قد - عليه السلام - 


لم يثبت يثبت حكمه فى حق الكلّفِين . 


مسألة : قال الغزالى فى , المستصفى ؛ يجوز : نسخ التطوق 


باجتهاد النبى - عليه السلام - وقياسه : 


الست" 


عدلة ا 


وعرمم 7 


قال الغزالى فى ١‏ المستصفى » : لا يجور نسخ امنطوق النص . 0 


القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد كان جليآ أو خفياً خلافاً 
الابيد : ما جار التخصيص به جاز النسخ به . 


مسألة : قال الشيخ أبو إسحاق فى ١‏ المجمع ؛ لا يجوز النسخ 
إلا فى التكاليف بما إيصح وتوعه على وجهين كالعبادات / 


مسألة : قال الشيخ أبو' إسحاق فى ١‏ اللمغ ؛ : الصحيح من 


المذهب جوار النسخ بدليل الخطاب لأنه فى معنى النطق . 

مسألة : قال الشيخ المغروف « بالعالى ‏ ؛ فى كتابه : النسخ 
بالإقرار جائز . [ ظ 0 
الكلام فى الأجماع ٠‏ 201000105 7 : 
القسم الأولى فى أصل الإجماع [ م ] . ظ 
المسألة الأولى : الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين [ م ] . 
شرح القرافى : قوله : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من 
أمه محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور . 
سؤال : جعل : « أجمغ ش مشركاً بين العزم والاتفاق . 
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المسألة الثانية : من الئاس من زعم أن اتفاقهم على الحكم 
الواحد الذى لا يكون معلوماً بالضرورة محال [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « يمتنم إجماعهم على غير الضرورى 4 . 
تنبيه : أكثر الإجماعات بل الكل إلا اليسير منها جداً ... إلخ. 
تنسيه : قال التبريزى : الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافاً , 
وهم يجتمعون على كلمة التلبيسة فى يوم واحد . 

المسألة الثالثة : إجماع أمة محمد ككلِعِ - حجة خلافا للنظام 
والشيعتر والخوارج [ م ] . 

فائدة : قلنا : لاا تسلم أن اجتماع الأدلة عنلى المدلول الواحد 
يزيد فى غلبة الظن . 

تنبيه : اختلف العلماء فى لفظ : ١‏ غير » . < 

تبيه : غير سراج الدين وزاد فقال : [ إن المعلق بالشرط ] إن لم 
يكن عدم عند عدمه حصل الغرض . 

المسلك الثانى : التمسك بقوله عر وجل : * وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « الوسط من كل شىء شخياره ؛ . 


: دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان فسأله : 
كيف نفقتك فى أهلك ؟ فقال له : حسنة بين سيئتين يا أمير المؤمنين . 


فائدة 


فائدة : قال النحاة : « وسط » بالفتح : اسم » وه وسط » بالتسكين :ظرف ظ 


المسلك الثالث : قوله تعالى : # كنتم خير أمة أخخرت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » [ م ] : 
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أجمعوا على منكر © . 

سؤال قوله : 8 تأمرون بالمعروف وتنهون عن امنكر © صيغة 

فعل تقتضى حصول فرد. من أفراد النهى فى كل منكر فلا يحصل 

من ذلك دوام الأمر ودوام النهى . 

المسلك الرابع : التمسك بما روى عن النبى - صلى الله عليه 

يلم : د إن أنه لا ليتيع على عبطا 119 ؛ 

شرح القرافى : قال صاحب : ١‏ المجمل ١‏ : الو بقة : قلادة كالخيط . 
سوق ١‏ يل - مل الليا- 1 14 وق الاح أب ا لع د 
النتصوص - إن أريد بالأفة ههنا 
مجتهدون » فقد انقطعوا من بعد ثلائماثة ولم يبق إلا المقلدون . 
المسلك الخامس : دليل العقل وهو الذى عول عليه 9 
ا حر مين . رحمه الله [ م] . 

شرخ القرافى : قوله لم لا يكون التابدون أجمدوا على الع 
من مخالفة الإجماع لامارة ؟ » ه 

سؤال : قوله : ١‏ إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة أو لأمارة © . 


سؤال : قال التبريزى :. الاتفاق على العمل بخبر تحبد الرحمن» 
وأمثاله ليس نقضاً لهذه القاعدة . 
سؤال : قال التبريزى :. قوله 
منوع من حيث هو ضرد .. 
المسألة الرابعة : أما الشيعةفقد استدلوا على أن الجماع حببة 
بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم [ م ] 


ال : 


١1 


ههنا - أهل الحل والعقدء. الذين هم 


00 


للا 


لاا" 
)هد 
0 
و 


سلف ” 


قله" 


١ ل‎ 


لينل 


اب 


شرح القرافى : قوله : د لا فرق فى العقل بين عدم فعل اللطف 
وبين فعل المفسدة 4 . 

القسم الثانى : فيما أخرج من الإجماع وهو منه [ م ] . 

المسألة الأولى : كل مسألة فالحكم فيها إما أن يكون بالإيجاب الكلى ٠‏ 
أو بالسلب الكلى رأو بالإيجاب فى البعض والسلب فى البعض [ م ؟ . 

شرح القرافى : قوله : ١‏ فإذا اختلف أهل العصر الأول على 
قولين من هذه الثلاثة )6 . ْ 

ثنبيه : قال التبريزى : إجماعهم على عدم حرتةان الجد ليس 
التفاتاً إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع . 

المسألة الثانية : الأمة لم تفصل بين مسألتين » فهل لمن بعدهم أن 
يفصل بينهما ؟ [ م ] . 

شرح القرافى : الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها . ... إلخ . 

تنبيه : قال التبريزى : إن اختلفوا فى الحكم وقد جمتعهما رابطة 
تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية 3 
فالأظهر أن الفصل بين القولين فرق للإجماع . 


المسألة الثالية : يجوز حصول الاتفاق بعد الخللاف » وقال 2 


الصيرفى : لآ يجور [ م ] . 


تنبيه : قال التبريزى : الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل 
واحد من القولين حقآ . 


المسألة الرابعة : إذا اتفق أهل العصر الثانى على أحد قولى أهل 
العصر الأول كان ذلك إجماعاً لا تجور مخالفته [ م ] . 
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شرح القرافى : قوله : ١‏ لأنه إجماع حدث بعدما لم يكن » فيكون 


حجة كما إذا حدث بعد:تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر » . 
المسألة الخامسة : أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين ثم مات 
أحد القسمين صار قول الباقين إجماعاً [ م 1 ٠‏ 
شرح القرافى : قلنا : ينبغى أن يتخرج على هذا أن قول الميت 
هل هو معبر آم لا؟ 0007 ظ ظ 
المسآلة السادسة : أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجغوا 
إلى أحد ذنبك القولين : ٠‏ هل يكون ذلك إجماعاً ؟ [ م 1 ٠‏ 
شرح القرافى : قال إمام ارين 
الاختلاف كان إجماغاً . ١‏ 
سؤال : ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالئة 1 
المسألة السابعة : اتقراض العصر غير معتبر عندنا فى الإجماع . 
خلافآ لبعض الفقهاء والمتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر فورك [م]. 
شرح القرافى : « فائدة » :: فورك »' قال المحدثو ن : الصحيح 
فيه ضم الفاء . ' 
فائدة : قال سيف الدذين : 
إدخال من أدرك المجمعين . 
فائدة : قال المحدثون  :‏ عبيدة السَلْمَانى » من أصتحاب على - 
رضى الله عنه - وخواصه : 
ظ المسألة العامنة : 
السكوت فه يعتبر فيه الأنقراض [ م ] . 
شرخ القرافي : قوله. : « السكوت إن دل على الرضا . 
حاجة للموت ولإن لم يدل فلا يؤثر الموت 4 . 


اقائلون بانقراض العصر اختلفوا 
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المسألة التاسعة : الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة خلافاً 
لأكثر الناس [ م ] . 

شرح القرافى : فوله : : العمل به يقتضى دفع الضرر بالمظنون» . 
تنبيه : قال التبريزى على تمسكه : هذا قياس الإجماع وليس 
بحجة فى الاصول . 

القسم الثالث : فيما أدخل فى الإجماع وليس منه [ م ] . 
المسألة الأولى : إذا قال بعض أهل العصر قولا » وكان الباقون 
حاضرين . لكنهم سكتوا وما أنكروه » فمذهب الشافعى - وهو 
الحق - أنه ليس بإجماع ولا حجة [ م ] . 


شرح القرافى : قوله : : مذهب الشافعى ليس إجماعاً ولا حجة 


إلا آخره 6 , 

فائدة : قال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الملخص © هذه المسألة فيها أقسام . 
المسألة الثانية : اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم 
شرح القرافى : الفرق. بين هذه المسألة والتى قبلها - الساكت 
حاظر » وههنا القائل : لم يبلغنا أنه حضر أحد . 

المسألة الثالثة : إذا استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا تأويلاً ثم 
استدل أهل العصر الثانى بدليل آخخره » وذكروا تأويلاً آخر فقد 
اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال 
المشترك فى معلييه ؟ . 

المسألة الرابعة : قال مالك : إجماع أهل المدينة وجد هاجمة [م]. 
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شرح القرافى : قوله : ١‏ الأماكن لا تؤثر فى كون الأقوال حجة» . 


و لال بحين الاامعيار يي عبن الي جر 


ما نهى عنه . 
قال الغزالى ١‏ فى ة المستصفى 6 كال قوم : إجماع 
الحرمين: * مكة ' و المدينة » » واللصرين ١‏ الكوفة » و البصرة» حجة ٠‏ 


فائدة : 


المسألة الخامسة : إجماع العترة اارجعا اس سه ٠‏ خحلافآ 
للزيدية والإمامية ل م 1 .م 0 ْ 

شرح القرافى : قوله : ١‏ إن غليً خالفه الصحابة »*. 

سؤال : تقدم فى ؛ بات الأفعال 6 اكلام عو جفية الأنبياء - 
عليهم السلام - وتحقيق معنى العصمة ١‏ 

سؤال : إذا تعذر حمل المعموم على ظاهره » يحمل على التخصيص . 
سؤال فى الآية : إن قوله تعالى : (ينب ) اسيل 
يختص بزمان . 0 

سوال : إن كان لفظ (٠‏ الامل 4 مشركاً ل ا 


صلى الله عليه وسلم -.فهم منه أنه استعمل فى مهومين ٠‏ وهو 
الراجح . لأنه جمع بين الاحاديث : 


تنبيه : غير سراج الدين فقال فى الجواب ؛: ظاهرة الآية يقتضى 
حصر إرادة إزالت الرجس فى آهل البيت ؛ وهو غير مراد . 
فائدة : 3 وعترة الرجل ؛ 4 بالتاء اليايسة 
الأخصون به . 

المسألة السادسة : إجماع | الأ لزي وحدهم ليس بحجة م 
شرح القرافى : قوله ْ 
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السلام: «عليكم بستّتى وسنّة الخلفاء الراشدين من 
بعدى؟ . 

المسألة السابعة : إجماع الصحابة مع مخالفة من أوركهم من 
التابعين ليس بحجة خلافاً لبعضهم [ م ] : 

شرح القرافى : قوله : احتجوا بقوله تعالى : 8# لقد رضى الله 
عن المؤمنين » إذا يبايعونك تحت الشجرة » . 

سوال : ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اشتراط انقراض العصر 1 
سؤال : على قوله : 7 رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره » 
فإنه غير متجه . 

المسألة الثامئنة : اختلفوا فى انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين 
من أهل القبلة فى مسائل الأصول [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : ١‏ يثبت كفرهم بإجماعنا » والإلزام الدور © . 
المسألة التاسعة : الإجماع لا يهتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ 
خلافآً لابى الحسين الخياط من المعتزلة » ومحمد بن جرير 
الطبرى 4 وأبى بكر الرارى [ م ] : 

شرح القرافى : قلت : لم يفهرس سيف الدين هكذا ٠‏ بل قال: 
اختلفوا فى انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل . 

القسم الرابع كيما يصدر عنه الإجماع 1م ١‏ .. 

أمارة ‏ وقال قوم ا يتجوز صدوره عن التبخيت [ م ] 8 

شرح القرافى : قوله : « يجوز صدوره عن التبخيت © . 
الليالة الكانية : القاكلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن 
طريق . انفقوا على جواز وضوعه عن الدلالة [ م ] . 
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شرح القرافى : قوله : ٠‏ قال ابن جرير : ذلك غير تمكن » . 
تنبيه : تقدم أول الكتاب الفرق بين.: الدليل » والأمارة » والطريق 
المسألة الثالعة : قال أبنأ عبد الله البصرى :. الإجماع الموافق 
لمقتضى خير بدل على أن :ذلك الإجماع ٠‏ لأجل ذلك الخبر [م]. 

شرح القرافى : قوله : ١‏ اجتماع الأدلة على المدلول الواحد جائز » . 
القسم الخامس : فى المجمعين [ م ] 

شرح القرافى : قوله : «:لفظ الأمة يتناول كافة الأمة » . 

المسألة الرابعة : المعتبر بالإجماع فى كل منه - أهل: الاجتهاد فى 
ذلك الفن » وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد فى غيره [ م ] . 
شرح القرافى : قوله  :‏ قلنا هذه المسألة والمسألة التى عدا فى 
أن الفقيه الذى لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله » . 

المسألة الخامسة : لا يعتبر ف فى المجمعين بلوغهم إلى حد التواترآم ] . 
المسألة السادسة : إجماع غير الصحابة حجة خلاذا لأهل الظاهر [ م ] . 
شرح القرافى : قال إمام الحرمين فى 7 البرهان ؛ لا يجوز نقصان 
الأائمة عن حد التواتر 

القسم السادس : فيما عليه ينعقد الإجماع [ م ] . 

المسألة الاولنى : كل ما نتوقف العلم بكون الإجماع حجة على 
العلم به أمكن اثباته بالإجماع [ م ] . ظ 
شرح القرافى قوله : 0 لا يكن يات الصائع وقدرت وعلة 

بجميع المعلومات والنبوة ة بالإجماع » ظ 

المسألة الثانية : اختلفوا فى أن الإجماع فى الآراء والحروب ء له 
هو حجة ؟ 1م ١  .1]‏ 
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شرح القرافى : قوله : ١‏ منهم من قال : إنه حجة بعد استقرار الرأى 8 . 
المسألة الثالثة : هل يجوز أن تقسم الأمة إلى قمسين . وأحد 
القسمين مخطتون فى مسألة » والقسم الآخر مخطئون فى مسألة 
أخرى ؟ [ م ] . 
شرح القرافى : قوله : خطؤهم فى مساألتين لا يخرجهم عن أن 
يكونوا انفقوا على الخطأ » . 
المسألة الرابعة : لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر » وحكى عن 
قوم : أنه يجوز أن ترتد الأمة [ م ] . ظ 
شرح القرافى : قوله : « إذا قعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين » . 
المسألة الخامسة : يجوز اشتراك الأمة فى عدم العلم بما لم يكلفوا به[ م ] . 
شرح القرافى : قلت : قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة 
أخرى . ١‏ 
القسم السابع فى حكم الإأجماع [ م ] . 
المسألة الأولى : جاحد الحكم المجمع عليه لا يَكَفَّر ؛ خلافاً 


لبعض الفقهاء [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : " 

تلبية : ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع 
بتجويز الخطأ عليهم 


تنبيه : قال إمام الحرمين فى 3 البرهان ؛ : انتشر فى لسان الفقهاء 


أن خارج الإجماع يكمّر » قال : وهذا باطل قطعاً . 
المسألة الثانية : الإجماع الطادر عن الاجتهاد حجة ؛ سخلافاً 
للحاكم صاحب ١‏ المختصر »؛ [ م ] . 
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تفع الترانى ” ولت * هذ ه السألة راجعة لانعقاد الإجماع على . ظ 


الإمارة وقد تقده 
المسألة الثالئة : اختلفوا فى 
حل حر عه ار 


شرح القرافى : قوله : وجوازه أرلى » . 
المسألة الرابعة . 
كه [ م ] . 
شرح القرافى قلت : هذه المسألة يشتر 
متواتراً وإلا قدم الإجماع مطلقاً » . 


إذا اجمعوا على شىء وعارضه قول الرسول 


مسألة ؛ قال سيف الدين. : 
لا معارض له وتشترك الآمة فى عدم العلم به [ م ] . 

مسألة : قال إمام الحزمين فى ١‏ البرهان » : قال معظم 
الأصوليين: الورع معتبر فى أصنل الإجماع : 


أنه » هل يجوز انعقاد الإجماع بعد 


اختلفوا هل يكؤن وجود خبر أو دليل © - 
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مسألة : قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » اختلف الأصوليون فى 00 


الإجماع فى الأمم السالفة 9 هل كان ححة ؟ 


مسألة : قال الغزالئ فى ٠‏ المستصفى » : قال قوم : إجماع أهل 
الحرمين : ظ ظ 
حجة لأن هذه البقاع جمعت فى زمن الصحابة هل الحل. والعقد. 
مسألة : قال أبو يعلى الحنيلى فى ٠‏ العمبة 1 
نقدر حاله جاز تركه . ظ 0 

مسألة : قال القاضى عبد الوهاب المالكى : إذا استدل الإجماء 
بدليل ٠‏ هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره,؟ 


ما 


« مكة) ولا المديئة ؛ » والمضريين ١‏ الكوفة » و«البصرةة . 


كلالاا 0 


: امالال١‎ 


: الجمع عليه إذا 


لولاا 
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الكلام فى الإخبار وهو مرتب على مقدمة وقسمين , أما المقدمة 
فيها سائل [ م ] . 

المسألة الأولى : لفظ الخبر حقيقة فى القول المخصوص وقد 
يستعمل فى غير القول [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « الخبر حقيقة فى القول مجار فى غيرهة. 
فائدة : يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات : إخبار بلسان 
الحال ويجعلونه قسيمآ للاخبار على لسان المقال . 

المسألة الثانية : ذكروا فى حذه أمورا ثلاثة [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : ١‏ يحتمل التصديق والتكذيب ؛ . 


فائدة : قال سيف الدين : أجاب الجبائى بأنه يفيد صدق أحدهما ' 


حال صدق الآخر . 

: ينبغى فى حد الخبر أن يقال : هو اللفظان فأكثر أسند 
بعض مسبباتها لبعض اسناداً يحتمل التصديق والتكذيب / ْ 
فائدة : قال إمام الحرمين فى اختصاره : « الاقتصاد » للقاضى 
أبى بكر. : الواو هى الحد غلط لأنها تشعر بقبول الضدين . 
سؤال : قوله : « حقيقة الخبر ضرورية » لأن الخبر الخاص 
ضرورى ؛ . 

سؤال : قال النقشوانى ؟؛ قد يطلب تعريف الشىء تفصيلاً من 
جميع وجوهه » وقد يطلب تعريفه من وجه . ظ 
تلبيه '١‏ إأد الغبريزق فقال : الصدق والكذب وصفان للخبر لا 


فائلة 
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المسألة الربعة : إذا قال القائل : العالم حادث » فمدلول هذا الكلام 
حكمه بثبوت الحدوث للعالم ء'لا نفس ثبوت الحدوث للعالم [ م 1 . 
شرح القرافى : قوله : ١‏ لو كان مدلول قولنا : العالم حادث 
نف ثبوت الحدوث للعالم لكان حيث وجد هذا القول وجد 
تنبيه : غير سراح الدين فقال : ٠‏ لا يكون الخبر كفباً » ولم يقل 
كما قال المضيّف : ١‏ لا يكون الخبر كذباً ؛ . 
المسآلة الخامسة : اتفق الأكثرون على أن الخبر لا بد وأن يكون إما 
صدقا وإما كذبآً خلافآ للجاحظ [ م ] . 
شرح القرافى : قوله : إذا قال . زيد فى الدار مع أنه ليس فى 
الدار وهو يظن أنه ليس فى الدار لم يقل أحد : إنه كذب »© : 
الباب الأول : فى التواتر [ م ]. < ظ 
المسألة الأولى : قوله : 2" التواتر. أصله 'ميجىء الواحد بعل 
الواحد بفترة بينهما ٠‏ 0001 [ 0 
المسألة الثانية : أكثر العلماء ل تفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد 
تفيد العلم 1م 1 ٠‏ 0 ظ 
شرح القرافى : قوله :.؛ ٠‏ قيام التفاوت بين الحزمين يدل على 
احتمال تطرق النقيض »| ١‏ 
تنبيه : قال سراج الدين على قوله :. « كلامهم لا يستحق 
الجواب » بل جواب الأولى أن اليقينين يتافوتان » وجواب الثانى 
أن ذلك الاحتمال يقين الإرتفاع . 
المسألة الثالئة : العلم الحاصل عقيب بر التواتر ضروزى وهو 
قول الجمهور [ م ] . ظ 


:خم 


0 


عام 0 


ل" 


شرح القرافى : شبهة النظرى أن الناس إذا كان فئ القضية أهوية 
تطرق إليهم احتمال الكذب 6 1 

سوال : قال النقشوانى : دعتوى المصنف أنه ضرورى صحيحة 6 
ودليله ضعيف . 

فرع : قال سيف الدين : إذا قلنا : يفيد العلم ٠‏ فاتفقت 
الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد خلافاً لبعض الئاس . 

المسألة الرابعة : استدل أبو الحسن البصرى على أن خبر أهل 
التواتر صدق [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : : استدل أبو الحسين على صدق التواتر 
بقوله : يستميل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح والإلزام 
الترجيح من غير مرجح »© . 

سؤال : إنه قول كل واحد لو أفاد العلم لاجتمع متواترات 
لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية . 

المسألة الخامسة : فى شرائط التواتر [ م ] . 


المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه »؟  .‏ 

المسألة السابعة : فى عدد التواتر : قوله : ١‏ منهم من اعتبر 
الاثنى عشر »© . ْ 

البصرى : لك عدد وقع العلم بخبره فى واقعه كشيخص لابد أن 
يكون مفيداً للعلم فى غير تلك الواقعة يغير ذلك الشخص . 
تنبيه : قال التبريزى : لا يعتبر عدد مخصوص » بل التأثير 
للقرائن التى لا سبيل إلى ضبطها . 
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فائدة : قال سيف الدين:*: الشرائظ المتفق عليها [' منها'] ما 


عر مع إلى المخبرين وهى أربعة ط+ ظ عن ” 


المسألة الثامئة : خخبر التوائر المعنوى . ظ ظ 16 


كثرا ' 


